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،  الهدى له    ر  ويسّ ،  وفطره  على دين الإسلام  ،  وعلّمه  وفهّمه  ،  وكرّمه    الإنسان    لله الذي خلق    الحمد   
ا إليه وسراجا  وداعي  ،  اليكون بشيرا ونذير    من اصطفاه الله  من خلقه  ،  والصلاة والسلام على نبّي الرحمة  

 :أما بعد  ، امنير  

البشرية    جمعت  ،  متوازنة    تكاملة  م    شريعة    الإسلام    فإنّ شريعة   ما تحتاجه   مورها على  أ    لتجري    كلّ 
 .والمعاد   في المعاش  ، م الفساد  ه  ن   ع   وتدرأ  ، المصالح للعباد   ق  قّ  ح  لت   جاءت   فقد  ، استقامة  

  به    ؤدي  قد ي    هوى  أو اتباع  ،  ج بل عليه  عف  ض    ن  م    لما يعتري الإنسان    ومراعاة  ،  لهذا المقصد    وحماية  
العصيان   بترك  ،  إلى  أ    إمّا  ف    ر  م  ما  أو  ن  ع  به  ما  عنه  ل  الشريعة  ،  ي  بين    جمعت    الخاتمة    السمحة    فإنّ 

وهذا التوازن  بين  ،  منها  والتنفير    اصي والمخالفات  عن المع    والزجر  ،  عليها  والحثّ    في الطاعات    الترغيب  
 .وسم  وّها  إعجازها من مظاهر   هرا  ومظ  ، لامية  الإس   الشريعة   سمات   أبرز   يع د   الجانبين  

الشريعة    الزجر    جاء      على    تحمل  ،  وإصلاح    وتخويف    وقاية    وسيلة    وره  ص    بمختلف    في  الإنسان 
المحرمات  ،  عند حدود الله  والوقوف    بالأحكام    الالتزام   عن  وت صان  ،  والابتعاد  الحقوق   بذلك  فت حفظ 

  وعنت    أو مشقة    ضرر    ولا ي راد به إلحاق  ،  فالزجر  ليس مقصدا  لذاته،  اس  حياة النّ   الضروريات وتستقيم  
 
 
 . ومصالح عامّة اقاصد علي  لم  ا  تحقيقش رع ف؛ إنّّا كلّ بالم

مبثوث  في  فهو    ؛الشريعة الإسلامية يلحظ  عدم خلوّها في الغالب من الزجر  لأحكام    إنّ المتتبع  
كما يتبادر  ،  فحسب  العقوبة    أي جانب  ،  ولا يختص  بالحدود والقصاص والتعازير،  كثير من أحكامها

اس ودرء  لحفظ مصالح النّ   جاءت  ،  متوازنة  متكاملة    تشريعية    بل هو منظومة  ،  إلى الذهن عند إطلاقه
 المفاسد عنهم. 

تنوعت   تبع    ولقد  الزجر ودرجاته ؛  فس النّ   لأحوال    ومراعاة  ،  الشرعية    خالفات  الم  ا لاختلاف  صور  
فيها   وضعف    وقوة  ،  طبائعها  وتباين    الإنسانية     بالله   كفيها الوعظ  والتذكير  ي    ن  م    النفوس    فمن  ،  الإيمان 

الذي يل حق بها   المحسوس    ومنها من لا ينفع  معها إلا الزجر  ،  أي تقوية الوازع الدينّي فتستقيم    تعالى؛



 ج  

ي  ،  الأل   ح  أو  ح  ريّ قيد  بعض  عنها  يمنع   أو  التنوّ ،  قوقهاتها  واقعية    ع  وهذا  ا  وشموليته    الشريعة    يؤكد 
 . ومكان   لكلّ زمان   ها  يت وكذلك صلاح، وم رونتها

دراسة   الزجر    إنّ  الفقه    نظرية  العقوبة  بحث    ليست  ،  الإسلاميّ   في  في  استقراء  ،  فحسب  ا  هي  بل 
نظرية  وجمع  ،  الجزئية  من الأحكام    متكاملة    لمنظومة   إطار    جوانب عظمة    ت برز  أحد  ،  فقهية كليّةها في 

العدل والأمن،  التشريع الإسلاميّ  القيم والحقوق،  وهو قدرته  على تحقيق  أمر  فشلت ،  وصيانة  وهو 
تحقيقه في  اختلافها  على  الحديثة  يشهد  ،  التشريعات  الذي  المستمر   التزايد   ذلك  في    ه  وبرهان   العال  

لاسيما مع التطور الذي يشهده  ،  وتنوع صور الانحراف والاعتداء على حقوق الناس،  معدلات الجريمة
 عصرنا الحالّي.

 لا بدّ من تفصيل العناصر التالية:  بيان   ولمزيد  

 أولا: إشكالية البحث 

ا ما اقتصرت ته  غالب  راس  إلا أنّ د  ،  الإسلاميّ   الفقه     كتب  في ثنايا    الزجر    ورود مفهوم     م نرغم  على ال
التعرض  ،  والمعاملات    العبادات    ون غيرها من مجالات  د  ،  بالعقوبات   متعلقة    جزئية    على أحكام   يتم    ول 

راد الإجابة   الرئيسة   ومن ثمّ فإنّ الإشكالية  ، إليه بكونه نظرية فقهية متكاملة
 
 هي:   عنها في هذا البحث   الم

الإسلاميّ  في الفقه   ا بيقات  ط  وت   اعالمه  ا م  ؟ م  ها الزجر  وع  ض  و  م   متكاملة   فقهية   التأصيل  لنظرية   كن  يم   كيف  
  وفي ضبط المنظومة العقابية المعاصرة؟ ،النوازلي عليها في الاجتهاد   الاعتماد   هل يمكن  و وله؟ ص  وأ  

اول  الإجابة عنها من خلال التساؤلات  و   الآتية:    الفرعية   سوف نح 
  

 ؟ ف  ل  الس   وفقه   ة  نّ والس   في القرآن   الزجر   ؟ وما صور  الزجر   بنظرية   ما المقصود   .1

 ؟  اات  ب  وج  ي؟ وما م  الإسلامّ  في الفقه   الواردة   الزجر   ما أقسام   .2

 الفقه الإسلاميّ؟ في فروع   الزجر   تطبيقات   ز  ر  ب   ا أ  م   ؟ و يّ ه  ق  الف   في التقعيد   ر  ج  الز   ي  وع  هل ر   .3
إلى أي مدى تعد نظرية الزجر مبدأ مقاصديا حاكما في التشريع الإسلامي، وما حدود  .4

 اعتبار الزجر علة مؤثرة في بناء الأحكام؟  



 د  

 
 

 ثانيا: أهمية الموضوع  

 : من حيث   أهمية   البحث   ي موضوع  س  ت  ك  ي  

،  الخمس    الضروريات    ظ  ف  ح    آليات    د  ح  أ    ؛ إذ الزجر  سلامية  الإ    الشريعة    لته  الوثقى بمقاصد  ص   .1
فنظرية   عليها وصيانته  الاعتداء    ومنع   الركائز    ل  تمث    الزجرِ ،  يقوم    المقاصدية    إحدى  التي  عليها    الكبرى 

الفقه    الجنائيّ   التشريع   تتج  الإسلاميّ   في  إذ  فيها حكمة  لّ ؛  وصيانة    ى  المجتمع  نظام  الشارع في حفظ 
إقرار   التي تكفل    ضرورياته، من خلال  ت    ردع الجناة، وزجر    العقوبات  نفسه الإقدام على   له    ل  سوّ من 

 . انتهاك الحرمات 
ما يشهده الفكر القانوني المعاصر من نقاشات حول فلسفة العقوبة ووظائفها، الأمر  .2

ومقاصد الشريعة   الإسلاميّ  الذي يجعل من إعادة قراءة نظرية الزجر في ضوء الفقه
إسهام ا علمي ا في إثراء الدراسات المقارنة، وإبراز خصوصية التصور الإسلامي في بناء  

 .السياسة الجنائية 

الشرعية    .3 الزجر   آليات   تفعيل   إعادة   إلى  الدينّي،    الحاجة   الوازع   فيه   ض ع ف   الذي  ز م ان نا  في 
 بإبرازها لفلسفة الزجر في الفقه الإسلامي. ، ودراسة الموضوع  تسهم  في ذلك واستشرى فيه الفساد

 اختيار الموضوع   ثالثا: أسبابُ 

  الإشارة    ت  والتي سبق،  أولا  ته  أهميّ ،  الزجر    ظرية  ن    وضوع   م  في    حث  الب    ار  م  غ    ض  و  مماّ دعاني إلى خ  
 ا: ه  هم   رى أ  خ  ثمّ أسباب  أ  ،  إليها

دراسة    الذاتية    الرغبة   .1 علوم  ،  موضوع    في  إلى جلّ  الرجوع   به  للإحاطة    وليس  ،  وأصوله    الفقه    يلزم  
أثر  يخف   تكوين    ى  على  العلميتنمية   و ،  الباحث    ذلك  فروع    مبثوث    الزجر    موضوع    إذ    ة؛ملكته   في 

 . المختلفة   وعلومه  ، الفقه



 ه  

 .متكاملة   فقهية   نظرية   بوصفه   تناولت الزجر   -حسب الاطلاع   - دراسة   ود  ج  و   م  د  ع   .2

  الفقهية   الدراسات   دمة  خ  في  في الإسهام   الرغبة   .3
 
 ائنا.  لم  ع  ل   الفقهيّ  من التراث   بالاستفادة  ، عاصرة  الم

إعادة    ة  الماسّ   الحاجة   .4 ظلّ    ؛الزجر    فعيل  ت    إلى  بكلّ   الفساد    وانتشار  ،  الدينيّ   الوازع    ف  ع  ض    في 
 اله. ك  أش  

 البحثِ   رابعا: أهدافُ 

 :   أهّمها أمور   هذا البحث   وهدف  ، اتحقيقه   صاحبه   ي  ب تغي وغايات   ث أهداف  بح    لّ  ك  ل   

الزجر    لة  كام  ت  م    فقهية    ة  يّ ر  ظ  ن    معال    إرساء    .1 الدراسات  ،  عن  رصيد   إلى  ،  المعاصرة    الفقهية    ت ضاف  
 .  وره  ص   أبرز   ي  ه  ق  الف   ير  ظ  ن  الت    عد  والذي ي  ، الإسلاميّ   الفقه   امية إلى تجديد  الرّ 

الزجر     شرعيّ  تصور ّ   تقدي   .2 الإسلاميّ    أحكام    نين  ق  ت   منه  في    الاستفادة    كن  يم  ،  عن  أو في  ،  الفقه 
  القوانين   أو إثراء   صياغة  

 
 ة. ر  اص  ع  الم

بإحكام    ؛من مخالفة أحكامه  والوقاية    سعى إلى المنع    إذ    ؛هوسماحت    الإسلاميّ    التشريع    ة  م  ك  بيان  ح   .3
العقاب    رغبة  ،  اتها لذ  ود  ص  ق  م    الزجر    ول يكن  ،  الزجر بأنواعه  لتحقيق    وسيلة    ه  بل استعمل  ،  والإذاية    في 

 .م  ه  س  ف  ن   أ   العباد   مصالح  

ل  ب  ا ق   ه  ع  ن  ا وم  إلى تقليله    ي  ع  والس  ،  والشرور    المفاسد    دفع    فمنهج  الشريعة  ،  للزجر    قائيّ الو    البعد    إبراز   .4
 . فوس  ا في الن  أحكامه   ة  يب  ه    بتثبيت  وذلك  ، هاوع  ق  و  

ير  غ  ،  ر  ج  الز    إلى تحقيق    التي سعت    الوضعية    ي على التشريعات  الإسلامّ    التشريع    ق  فوّ البرهان  على ت   .5
  والعال    البشر    ا خالق  ه  فواضع    ؛بج  ولا ع    انجاعته   الإسلامية    الزواجر    بتت  ث  أ    ين   ح  في  ،  بلغ  م رادهات    أنّا ل  
 م.ه  ح  ل  ص  بما ي  

ظ  الافتراء   ع   دف    .6 ي ثار  الذي  ح  م    لّ  لآين  ن  و  ،  الإسلاميّ   يّ ائ  ن  الج    التشريع    حول  ،  خر    ف  ص  إذ 
 . بل تطبيقه  تى ق  ح   تشريعه   وثمار  ، قاصده  نا م  ظ  خاصة  إذا ما لح   ، عن حقيقته   كلّ البعد    بعيدة   بأوصاف  



 و  

ولّ  .7 الزجر،  أبوابه، وهو معنى  الفقه  بمختلف   ثنايا كتب   ت  ف رّق  في  ما  البحث  يسعى إلى جمع   إنّ 
كّن  من    ن  ن ظ ام  م ت ك ام ل  في نظرية  فقهية ، وهو  عمل  ي عدّ من الأهمية  بمكان؛ لأنهّ يم  م  شتاته  وإبرازه ض 
إدراك  م عنى الزجر  ع ل ى ح ق يق ته  وشم  ول ي ت ه، وإبراز  ج و ان ب  المصلحة  ف يه ، وليس  يخف ى ع ل ى ع اق ل  عظيم  
للبشرية   التي جاءت  بالخير  الغراّء ،  الشريعة   نفوذ   الانحراف والجريمة، وتحقيق   المجتمع من  أثره  في حماية  

 جمعاء .  

، والذي قد  يسهم  في تفعيله  في الواقع    .8 إبراز  معال  الزجر  في الفقه  الإسلاميّ، ودوره  في الإصلاح 
السياسات    قواعده    واستلهام  التشريعيّ م ستقبلا،   ه  وح  ر    ن  م    المستمدة    القانونية    والأنظمة  ،  ية  ع  ر  الش    في 

 .ه  ومقاصد  

 خامسا: الدراساتُ السابقة للموضوع 
 

 ركيزة    السابقة    اسات  ر  دّت الد  ع  ،  اوتتابعه    ود  ه  الج    بتكاثف    ور  ط  ت  ي   ،  تراكمي    ناء  ب    ه  طبيعت  ب    العلم    لأن   
الباحث   أ  بم     حاطة  الإ    ن  م    تم كن   م    لّف  ا  ف  مماّ ج    والاستفادة  ،  وعه  ض  و  في    هة  على ج    الوقوف    ثم ّ ،  يهااء 

 ه.ت  في دراس   دّة  الج   ب  وان  ج   ديد  ثمّ تح   ومن  ، دّ الث لمة  في س   ب غية الإسهام  ، ايه  ور ف  ص  الق  

  راسات  الد   ل  ج   أن   نا  د  ج  و  ، الزجر   ول  ما أ لّ ف ح   استقراء   د  ع  ب   
 
  ا العلمية  ا وقيمته  ه  ت  لى أهميّ ع   -عاصرة  الم

  له    ت  ض  ر  إنّّا ع  ،  يه من تفاصيلاء ف  وبما ج  ،  وجد  دراسة  بالعنوان ذاته  ولا ت  ،  استقلالا    بالبحث    ده  ر  ف  ل ت     -
م    كونه   الفقه    وبة  ق  الع    د  اص  ق  أحد  ت   د  ،  الإسلاميّ   في  تأصيله  الك    لمفهومه    ض  ر  ع  ون  أو    نظرية    ضمن    ليّ 
 .  لهادون تأصيل   الإسلاميّ  في الفقه   نيت باستقراء الزواجر  ع   دت دراسات  ج  كما و  ،  فقهية  

 ا بالذكر:  التي نخصّه   السابقة   من الدراسات  

بعنوانِ   أطروحةُ  .1 الإسلامي  دكتوراه  التشريع  مقاصد  ضوء  في  والزواجر  :  الجوابر 
ن   يبرودي  فتال  مسلم  حنان  تعذر  م    م  غ  بالرّ ،  دمشق  بجامعة    شت  وق  للطالبة  عليهاص  الح    ن  أنهّ  ،  ول  إلا 

بجمع الزواجر والجوابر كما هو بيّن  من    ت  ين  أن الدراسة ع    ليتبين  ،  قدمة البحثالاطلاع على م    نيأمكن  
وأمّا الثاني فو سم  بأقسام الزواجر ، يلامّ الإس   في التشريع   ام الجوابر  س  أق   عنوان  بفالباب الأول جاء ، العنوان



 ز  

وبالرجوع  ،  الزواجر المعنوية ،  الزواجر  المالية،  وجاء في فصول عدّة: الزواجر البدنية،  في التشريع الإسلامي
فإنّا   بحثها  مقدمة  ذ ك ر ته في  ما  ومناقشة  إلى  الفقهية  الفروع  في  الأربعة   أوغلت  المذاهب  فقهاء  ،  آراء 

 ثمّ المناقشة والترجيح. ، وعرض أدلة كل مذهب  

الت   أغفلت  الأطروحة   الزجر  أصيل  هذه  الزواجر  ،  لمعنى  أقسام  أنّ  ،  لا غير  واقتصرت على  في حين 
  بالفروع    اشتغال    دون كبير  ،  عليه التأصيل  غلب    وأوسع  ،  لشم  تناول الزجر بمعنى أ    الموضوع محل الدراسة  

 .الفقهيّ  التنظير   سمة   وتلك  ، كتفى غالبا بما يوضّح  المعنىأو ي  ، إلا ما كان على سبيل التمثيل  ، والأقوال  

الشرعية   نظريةُ  .2 العقوبات  عبدله:  الزجر في  معلم  عيسى  إبراهيم  الطالب  وهي  ،  إعداد 
  الزجر    مفهوم    نت الدراسة  يّ ب   ،  الشريعة    تخصصّ ،  المفتوحة  الأمريكية    في الجامعة  وقشت  ن  ماجستير    رسالة  

غير أنّا ل ،  ودوافعه  ،  وعيته  ر  ش  وم    الزجر    أنواع    ا بينتكمّ ،  الفقهية    تحته  من المسائل    يدخل  وما  ،  وأنواعه  
،  التعزير    ها وأنواع  العقوبة وأقسام    وم  ه  ف  م    ا ثم  ه  أنواع  و ،  ام الجريمة  س  ق  على أ    ت  ز  كّ ر    إذ    ؛الموضوع حقّه  تستوف  

الزجر   بفاكتفت    أمّا  و يّ وع  ر  ش  م  بيان   و   ه  تعريف  أنّا  ،  هدوافعته   ذلك    ل  صّ ف  ت     ل  غير  هذه أمّ ،  قليلا    إلاّ   في  ا 
 علوم الفقه وأبوابه .   لال  خ   ن  م   لزجر   ابتأصيل   نيت  فع   الدراسة  

الفخ   الزجرُ  .3 الشريعةِ توخ في  في  الجامعة    رسالة    وهي    : ةِ الإسلاميّ   ى  في    الإسلامية    ماجستير 
رمضان  للطالبة  ،  بغزة محمد  ف  ه  ث   بح     بة  الطال  ت  م  سّ ق  ،  مري  إلى   بدراسة    ل  وّ الأ  صّت  خ  ،  لاثة  ث    ول  ص  ا 
بين  ت  الف   لبيان  والثاني  ،  يّر  غ  والت     ات  ب  الث     وى  الف    الزجر    هوم  ف  م      و  ت  في  الثالث  ،  ودوافعه    مشروعيته  وى   أمّا 
الف    الزجر    لحكم    ه  ت  ل  ع  ج  ف   الواقع فيهوض  ،  توى  في  الزجر  ل  رت ع  ص  اقت    فالدراسة  ،  وابطه  وأثر  الف    ى  وى ت  في 
 . المجالات   قية  ون ب  د  

تأصيلية فقهية في ضوء مقاصد    دراسةٌ   -في العقوبات    المعاصرةُ   وتطبيقاتهُ   الزجرُ  .4
لمحمود    -الشريعة   مقال  الرحمنوهو  عبد  بهجت  جامعة    الزهراء    بمجلة    منشور  ،  محمد  عن  الصادرة 

مبحثين    المقال    جاء  ،  بمصر  الأزهر   المبحث  ،  وأقسام ه  ،  هكم  وح  ،  أهميته    :الزجر    بعنوان    الأول  ،  في   وهو 
في    بالزجر    المتعلقة    المعاصرة    فيه التطبيقات    درس    الثاني    المبحث  ، و راسة  الد    لّ مح     بالموضوع    صلة    الذي له  



 ح  

إلى    ض  عرّ ت  ،  ة  خاصّ   وبات  ق  الع   قصاص    المقطوعة    الأجزاء    إعادة    م  ك  ح    فيه  أو    استخدام    كم  وح  ،  احدّا 
 ق  م  ع  الت     م  د  المعاني وع    ض  ع  إلى ب     ة  ار  والاكتفاء بالإش  ،  الاختصار    والملاحظ  ،  العقوبة    يذ  ف  ن  ت     أثناء    في  ر  دّ المخ  
 .حات   من الصف  عينّ م    دد  بع    قييده  وت  ، البحث   طبيعة  إلى  لك  ردّ ذ  م   ولعل  ، فيه

 مكملة    جاءت    التي  ،  قيّمة لهذه الدراسة  وكانت روافد  ،  نا عليهاف  ق   التي و    أهمّ الدراسات    هي    هذه  
 ي.في فقهنا الإسلامّ  الزجر   لنظرية   ل  ام  ك  ت  م   إلى تأصيل   ل  ص  و  للت    في محاولة  ، للجهود السابقة

 سادسا: منهجُ البحث ومنهجيته  

   اختيار    ن  إ  
 
   ج  ه  ن   الم

 
في    الزجر    ية  ر  ظ  ن    دراسة    وإن  ،  الموضوع    يعة  طب    ب  س  ح    د  يتحدّ ،  في البحث    ؤبعتّ الم

 . الاستقرائيُّ والتحليليّ والمقارنُ   :هي مناهج   ة  ثلاث بين   ع  م  الج   ب  لّ ط  لاميّ ت  س  الإ   الفقه  
المنهج   نصوص    د  م  فاعت    الاستقرائي    أمّا  تتب ع  وفقه  نّ والس    الكتاب    في  لمعنى    المتضمنة  ،  السلف    ة 

   ه  ام  ولأقس  ،  الزجر  
 
  والأصوليين    صوص  الفقهاء  ون  ،  الفقهية    والفروع    القواعد    في استقراء    وكذلك  ،  ة  ختلف  الم

 . ية  ر  ظ  النّ  هذه   معال   ا لتحديد  انّ ظ  م   ن  م  

المنهج   د    التحليليّ   واعت م د  الن  اس  ر  في    وال  ق  أ    وتحليل  ،  فيها  الزجر    وجه    بيان  و ،  عية  ر  الش    وص  ص  ة 
 ها. شت  اق  ن  وم   تهم  لّ أد   ض  ر  وع  ، بالزجر   لها صلة   التي   في المسائل   الفقهاء  

 الفقهية. والآراء   بين المذاهب   عليه جلي  في المقارنة   أما المنهج  المقارن  فالاعتماد  

 البحث:   سابعا: منهجيةُ 

يّ ت ها   فكانت   البحث   ياغة  ا ص  وأمّّ   كالآتي: م ن هج 

  المدينة   ف  ح  ص  على م    والاعتماد  ،  البحث    ت   ا في م  رقامه  أ    كر  وذ  ،  اه  ور  ا إلى س  ه  و  ز  ع  ب    الآيات    تخريج   .1
 . افي كتابته   صف  ح   برواية  

فإن كانت في الصحيحين أو أحدهما فلا موجب للبحث ،  تب السنّةبعزوها إلى ك    تخريج  الأحاديث   .2
 .ما أمكن   درجتهابيان    إلى مظانّامع العزو   فإن كانت في غيرهما لزم  ، في صحتها



 ط  

قتبسة اقتباس ا مباشر ا أو اقتباس ا بالمعنىتوثيق الن    .3
 
وعلامة ،  ونسبتها إلى أصحابها،  قول والنصوص الم

 لفظة: ي نظر  قبل ذكر المرجع.بالمعنى النقل  

 .قل  لنّ ة احّ تأكيدا  لص  ، ب  في الغال   الواحد   في المذهب   در  ص  م   من   الرجوع  إلى أكثر   .4

ؤلّ ف  ثمّ عنوان الكتاب    يش  م  في ت    .5
 
للفهارس   فقد أ رجئت    النشر    معلومات    أمّا بقية  ،  الكتب يذ كر الم

الغرض    آخر   إذ  وهو حاصل    البحث؛  التوثيق  المصادر    بالفهارس    منها  إنّ  ثمّ  في   المعتمدة    العلمية؛ 
ه ب  ،  الأفكار    طع  تسلسل  ق  معيب  ي     مر  و أ  وه  ،  ا ي ثقل الهوامشكل بيانات    فذكر  ،  الهامش عديدة وي ذ 
 برونق البحث.

،  اب  ت  الك    نوان  ع    ثم  ،  اسم المؤلّف    ذكر    عيد  فإنّي أ  ،  في البحث    ه  س  ف  ن     إلى المصدر    وإذا ت ك رّرت الإحالة  
.، البالكثرة كتب  المؤلفين غ  ، سابق رجع  ون استعمال  للفظ م  د  ، ة  والصفح   فالجزء    فيرفع  بذلك اللبس 

 .-ما أمكن  ذلك - البحث   في هامش   والعبارات   توضيح  ما أشكل  من الألفاظ   .6

التفصيلات ،  ية  ه  ق  الف    المسائل    رض  في ع    الاختصار   .7 القول  في  ي بسط   رج ؛ لأنّ ذلك  الفقهية  فلا  يخ 
فهو  ،  ليةالك    إلى المعاني    للوصول  ،  ع الجزئيات  ب  ت   ي ت   نف  ي    ا لا  وهذ  ،  الفقهيّ   نظير  الت  البحث عن حقيقة  

 ها.ر  د  ق  ب   ر  دّ ق  ت     والضرورة  ، أمر  ضروروي  

 ه  ر  ك  ذ   الوارد   للأعلام   ل ي ترجم   .8
 
 .لإثقال الهوامش وتجنّبا  ، ا للاختصارم  و  ر  و ، رتمث  ك  ؛ ل  تم في الم

 و الآتي: وقد جاءت تباعا  على النح  ، علمية   ث  بفهارس  ح  خ تم  الب   .9

والمراجع   فهرس  ،  النبوية    الأحاديث    فهرس  ،  القرآنية    الآيات    فهرس   فهرس  ،  المصادر    وأخيرا 
 الموضوعات.

 سابعا: خط ة البحثِ 

 في مقدمة    نتظمة  م   ث  ح  هذا الب    ة  طّ خ    جاءت  ، در الاستطاعةق    الموضوع    بجوانب    سعيًّا إلى الإحاطة  
 بيانا كالآتي: ، نها مباحث  م   فصل   كل    ن  م  ض  ت  ، وخاتمة   فصول   وأربعة  



 ي  

 مناه  إلى ثلاثة  مباحث  هي:وقسّ ، " الزجر   نظرية    اهية  مأمّا الفصل  الأول  فقد جاء بع نوان "

الزجر    تعريف  بعنوان    اءج  و   الأول  المبحث   فيهنظرية  " نظرية وزجر" كلّ  م    : بحثنا  العنوان  فردات 
ركب  ، على حدة  

 
 نظرية الزجر.  الإضافيّ  ثمّ بيّنا معنى الم

اها  فن  رّ فع  ،  والتهديد  ،  والردع  ،  كالوازع  ،  لة بالزجر  الص    ذات    عرضنا للألفاظ    وأمّا المبحث  الثاني ففيه  
 الزجر.  بينها وبين   ا الفرق  ثمّ بينّ 

  وجه    نّاذج وبيان    بعرض    ؛السلف    وفقه    ة  والسنّ   صور  الزجر في القرآن  لنا  فصّ   الثالث    وفي المبحث  
 لّ منها. الزجر في ك  

 :وفيه أربعة مباحث هي، تشريع الإسلاميّ أقسام الزجر في ال :فعنوانه   الثاني الفصل  وأمّا 

، لد والصلبزاجر القتل والج: بحثنا فيه  تشريع الإسلاميالزجر الحسّي في ال  عنوانه    المبحث الأوّل
 كلّ زاجر  منها.   وموجبات 

،  والسجن    التغريب    كزاجر  ،  في التشريع الإسلامي  الزجر المقيّد للحريةّ  منه  بحثنا  المبحث الثانيفي  و 
 وموجباتما. 

 وموجباته .  تشريع الإسلاميالفي  الزجر المالي فخصصناه   الثالث المبحث  أمّا 

 . وجباته  صوره  وم  ،  تشريع الإسلاميالفي الزجر النفسي  فصلنا فيه القول في المبحث الرابعوأخيرا 

 فجاء في مبحثين:، الفقه وقواعده   فروع   في الزجر  لث بتتبع  الفصل الثافيما خصّ 

ووجه   ،  القواعد الفقهية  تّم بيان  معنى بعض  وفيه  ،  الزجر في القواعد الفقهية  عنوانه    المبحث الأول
 ذكر  بعض فروعها.ثمّ ، الزجر فيها

 لفروع فقهية    فيه نّاذج    ت اختير ،  فروع الفقه الإسلاميّ تطبيقات الزجر في    عنوانه :  الثاني  المبحث  و 
 ودراستها بإيجاز . ، تضمنت الزجر

الوخصّ   الزجر    ببيان    رابعالفصل  الصلة   الإسلاميبأصول  في ،  تشريع  الأصولي   الجانب   وهو 



 ك  

 مبحثان: وفيه ، الدراسة

 .الحيلقاعدة الزجر بصلة  الثانيو ، المرسلة لحةالزجر بالمص صلة   ا فيه بيّن المبحث الأول

 . النتائج أهمّ  بذكر   نا البحث  م  ت  ثمّ خ  

 شتّى؛ فعليه    لتها بعلوم  ا وص  ه  ب ّ ع  ش  لت    وذلك  ،  صعب    عترك  خوض  في م    الزجر    رية  ظ  في ن    إنّ الخوض  
معال نظرية فقهية أصيلة تحتاج مزيد   ح  ضّ و  ت     نة  ب  ة  إلا ل  راس  فما الد  ،  بالموضوع    الإحاطة    ادعاء    ليس يصح  

وضبط واستقراء  هذا  ،  بحث  له  يتّسع  ل  ما  تستكمل  التي  المتخصصة  الدراسات  من  لمزيد  وتمهّد 
  البحث.

فلا يليق  بأحد  ،  والكمال ليس إلا للواحد الديان ،  ختاما فإنّ الجهد البشري يعتريه دوما النقصان 
على علوّ كعبه يختم    شيخ الشافعية  فهذا الخطيب الشربينّي  ،  ادعاءه مهما كان وسمه ومهما بلغ علمه  

 كتابه مغني المحتاج بالقول: 

ليكون   ،  به في محاولة الارتقاء    الجهد    وبذل  ،  فيه  نايته  بعد استفراغ الو سع  ث  هذا البحإذ بلغ  و  
شرف أ.د/  ،  لا يفوتني في هذا المقام نسبة الفضل لأهله،  جهدا علميا منتفعا به 

 
كمال  فلأستاذي الم

فلم يزل  مسددّا موجها ناصحا  م ذللا لمصاعب ،  بلغته  هذه الأطروحةفيما    بعد الله تعالى  الفضل    لدرع 
 فائق التقدير والاحترام. فله  منّي ،  فحاته  أن خطّت آخر صمذ كان فكرة إلى ، البحث

 وأسأله  التجاوز عمّا وقع فيه من زلل. ، الله أحمد  على عونه وتوفيقهو
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تجب   نظرية  م    لية  غية  الأذهان  إوتقريبها    الزجر    عنى  لزام  ،  لى  التعريف  كان  ا    ؛ابمفردات    ا    ل  ه  ي ست   لذ 
صّ بالذكر  ،  موماع    رية  ظ  الن    مفهوم    ببيان    نهم    ل  الأوّ   وفي المبحث  ،  لالأوّ   في فصله    البحث    النظرية    ثم يخ 
قصوى    ا أهمية  وله  ،  معال التجديد الفقهيّ   أهم    ؛ كونا أحد  من البحث    فهي المقصودة    خاصة    الفقهية  
الثروة    في جمع   الأذهان    الفقهية    شتات  إلى  ي صار  ،  الإسلاميّ   التشريع    ن  محاس    وإبراز  ،  وتقريبها  إلى    ثمّ 

 . الزجر   نظرية   نىع  م   بذلك استنتاج   ويمكن  ، الزجر   صطلح  م  

الردع  والوازع  والترهيب    : اوأشهره  ،  بالزجر  صلة  ذات ال  بيان أهمّ الألفاظ  ب    الثاني    ثمّ خصّ المبحث  
 ها وبين الزجر. بين   ثم التفرقة  ، لا  ا أوّ ه  وذلك بتوضيح المراد من، والوعيد  

لبعض صور  الفصل    وخاتمة   الكريالزجر في    عرض   النبي  ،  القرآن  فقه سلف  ،  وسنّة  ثم  في 
 الأمة رضوان  الله عليهم. 
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 الزجر  : تعريف نظريةلالمبحث الأو 

بيان    ندف   المبحث  هذا  الفقه    الزجر    ة  ماهيّ   من  بتجليّ ،  الإسلاميّ   في  اللغويّ   ة  وذلك  المعنى 
  :وفق التفصيل الآتيمطالب  في ثلاثة  ، والزجر   النظرية   لفظ   من   طلاحيّ لكلّ والاص  

 تعريف النظرية لغة واصطلاحا : المطلب الأول

 : تعريف النظرية لغة الفرع الأول

إلى   فروعه    ترجع  ،  في لغة العرب    صحيح    أصل    :النون والظاء والراءو   ر  ظ  مشتقة من مادة ن    النظرية  
القيامة:   َّ نى نم نخ ُّ  :نحو قوله تعالى،  صاربالأب    ويكون ،  (1) و: تأم ل الشيء ومعاينت هه    معنى واحد  

 تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ُّ   :نحو قوله تعالى،  ائروأيضا بالبص  ،  23

 . 185الأعراف:   َّ تم

 . (2)وفكرا « هنا: بالقلب؛ عبرة   »والنظر  : قال ابن عطية في تفسير هذه الآية  

»النظر   الأصفهاني:  ورؤيته  والبصيرة    البصر    تقليب    قال  الشيء  يراد  ،  لإدراك  التأم    وقد  ل به 
وفى  ،  ةعند العامّ   أكثر    النظر في البصر    واستعمال  ،  ه المعرفة الحاصلة بعد الفحصباد  وقد ير  ،  والفحص

  (3) البصيرة أكثر عند الخاصة«.

 ن الكري أكثر من مائة مرة. آومشتقاته في القر  "نظر" لفظ   رر  وقد تك

معان   سلف    وله  ما  غير  الانتظار    أخرى  منها  تعالى  نحو،  ذكره   ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ : قوله 

 نى   نن نم  نز نر مم  ما لي  لى  لم   ُّ : وأيضا قوله تعالى.  14الأعراف:    َّ  ئم

 . 53الأحزاب:     َّ ين  يم  يز ير  ىٰ ني 

 
 . 5/444معجم مقاييس الل غة، ابن فارس،  -(1)
 .6/162ابن عطية، المحرر الوجيز،  -(2)
 . 1/498غريب القران، في فردات  المالأصفهاني، الراغب  -(3)
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بأنّ   لكنّ  التأمل    النظر    القول  أقرب  ،  بالبصائر  والتمعن    والتفكر    هو  لغويّ   هو    ملائم    معنى 
صياغة   أنّ  ذلك  الاصطلاحي؛  أيّ   نظرية    للمدلول  الباحث    تتطلب    مجال    في  تأملا    المتخصصّ   من 

 والبصيرة معا.  ا وفكرا عميقا بالبصر  وتمعن  ، كبيرا

أ    خلاف  وهو   اللغوي والمدلول   مةالملاء  من عدم  ،  النظرية  على إطلاق لفظ    ذخما  المعنى  بين 
 .من الوجوه من وجه   جامعة    جدت مناسبة  و   إن  ، في الاصطلاح  شاحة  فلا م  ، الاصطلاحي

 : تعريف النظرية اصطلاحا: الفرع الثاني

 :  ةبين معناها عامّة وبين النظرية الفقهية خاصّ  التمييز   فيحسن  ، اصطلاحا  أمّا النظرية  

 عامةّ  النظريةِ معنى أولا: 

غير معناها  ،  التجريبية    فمعناها في العلوم  ،  الذي ت نسب  إليه   العلم  بحسب    النظرية    تعريف    يختلف  
النظرية العلوم  تثبت ببرهان م لكن ما قد يجمعه،  في    وهي تقصّ ،  أيّا كان مجالها   (1) ا هو كونا قضية 

 .يات  لّ إلى ك   وتحليلها للتوصل   واستقراء للجزئيات 

 . (2)الوقائع« بها بعض   فسرّ ت   التي الآراء   مجموعة   بها  » يقصدون   ها يعقوب الباحسين بقوله:عرفّ 

هي الفلسفي  المعجم في جاءو  النظرية   ببعض بعضها قوانين  عدة يربط علمي فرض  «  :أنّ 
 (3) .» وقواعد   ا  أحكام حتما منه نستنبط أن يمكن واحد مبدأ إلى ويردها

 النظرية الفقهية خاصة  معنى ثانيا: 

المراد    "نظرية"  كلمة    استعمل    من    ل  و  أ  إنّ   البحث  في هذ    بالمعنى  الغربيون    رجال    م  ه  ،  ا  القانون 
مّا المعنى فقد وجد عند الفقهاء أ،  استعاروا اللفظ والمبنىف،  ثمّ أخذها عنهم علماء المسلمين،  خصوصا

   .(4) تحت مسمى القواعد الفقهية
 

 . 2/932المعجم الوسيط، ، إبراهيم مصطفى وآخرون -(1)
 . 144 الباحسين، القواعد الفقهية، ص -(2)
 . 203جماعة من العلماء، المعجم الفلسفي، ص   -(3)
 10أبو زهرة، أصول  الفقه،  -(4)
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الم اللفظ  هذا  إطلاق  حول  المعاصرون  الفقهاء  معان  ،  ستحدث اختلف  من  يستنبط  ما    على 

   ستند فيما ذهب إليه.ولكلّ م  ، عارضوم   شرعية بين مؤيد  

لفظ   على  الاعتراض  نتاج    أساسه  ف،  النظرية  أمّا  عن   مقطوع  ،  بحت    إنسانيّ   فكر    أنّا  الصلة 
ننسبها إلى الإسلام  ،  النصوص النظرية ما هي إلا مرادف  ،  ؟فكيف  إنّ  الفقهية  ثمّ  فكيف  ،  للقاعدة 

 . (1) ؟قانوني غربّ  فهوم  إلى م   يّ ه  ق  بتراثنا الف   صلة    ما له   نترك  

ذلك  ويمكن   على  مبتور  ،  الجواب  تصور  التنظير    ؛بأنهّ  م    إذ   الشرعية    النصوص    نطلقه  الفقهي 
في إعمال الفكر    فلا ضير  ،  العلماء وتأملهم في النصوص   ثمّ إنّ الفقه مبني على فهوم  ،  ابتداء وانتهاء 

قطع بكونه هو  ولا ي  ،  إليه  وكذلك اجتهاد الفقيه ينسب  ،  اعيب    وليس  فهو منقبة  ،  تكوين مفهوم كليّ ل
 فكذلك النظرية الفقهية.، الشرع الذي لا يسوغ خلافه

  سيما وأنّ القول بالتفرقة له حظ  لا،  فلا ي سلم لهم به،  للقاعدة الفقهية  النظرية مرادفة    وأمّا كون  
 :   (2) بينهما فأهمّ الفروق  ، من النظر

القاعدة   .1 المندرجة    وهذا الحكم  ،  ا فقهيا  في ذاتاكم  ح    تتضمن    الفقهية    أن  الفروع    ينتقل إلى 
  العقد لا يستفاد منها حكم    مثلا نظرية  ،  حكما  فقهيا    فإنا لا تتضمن    النظرية الفقهية    بخلاف  ،  تحتها
بمقاصدها،  بذاتا الأمور  قاعدة  ح  ،  بخلاف  منها  م  ،  كميفهم  الأمر  على  الحكم  أنّ  بنية  وهي  تعلق 

 المكلف... 

الفقه  تتميز    الفقهية    القاعدة   .2 بخلاف  ،  بالإيجاز في صياغتها واشتمالها على جانب كبير من 
 وتحوي أركانا وشروطا.  النظرية الفقهية فإنا واسعة وتشمل دراسة موضوعية

وافق م    في عصرنا بحاجة إلى تنظيم    فالفقه  ،  ليها الظروف الراهنةتم    ضرورة    اغد  الفقهي    تنظير  الإنّ  
عمّا قدمته تلك النظريات من خدمة الطرف    غض  ولا يمكن  ،  للعصر أكثر سهولة وأقرب إلى الأذهان

 وجدها فهو أحقّ بها.  أنّ  الحكمة ضالة المؤمنف ؛مبررا لرفضها فكونا مستحدثة ليس، جليلة للفقه
 

 . 208ي نظر، عمر سليمان الأشقر، تاريخ الفقه الإسلاميّ، ص    -(1)
 55الندوي، القواعد الفقهية،  - (2)



 6 

بالعناية و  المصطلح  هذا  حظي  أن  يلبث  بالقبول  ل  الأمة  إليه ،  وتلقته  الجهود  بحثا  ،  فاتجهت 
،  اللثام عن كنوز من الأحكام الفقهية والنوادر  كشف    تلك الجهود  فكان نتاج  ،  ترتيبا جمعا و و ،  وتنقيبا

الربانية  الحظّ   كان لهم وافر  ،  سطرتا أنامل فقهاء عظام   الفتوح  الوجود  وإخراج  ،  والنصيب من  ها إلى 
 كي تسهم في التمكين لشرع الله في حاضر الأمّة.

 فيما يلي نعرض تعاريف عدة تجلي معنى النظرية:، ولأنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره

والمفاهيم    نريد    »   :الزرقا  مصطفىتعريف   .1 الدساتير  تلك  الأساسية  الفقهية  النظريات  من 
الفقه الإسلامي،  الكبرى كانبثاث  ،  التي يؤلف كلّ منها على حدة نظاما حقوقياّ موضوعيّا منبثاّ في 

كم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل  ،  الجملة العصبيّة في نواحي الجسم الإنساني بموضوعه من  وتح 
إلى غير ذلك    .....،  وفكرة العقد وقواعده ونتائجه،  وذلك كفكرة الملكيّة وأسبابها،  شعب الأحكام

ويصادف أثر سلطانا في حلول ،  التي يقوم على أساسها صرح  الفقه بكامله،  من النظريات الكبرى
 .(1) جميع المسائل والحوادث الفقهي ة«

يتصل بموضوع عام  ،  وشرائط وأحكام عامة  كليّ قوامه أركان    مفهوم    : » فتحي الدرينيتعريف   .2
ما يتحقق فيه   بحيث يشمل بأحكامه كلّ ،  معين؛ بحيث يتكون من كل أولئك نظام تشريعي ملزم

 .(2) مناط موضوعه«

تنطوي تحته  ،  ا حقوقيّا موضوعيّا نظام    الذي يؤلف    العام    » المفهوم    بأنا:  وهبة الزحيليتعريف   .3
 . (3)على أبواب الفقه المختلفة« جزئيّات موزعة  

 بالتسلسل طنب  است   سواء ،  بالذهن يقوم تصور  عن  عبارة   »هي   :عطية الدين جمالتعريف   .4
 . (4)  »ة الفرعية الجزئي الأحكام استقراء من دّ م  است   أو، المنطقي الفكري

 
 . 1/329مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام،  -(1)
 . 140فتحي الدريني، النظريات العامة، ص -(2)
 . 4/7وأدلته،  الإسلامي  وهبة الزحيلي، الفقه  -(3)
 . 9جمال الدين عطية، التنظير الفقهي، ص  -(4)
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،  فقهية قضايا أو مسائل على يشتمل موضوع أو فقهية   موضوعات   »  :الندوي عليتعريف   .5
 هذه  تحكم موضوعية   وحدة   تجمعها،  فقهية صلة  منها كل بين تقوم  ،  وأحكام وشروط   أركان   حقيقته
 .(1)  »جميعا العناصر

منه تعريف الدريني _ هو    قريب  و   القول إنّ تعريف الندوي _   يمكن  ،  النظر في التعاريف   بإمعان  
الجانب  ،  إذ غلب على تعريف كل من مصطفى الزرقا ووهبة الزحيلي،  ها صلة بالفقهوأشدّ ،  أوضحها
 وذلك لأنّ التنظير أ خذ عنهم. ، القانوني

 فتبرز فيه النزعة الفلسفية أو التحليل الفلسفي.، جمال الدين عطية أمّا تعريف  

بالجملة فالتنظير في جملته يكون بجمع المسائل أو الجزئيات الفرعية في موضوع عام معين من  و 
الإسلامي الفقه  الكليّ ،  مواضيع  المفهوم  استنباط  يسل    ثمّ  الجزئيات بحكم  الذي  أو  المسائل  تلك   ك 

،  والأركان،  والخصائص،  التعريفات   ببيان  وتحكمها،  هذه المسائلتجمع   التي    تتحدد النظرية  و   (2) ،  واحد
 . (3) والآثار وغير ذلك من الأمور العامة التي تأتي تلك المسائل الجزئية كأمثلة تطبيقية لها، والشرائط

إقامة صرح    لضمان  ،  فيه من عناصر  تفرض ما يجب معالجته  ،  ته  ويبقى لكل موضوع خصوصي
إلا ما كان على سبيل  ،  الخوض والاستطراد في الجزئيات   إلى  ا حاجة دونّ،  نظرية فقهية متكامل البنيان 

 . أو التمثيل الإشارة  

 

 

 

 

 
 .63الندوي، القواعد الفقهية، ص  -(1)
 .201الدريني، مناهج الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي، ص -(2)
 . 186جمال الدين عطية، التنظير الفقهي، ص  -(3)
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  تعريف الزجر لغة واصطلاحا  :المطلب الثاني

 لغة تعريف الزجر : الفرع الأول

عدة  لغة    للزجر   البحث،  استعمالات  هذا  بموضوع  صلة  وأشدها  وأنسبها  المنع  ،  أليقها    هو 
ز  ،  (2) والانتهار  (1) والنهي ز    زجر  فان    ه  ر  ج  وازد  ،  ار  ج  ز    يزجره    ه  ر  ج  يقال  والجمع    وزواجر    جور  وازدجر... 

 وزاجرات.  

(3) ومنع عن ارتكاب المآثم  طرد   أي:  4القمر َّ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ُّ ٹ ٹ       
  ،

ت  ه ى   .(4) فازدجر ته  ر  ج  تقول: نيت ه فانتهى وز  ، وقيل أي ما فيه م ن  

التاءف،  وازدجر كان في الأ صل ازتجر أ ليق ،  دالا  لقرب مخرجيهما   قلبت  الدال لأ نا  واختيرت 
التاء (5) بالزاي من 

؛ أ ي ن  ى عنه: كأ نّ (6) الع ز ل     وفي حديث،   ر  في الحديث،  ه ز ج ر  الز ج    وحيث وقع 
 .(7) فإ نّا يراد به النهي 

 .(8) « زخجخرخ عخنِ الشُّرْبِ قخائمِ ا أخنَّ النَّبَِّ   من أمثلة ذلك »

ئ ا« زخجخرخ النَّبُِّ  » وفي مسلم  . (9) أخنْ تخصِلخ الْمخرْأخةُ بِرخأْسِهخا شخي ْ

 
 . .135. الرازي، مختار الصحاح، 4/318ي نظر: ابن منظور، لسان العرب،   - (1)
 .47/ 3ابن فارس، مقاييس اللغة،  - (2)
 .   1/212الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،   -(3)
 .  5/85الزجاج، معاني القرآن وإعرابه،   -(4)
 .10/318الهروي، تذيب اللغة،  -(5)
فقال وما ذاكم قالوا * الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره    عن أب سعيد الخدري قال ذكر العزل عند النبي    -(6)

أن تحمل منه والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه قال فلا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنّا هو القدر قال بن  
 )الحسن البصري( فقال والله لكأنّ هذا زجر.   عون فحدثت به الحسن

 .1438رواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب حكم العزل، رقم  
 . 2/296، النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير -(7)
 . 2024كتاب الأشربة، باب كراهية الشرب قائما، رقمرواه مسلم في صحيحه،   -(8)
 . 2126 رقمباب تحري فعل الواصلة والمستوصلة....، ،  كتاب اللباس والزينة رواه مسلم في صحيحه،   -(9)
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 والمواضع المذكورة كلها جاء الزجر فيها بمعنى النهي. 

لبيد بن ربيعة العامريّ في لسان العرب قول  مثلة  ومن الأ
(1)  : 

ر    لزج    رْتُ ق خلْب    ا  لا يخري    عُ لزاج    ِ
 

بِ   ي  ْ يُ عْت      ِ  إنَّ الغ      ويَّ إذا        ُ
 

   العج ز وهو النهي.  ثمّ م رادفه في،  تالبي في صدر فالشاعر  ذكر الزجر

 : تعريف الزجر اصطلاحاالفرع الثاني

لغة والمعنى الاصطلاحي  لا نكاد نجد   الزجر  ،  قريب إلى الأذهان  ومعناه جلي  ،  فرقا بين معنى 
اكتفاء بما جاء في كتب  ،  وهذا قد يكون السبب في عدم بيان حدّه في كتب الفقهاء قديمها وحديثها

 أو تعريفه ببيان موجباته وآثاره  من ذلك:، إلا ما تمت الإشارة إليه تبعا لا أصالة ، اللغة من معناه
 

المقذوف فيه    وهو النورُ ،  المؤمنِ   الله في قلبِ   واعظُ   الزاجرُ »  رجاني:  للج    جاء في التعريفات  
بالخير    نه ما هو تذكير  م  ،  ازجر   ليس كلّه    إذ الوعظ    ؛ غير جامع    لكن تعريفه  ،  (2) «الداعي له إلى الحق

يرق   القلب  فيما  الجرجاني ،  له  تعريف  في  المراد  الراغب،  وهو  قال  "وهو كذلك كما    مقترن    زجر    : 
 . (3) "بتخويف  

في   والزجرُ »  : 2الصافات:  َّ مج  لي  ُّ : يقول الشوكاني في معرض تفسيره لقوله تعالىو 
 .(4) « بقوة   أي المنعُ  الأصل: الدفعُ 

 . (5) «والعقاب الذمّ  لخوف الشيء عن الصرفُ  هو الزجرُ : »بقوله تفسيره في فورك ابن عرفهو 

ومنع غيره من ،  الجاني من معاودة الجريمة  والزجر معناه: منعُ   جاء في الموسوعة الكويتية: » و 

 
 . 25: ديوانه ، ص بن ربيعة  بيدالبيث  من الكامل، ي نظر: ل  -(1)

 .  152الجرجاني، التعريفات، ص  -(2)
 .876الراغب الأصفهاني، المفردات،   -(3)
 .4/548الشوكاني، فتح القدير،  -(4)
 .211/ 2ابن فورك،  ابن فورك، تفسير-(5)
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 .(1) « اسِ النّ  والمماطلة في أداء حقوقِ ، كترك الصلاة،  ومن ترك الواجبات، ارتكابها

 :  بالنظر إلى ما سبق يمكن تعريف الزجر بأنهّ  

المأمورِ شرع ا،  المكُلفخ من فعلِ المحظور   نعُ الذي يم  لظُ غالم  نهيُ "ال ،  حفظ ا للحقوقِ ،  وتركِ 
 ."  شريعةِ ال سيادةِ انً  لضمو 

 شرح التعريف 

 وهو المعنى المتبادر إلى الذهن عند سماع لفظ الزجر.، وهو مستفاد من معناه لغةالنهي 

؛ إذ سنّ الأوامر والنواهي دون قوة مدعاة إلى عدم الامتثال لما جبلت عليه النفوس من المغلظ
 53يوسف:   َّ نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح  ُّ     ٹ ٹ العصيان

 : هي أسمى المقاصد التي يحققها الزجر. " وضمانً  لسيادةِ الشريعةِ ، حفظ ا للحقوقِ "
 

 نظرية الزجرتعريف  :  المطلب الثالث

 مصطفى الزرقا إلى هذه النظرية تحت مسمىأمثال أشار بعض العلماء المعاصرين 

أحكام   على طاعةِ   اسِ النّ   لحملِ   من التدابيرِ   ما يشرعُ   كلّ   »  :المؤيدات التأديبية وعرفها بقوله
 . (2)الشريعة الأصلية«

تعرف  الأحكام  الشرع  ؛ بالزواجر  أيضا  وهذه  مخالفة  عن  المكلف  تزجر  ابن ،  لأنا  أطلق  لذا 
 .(3) "الزواجر في اقتراف الكبائر هذا الاسم على كتابه  "   ه(947)ت  مي تحجر الهي

ولا  ،  عينم    بباب    تصّ  ه غير مخ  ذلك لكون  و ؛    شامل    إنّ معنى الزجر في الشريعة الإسلامية واسع  
فقط  وجوده    يقتصر   الجنايات  ي  ،  في  أبواب    لحظ  بل  في  ، والمعاملات  ،  كالعبادات  ،  عدة    وجوده 

 
 .12/256الموسوعة الفقهية الكويتية،  -(1)
 . 2/606المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا،  -(2)
 .  14محمد الزحيلي، النظريات الفقهية، ص  -(3)
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الشخصية   وغيرها،  والأخلاق  ،  والأحوال  يضفي  ،  والآداب  ما   الشريعة    أحكام    لكلّ   ة  ان  ص  ح    وهو 
 ومبادئها..  الإسلامية  

بأنّا:   الزجر  نظرية  تعريف  يمكن  سبق  وُضعت  رعيةِ الشخ   الأحكامِ   موعةُ مخ   »مما   لمنعِ   التي 
  لسلطانِ   تحقيقاو ،  النّاس  مصالِ   مانً  لحفظِ ضخ وترك المأمورات؛  ،  المحظورات  المكلفِ من ارتكابِ 
 .«الشريعة الإسلامية 
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 ذات الصلة بالزجر  المبحث الثاني: الألفاظُ 
لبيان مدى  ،  ذات المعاني القريبة من لفظ الزجر   والمصطلحات     في هذا المبحث الألفاظ  نعرض  

 التوافق أو الاختلاف بينه  وبينها. 
 الردع  : المطلب الأول
 : تعريف الردعالفرع الأول

 لغة  أولا:
 . (1)وكفّه، وردّه  نعه  م   أي  ، اع  د  ر   ه  ع  د  يقال ر  ، الراء والدال والعين أصل واحد يدل على م ن ع

ر   أحمد:  بن  الخليل  أي: كففته    ه  ت  ع  د  قال  فارتدع  أن    وارتدع  ،  وكف    ردعا   وأراد  إذا رآك  الرجل 
 :الشاعر .... قال.أو سمع كلامك ، يعمل عملا  فكفّ 

همُ  لُ الأخمان       ةِ إِن م       الُوا ومخس       َّ  أخه       ْ
 

 ( 2)  ارْتخدخعُوا   اذكُِروإِذا مخا   طخيْفُ العخدُوِّ  
  كنحو ما ،  للمنع    مغاير    في معنى    فوردت  ،  ةا في السنّ وأمّ ،   الكريهذه المادة في القرآن     د  ر  ول ت  

 . (4) لونه أثر   : أي (3)... .وعليه ر د ع   من زعفران    جاء    أن عبد الرحمن بن عوف  أنس جاء عن
 اصطلاحا: ثانيا: 

عدم   في  قيل  حدّ   ما  الردع  ق  صد  ي  ،  الزجر  للفظ    وضع  ل  ،  على   حسب  -ي  ع رّفّ حيث 
 السياق الذي ذكر    من  معناه    ف  ويمكن أن نستش  ،  ذهانمعناه وقربه إلى الأ  وضوحربما ل،  -طلاعالا
 بأنهّ:  ا عند علماء الشريعة  خصوص  ، فيه

 . به   غيره من الاقتداء   ومنع  ، في الجرم   الوقوع   الجاني من معاودة   هو منع   الردع  
 

 
 

فارس،    -(1) ابن  اللغة،  ي نظر:  الصحاح،  2/502مقاييس  مختار  الرازي،  منظور،    . 1/267.  العرب،  ابن  .  8/121لسان 
   .21/81تاج العروس، الزبيدي، 

 . 2/36الخليل، العين،  -(2)
 . 5/109. وهو صحيح، الألباني صحيح سنن أب داود، 2111 ، رقمباب قلة المهر رواه أبو داود في سننه، كتاب النكاح،   -(3)
 .1/389ابن الجوزي، غريب الحديث،   - (4)



 13 

 الزجر.  بين الردع و : الفرق الفرع الثاني

يظهر   مترادف  ه  أنّ   الذي  فهما  اللفظين  بين  فرق  إذ  انلا  بالزجر في كتب ؛  مقترنا  يرد  ما  كثيرا 
المتقدمين الاستعمال،  الفقهاء  هذا  المعاصرين كذلك  على  في كت،  ويغلب  شيوعا  أكثر  ابات  ونجده 

 من أغراض العقوبة. اغرضالقانونيين بإفراده بالذكر 

الردع فهو لغيره من  ،  وهناك من قال إنّ الفرق بينهما يكمن في كون الزجر للجاني نفسه أماّ 
(1) الناس

 . 

 المطلب الثاني: الوازع  

 : تعريف الوازع الفرع الأول

 لغة  ولا:أ

النفس عن هواهاو ،  ا وزع    ع  ز  ي     ع  من وز    ثر  تي   تى    ُّ   ٹ ٹ،  (2) الو ز ع: كفّ 

 .17النمل:  َّ  فى  ثي ثى  ثن  ثم  ثز 

ويكفون  "يوزعون"قوله   يمنعون  والحبس،  أي:  الكف  و  ،  والوزع:    وازع    و  ه  ف     ه  ع  ز  ي     ه  ع  ز  يقال: 
 .(3) وموزوع  

قلت   »  قال ابن القاسم:،  (4) «   القرآنُ   ا يزعُ مّ   أكثرُ   الإمامُ   ما يزعُ   » :  ومنه قول عثمان  
 . (5)«  ف  ك  لمالك ما يزع؟ قال: ي  

 
 

 
 . 26/1/2017 تاريخ الإضافة:لوكة الزجر والردع في العقوبات الشرعية، موقع الأ ، مسلم اليوسف -(1)
 .   8/390، لسان  العربابن منظور، .740/ 1. الرازي، مختار الصحاح، 6/80، مقاييس اللغةي نظر:  ابن فارس،  -(2)
 .   8/582. الحلبي، الدر المصون، 13/186القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ي نظر:    -(3)
 . 1/118أخرجه  ابن عبد البر في التمهيد،  -(4)

 . المصدر  نفسه    -(5)

http://www.alukah.net/authors/view/home/4440/
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 قال النابغة الذبيانّي:      

با  الصِّ على  المخشيبخ  عاتبتُ  حينخ   على 
 

أخ   وازعُ؟صْ أخ   مَّا لخ وقلتُ:  والشيبُ   ( 1) حُ 
 

 اصطلاحا  ثانيا:

الفقهاء   على  الوازع    إطلاق    يغلب  وقوف    لفظ  غير  حدّه  من  بعض إلا  ،  عند  عن  جاء  ما 
  من عملِ    يزعُ  ما إلى إطلاقه غلب  اسمٌ  الوازعُ »  إذ عرفّه بقوله:  ،  اهر ابن عاشورالمعاصرين مثل الط

 . (2)« السوءِ 

بقوله: سابق  السيد  الشعورُ   »  وعرفّه كذلك  يقفُ   النفسيّ   هو  المرءُ   الذي    موقفخ   منه 
 . (3) «.وينهى عن التقصير...، يحثّ على أداء الواجب، الرقيب 

المص معجم  الشرعية:  ط وفي  زاجرٌ   »لحات  شيء    يردعُ   داخلي    الوازع  من ،  ما  عن  ويمنع 
الذي يكون في قلب العبد    الزاجرُ   »وفيه أيضا أنّ الوازع الديني هو:،  (4) «لوك معيّن  ارتكاب سُ 

 . (5)«جراء استشعاره لمراقبة الله له

 جر االز و  بين الوازع : الفرق الفرع الثاني

الوازع   من  ا  والزاجر    إنّ كلّا  استخدمتها  نفوذها  لشريعة  وسائل  تطبيق  ،  لتحقيق    وضمان 
وبخاصة أنّ الزجر لغة  ،  والتقارب بين المصطلحين حاصل  لا يمكن نفيه بحال  وإنّ التداخل  ،  أحكامها
المنع   الوازعمن    والمنع  ،  هو  لفظ  التي يحتملها  يستعمل  المعاني  العلماء  بعض  أحدهما    ؛ وهذا ما جعل 
  يقتل  و ،  لا يقتل والد  بولده. رواية واحدة  »:  ه(741ت  )  الحنبلي  الزَّريِرخانيِّ يقول  ،  ن الآخرليعبر ع

 
 . 76صديوان النابغة الذبياني،  البيت من الطويل:  -(1)
 .137محمد الطاهر بن عاشور، أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص -(2)
 . 48سيد سابق، عناصر القوة في الإسلام، ص -(3)
 . 1753معجم المصطلحات الشرعية، مجموعة من المؤلفين،  -(4)
 المرجع نفسه.  -(5)
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الروايتين،  به  هو   أنّ والفرق  ،  في أصح  القتل    رع  ش    القصاص    :  الح  ،  زجرا  وردعا  عن  فيه من    وّ ن   والوالد 
الطبعية الوازع الشرعيّ   فاكتفي بالوازع الطبعيّ ،  عن قتل ولده    ما يردعه  ،  والشفقة   بدليل: الحد  ،  عن 

،  لا حد فيه   والبنج  ،  فجعل الش ارع له وازعا  وهو الحدّ ،  شتهى طبعا  لأن  الخمر ي  ،  دون البنج ،  بالخمر
وهذا بخلاف ،  في الشرع  عل له حد  فلم يج  ،  عنه  يزع    -وهو كونه لا يشتهى    -لكون الوازع الطبعي  

،  بل قد رئي قتل الأبناء للآباء كثيرا  ،  ما يمنعه عن قتل والده  فإن ه ليس فيه من الشفقة والحنوّ ،  الولد
  َّ كمكى كل  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن ُّ   : وقد قال الله تعالى

،  وإذا ل يكن هناك وازع  طبعي  يزعه،  ومن المحذور إقدامهم على القتل،  فأمر بالحذر منهم،  14التغابن:  
 .(1) وهو القصاص«، شرع له الوازع الشرعي

 فهو يعبّر عن الحدّ والقصاص بالوازع وبالزاجر.  
 وذلك من وجوه: إلى الصواب   أقرب   تظهر   ا قد  م  غير أنّ التفرقة بينه  

  فهو    أمّا الزجر  ،  ع  ويأتي أيضا بمعنى المان  ،  إليه  والدافع    على الشيء    يحمل  معنيين: الباعث    الوازع   .1
 . ولا ي طلق على الباعث  ، المانع   والزاجر   المنع  

الله البينّة والأحكام العملية   شرائع    فهو  ،  اهنا ه  ود  المقص    وأمّا الزجر  ،  -اب  ال  غ    -القلب    محلّه    الوازع   .2
 .  ا من العصيان  مانع   التي أقامها لتكون  

الوازع  (2)ثلاث    ب  رات  م    الوازع   .3 ، عدّة  أقسام    وللزجر  ،  (5)والسلطاني    (4)والديني    (3)الطبعي    : 
 راتب الوازع:م   ا وبين  ه  بين    لة  ولا ص   -سيأتي تفصيلها  - عدّة  باعتبارات  

 
 . 567الزريراني، إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل،  - (1)
: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،   - (2)  . 3/364ي نظر 
(3) -    « البجيرمي:  حاشية  في  ل قال  جاء  الداعي    س  بالوازع  فالمراد  بطبعه  الشيء  على  الإنسان  يحمل  ما  الطبيعي  فالوازع 

 ز احي ت4/401والباعث«. تحفة الحبيب، 
 ه. 1037, يرمز ب  "س ل " لإمام الشافعية سلطان الم

الشريعة  - (4) مقاصد  ي نظر:   .» والخوف  الرجاء  إلى  المتفرعّ  الصحيح  الإيمان  وازع  هو  الديني  الوازع   « بأنهّ:  عاشور  ابن  عرفّه 
 .  13الإسلامية، ص

ع رّف بأنهّ: » هو ما كان منشؤه منفصلا عن نفس المكلّف، ويتمثل في كلّ من وكلت إليه إقامة نظام الشريعة من خلفاء    - (5)
وأمراء وقضاة وأهل شورى في الإفتاء والشرطة والحسبة ونواب الأقاليم«.  ي نظر: اسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند الإمام محمد  

 . 400الطاهر بن عاشور، 
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ول يحتج فيه إلى ،  الطبع    بل اكتفي فيه بنفور  ،  أو الجبليّ فلا يتعلق به زجر  ،  الطبعيّ   فأمّا الوازع  
 .إقامة الزواجر  

ابن عاشور:   بنفوذ  ...»يقول  الشريعة  نفوس    واحترامه  ،  تشريعها  استخدمت  أنواع  ،  اس  النّ   في 
التهاون    وس  ف  الن     الوازع الذي يزع   الوازع الج ب لّي،  بحدود الشريعة  عن  ابتداء  على  ،  فاعتمدت في ذلك 

التي  من المفاسد   وبالتحذير  ، ذاتا ها الأنفس من  كافيا  لها من الإطالة بالتشريع للمنافع التي تتطلب    فكان  
 . (1)« ل والزوجات س  النّ  وحفظ   اس  واللبّ  الاقتيات   مثل منافع   : فوس منها زاجر  عنهاللن   يكون  

 

،  فهو ثمرة العقيدة الصحيحة والإيمان بالله،   والخوف منهالل    خشية    وأمّا الوازع الدينّي فأساسه  
غير أنهّ قد يحتاج  ،  المقصود بالدراسة هنا  وليس له صلة بالزجر  ،  التي تمنع المسلم من تعدي حدود الله

 .  زوع النفس الإنسانية إلى العصيان  معه إلى إقامة الزواجر لن

السلطانّي فمرتكزه   السلطان    وأمّا  النفوس  شوكة  المعصية،  وهيبته في  ويفترق ،  فهما مانعان من 
التي أقامها الله ضمانا يمنع المكلف  ،  عن الزجر من حيث إنّ هذا الأخير محلّه الأحكام الشرعية الثابتة 

 ا كل الأحكام ولا تختصّ بباب دون باب. وتشمل تقريب  ، من المخالفة
 المطلب الثالث: الوعيد 

 تعريف الوعيد  :الفرع الاول
 لغة  ولا:أ

و    الوعيد   من  ي ة  و ،  بالشرّ    د  ع  مصدر  ت رج  على  تدلّ  والدال  والعين  الوعد  ،  بقول    الواو  ،  ومنه 
وش رّ   ذلك بخير  بش رّ ،  ويكون  إلاّ  يكون  فلا  الو ع يد    سم سخ سح سج ُّ  ٹ ٹ،  (2) فأمّا 

 45ق:    َّ صح

 أي: ما أوعدت به من عصاني من العذاب. 

 
 . 3/364ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  - (1)
 . 1/740، مختار الصحاح الرازي،  . 6/95، مقاييس اللغةي نظر: ابن فارس،   - (2)
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عباس:   ابن  يَخخافُ    » قال  مخنْ  بِالْقُرْآنِ  }فخذخكِّرْ  ف خن خزخلختْ  خخوَّفْ ت خنخا؟  لخوْ  اللََِّّ  رخسُولخ  يَخ  قخالُوا 
 .(1)«وخعِيدِ{

 ومن الشواهد في لغة العرب قول الحطيئة:  

ة   كخ في ذاك غخفْل    خ مْ إنْ أص    ابوا مِن    ْ  وه    ُ
 

 (2)أتاك وعي           دٌ م           نهمُ ووعي           دُ  
 

 اصطلاحا:  ثانيا:

 . (3)إلا في المستقبل لا يكون   ع  ق  و  والت   ، من شر   فس  النّ  بما تتوقعه   قبل  ت  س  م   عن   زجر   الوعيد  

 وبين الزجر  بينهُ  : الفرقُ الفرع الثاني

التهديد    الوعيد   معنى  الزجر  أمّ ،  فيه  إذاالوعيد  ف،  المباشر    كالعقاب    :وغيره    التهديد    يشمل  ف  ا     
 . منه   عمّ أ فيكون الزجر  ، أساليب الزجرأحد   

أما ،  سأفعل كذا أي في المستقبل،  كذا  لو فعلت    : لأحد    تقول    كأن    ؛يقع في المستقبل  الوعيد  
أو التعزير ،  ق حالاطبّ ي     فإنهّ  الشروط    وتوفرت فيه  ،  با لحدّ  وج  رما م  كمن ارتكب ج  ،  حالا  فقد يقع    الزجر  

 بشيء. ولا يعلقه  ، وقعه حالا غير مؤجلفالقاضي ي  ، مثلا بالملامة لذي هيئة 

 الترهيب :المطلب الرابع

 : تعريف الترهيب الفرع الأول

   لغة  أولا: 

رهب    مصدر    الترهيب   خوف    والهاء    الراء  و ،  من  على  يدل   با    :تقول،  والباء  ر ه  الشيء   ره ب ت 
ب ة با  ور ه   . فيكون الترهيب بذلك هو التخويف  ، (4) ور ه 

 
 .7/367البغوي، معال التنزيل،   -(1)
 . 1/42ديوان الحطيئة، البيت من الطويل،    -(2)
 .  1/242الكوكب المنير، ابن النجار، شرح  -(3)
 .436/ 1، لسان  العرب . ابن منظور،  2/447، مقاييس اللغة . ابن فارس، 4/74، العين الخليل، ي نظر:  -(4)
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مع فرق  ،  (1) والر ه ب  هو الخوف،  32القصص:    َّ ئجئح يي  يى  ين  يم  ٹ ٹ ُّ   
 .(2) من الخوف واستدام   على ما طال   ب  ه  دقيق وهو إطلاق الر  

لخةخ  نبِ  قال للأنهّ      تّ وفي حديث عن الخباب بن الأر  : يَخ رخسُولخ اِلله لخقخدْ صخلَّيْتخ اللَّي ْ
ةُ رخهخب  وخرخغخب   : »إِ َّخا صخلاخ ة  مخا رخأخيْ تُكخ صخلَّيْتخ مِثْ لخهخا ف خقخالخ ثا  ،  صخلاخ فخأخعْطخاني  ،  سخأخلْتُ رخبِّّ فِيهخا ثخلاخ

ة   لخنخا،  اثْ ن ختخيْنِ وخمخن خعخنِي وخاحِدخ ق خب ْ الْأمُخمخ  بِهِ  أخهْلخكخ  نخا بِخا  يُ هْلِكخ أخنْ لاخ  أخنْ لاخ  ،  فخأخعْطخانيِهخا،  سخأخلْتُهُ  وخسخأخلْتُهُ 
نخا عخدُوًّا ن خعخنِيهخا«، فخأخعْطخانيِهخا، يُسخلِّطخ عخلخي ْ  .(3) وخسخأخلْتُهُ أخنْ لاخ ي خلْبِسخنخا شِي خع ا فخمخ

كما في آيات عدة وكذا في  الحديث  ،  وكثيرا ما يذكر مقترنا بالر غ ب  ،  الترغيب  ضدّ   والترهيب  
 والمعنى لا يخرج عن معناه اللغوي الذي سبق ذكره وهو الخوف. ، أعلاه

 : الراعي النّميريّ  من الشعر قول على هذا المعنى مثلةمن الأ

حْبِ م    ن ه     واك به     م  ألص    قتُ ص     خ
 

بِ   زو م     ن الرُّه     ْ  (4)وقلُوبنُ     ا ت خن     ْ
 

 اصطلاحا ثانيا: 
أو رفض  ،  المدعو من عدم الاستجابة  ويحذرّ   ما يَيفُ   كلُّ : »والترهيب في الاصطلاح هو

 . (5) « عليه بعد قبولهِ  أو عدم الثباتِ ، الحقّ 

 : الفرق بينه وبين الزجر الفرع الثاني

إنّ   القول  التخويف  ،  الترهيب  يم كن   ،  بالتخويف    يكون    فالزجر  ،  الزجر    أساليب    أحد    يعد    وهو 
 . أعم   بذلك   وبغيره فهو

 

 
 .512/ 1جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي، تفسير الجلالين،  -(1)
 .  1/261أبو هلال العسكري، الفروق اللغوية،    -(2)
النسائي في سننه،    -(3) النهار رواه   الليل وتطوع  الليل ،  كتاب قيام  التعليقات  1638رقم  ،  باب إحياء  . وهو صحيح الألباني، 

 . 10/291، الحسان
: الراعي النميري، الديوان ، ص  -(4)  . 7البيت من الكامل، ي نظر 
 .. 437عبد الكري زيدان، أصول الدعوة، ص - (5)

http://hadithportal.com/chapter-20&book=5
http://hadithportal.com/chap20_bab978&book=5
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 الزجر في الشريعة الإسلامية  صورُ  المبحث الثالث: 
  وضبط  ،  من الانحراف    المجتمع    لحماية    التي اعتمدها الإسلام    التشريعية    من الأساليب    ي عدّ الزجر  

في   الزجر    تنوّعت صور    وقد  ،  مّ في تحقيق الصلاح العا ،  سلوك الأفراد بما ينسجم مع مقاصد الشريعة
الكري  ،  الشرعيةالنصوص   القرآن  في  الوعيد    فوردت  بين  مختلفة جمعت    والتوبيخ  ،  والإنذار  بأساليب 

والبيان  ،  والتهديد   ي برز  ،  والعتاب  في  ه  وردع  ،  النفوس    بتربية    الإلهيّ   التشريع    ناية  ع    مما  الوقوع  عن  ا 
 .المخالفة  

متعددة بين ،  الزجر بأساليب  فاستعمل النبي  ،  كما جاءت السنة النبوية مكمّلة لهذا المنهج   
والفعل مقامات ،  القول  ذلك  في  وأحوالهم  مراعي ا  للمصلحة،  المخاط بين   .للمفسدة  ودفع ا  تحقيق ا 

فكان فقههم للزجر منبثق ا من فهمهم العميق  ،  وقد سار الصحابة  رضوان الله عليهم  على هذا النهج
وروحها  الشريعة  وفقه  ،  لمقاصد  النبوية  والسنة  الكري  القرآن  في  الزجر  صور  دراسة  خلال  ومن 

 لا لمجرد العقوبة، المنهج الإسلامي في توظيف الزجر وسيلة  للإصلاح والوقاية تتضح ملامح  ، الصحابة

الكريوعليه   القرآن  الزجر كما تجلّت في  أبرز صور  المبحث   النبوية وفقه    ،يتناول هذا  والسنة 
 .سلفال

 الزجر في القرآن الكري صُورُ المطلب الأول: 

 والمعنويّ   اللفظيّ   ذلك الثراء    عنه    لا يغيب  ،  الأول للتشريع    وهو المصدر    إنّ المتبحر في آي القرآن
،  في الوصف    ة  دّ والش  ،  اللفظ    ة  وّ في ق     الزجر    فنلحظ  ،  كيف لا وهو المعجزة الخالدة  ،  في أساليب الزجر

بالتفسيق ونفي الإيمان  ، و باللوم والعتاب حينا  ويكون  ،  وفي الوعيد والتهديد بالعقاب في الدنيا والآخرة
 :  بل نكتفي بذكر نّاذج على سبيل التمثيل، وحصرها ليس المقصد، حينا آخر

 لوعيد بجهنم وبيان أصناف العذاب فيها الفرع الأول: الزجر با

الوعيد بجهنّم  من صور   القرآنّي  العذاب  ،  الزجر  أ عدّ فيها من أصناف  ترهيب  وما  للعصاة حتى  ؛  ا 
 ومن أمثلة ذلك: ، وتنزجر عن المعاصي نفوسهم، تقشعرّ لذلك قلوبهم
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 مم  ما  لي  لى   لم  كي  كى   ُّ  أولا: قوله تعالى في القاتل عمدا:

 . 93النساء:   َّ يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم   نز  نر 

القاتل    بدءا ببيان جزاء    ، من الوعيد والتهديد بالعقوبة  ألوانا متعددة    ووجه الزجر فيها أنّا جمعت  
جهنّم في  الخلود  وهو  وسخطه  ،  عمدا  عليه  الله  غضب  رحمته،  ثمّ  من  طرده   العظيم ،  ثمّ  العذاب  ثمّ 

صور لنا فظاعة وي  ،  ن العذاب مفي النجاة    أملهاع   طهذا التدرج  في الوعيد يرهب  النفوس ويق،  الأليم
 . وهذا أدعى إلى الارتداع والابتعاد عنه، مالجر 

 كم كل شه شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم  ُّ ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى:  

   . 46-42المدثر:    َّ عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ  يه يم نه نم لم

ووجه الزجر في الآية هذا المشهد الحواريّ المهيب عن أسباب دخول هؤلاء إلى سقر واعترافهم بما  
،  والتكذيب بيوم الدين،  والخوض في الباطل،  من ترك الصلاة وإهمال حق المساكين،  سبب لهم ذلك 

اطب كلّ مقصر  في الصلاة والزكاة وكلّ خائض ومكذبّ  بأنّ هذا هو مصيرك   فيكون أقوى  ،  فكأنهّ  يخ 
 بل ترسم  صورة لهؤلاء في موقف الخزي والاعتراف.، فالآية لا تكتفي بالوعيد، في الردع وأبلغ في الزجر

إلا أن في  ،  وإن كان هذا في الآخرة،  (1)المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل والتحسيرف
 .  نفسه   حتى لا يكون لهم المصير، يما وقع فيه هؤلاءفعن الوقوع  ا  وني ا  وزجر  وعظة   قصص القرآن عبرة  

الآية   تضمن  على  الاستدلال  في  العلماء،  لزجرلويكفي  م دركات  من  قالوا    أنّا كانت  الذين 
 رك الصلاة. فر تاك  ب

 ذمّ المحُرم وتصويره بأبشع الألفاظالفرع الثاني: الزجر ب

لتتولد  ،  وذمّها بأقسى الألفاظ،  من صور الزجر في القرآن الكري تصوير المحرمات في أبشع صورة
 ومن أمثلة هذا:، في النفوس كراهتها فتنفر منها

 
 . 30/186فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب،   - (1)
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 مح  مج  لي لى لم  لخ ُّ أولا: ما جاء في تحري الربا حيث يقول عزّوجلّ:  

   . 275البقرة:   َّ نخنم نح  نج  مي   مى  مم  مخ 

  مماّ يثير  في نفس  ،  ربا غير متز نّ  ط  ض  فيها تشبيه  أكل الربا بالممسوس الذي يتخبط  م    ووجه الزجر  
  الردع    وحصول  ،  ق الزجر  ق  إلى تح     فيؤدي ذلك  ،  والخوف    ويزرع  فيه الرهبة  ،  هذا الفعل    من    النفور    المؤمن  

الفعل الصورة  ،  سيد قطب  وقد أحسن  ،  فيبتعد عن هذا  أنّ هذه  المتحركة  الحيّ   المجسمة    حين رأى  ،  ة 
ا هزةّ عنيفة وتزه  ،  فوس  المرابينفي ن    الخوف    مشاعر    ك  رّ فتبلغ  إلى الحسّ وتح   ،  عنويّ م    تديد    ت فوق  كلّ 

   .(1) « ما هم فيه دركوا بشاعة  في  ، استقرارهم النفسيّ  زعزع  وت  ، إحساسهم   لتوقظ  

 يم يخ  يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ  ُّ ثانيا: قوله جلّ جلالهُ عن الغيبة  

الزجر  الآية غاية  هذه  إنّ  ،  12  الحجرات:   َّ ذٰرٰ يي يى المرء حال همهّ  ما  فإذا    ؛ في  استحضر 
ا ضرب الله هذا المثل إنّ »  :  قال ابن عباس،  امتنع عن ذلك ،  أكل لحم أخيه ميتا  صورة  ،  بالغيبة  
 ( 2) .« وقبيح في النفوسِ ، في الدين حرامٌ  وكذا الغيبةُ ، مستقذرٌ  حرامٌ  أكل لحم الميت نّ لأ ؛للغيبة

اليتامى    ثى  ثن  ثم  ثز  ثر تي  تى  ُّ ثالثا: قوله تعالى زاجرا عن أكل أموال 

 10النساء:   َّ كل  كا  قىقي في  فى  ثي 

الزجرو  الآية  وجه  ظ  ،  في  اليتامى  أموال  أكل  صوّرت  بصورة  لم  أنّا  إذ  روعة  م    حسيّة    ا  ما    جعلت    ؛ 
كأنهّ  ،  هذا الفعل شنيعا  ويجعل  ،  ا ورهبةمماّ ي ثير في النفس فزع  ،  أجسادهم  وال نارا تلتهم  الأم    من تلك    يأكلون  

ذكر في هذا الموضع أنّ هذه  ومماّ ي  ،  وهذا أدعى إلى الابتعاد عنه  والنفور منه  ،  عذاب  حاضر  قبل يوم القيامة
نزلت لما  المسلمين  شقّ ،  الآية  على  اليتامى،  ذلك  طعام  عن  طعامهم  على ،  وعزلوا  خوفا 
 تخافه النفوس.  فتحقق الزجر بأعظم وعيد  ، (3) أنفسهم...... 

 

 
(1) -   :  . 1/305سيد قطب، في ظلال القرآن، ي نظر 
 . 16/335القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - (2)
 . 1/99تيسير الكري الرحمن..، السعدي،   - (3)
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 للعن الفرع الثالث: الزجرُ با

وفي الدنيا  ،  وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة،  هو الطرد والإبعاد على سبيل السخط  اللعن  
بل ،  وهو لا يكون إلا على معصية  ،  (1)على غيره  ومن الإنسان دعاء  ،  انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه

بخائرُِ كُلُّ ذخنْب     » :ه قالأنّ   رضي الله عنهما ابن عباس فعن،  (2) إلا على فعل كبيرة  لعن  لا يكاد ي   الْكخ
 . (3)أخوْ لخعْنخة «، أخوْ عخذخاب  ، أخوْ غخضِب  ، خختخمخهُ اللهُ بنِخار  

 ومن أمثلة ذلك:، رولا شك أنّ القصد من اللعن الزجر عن اقتراف الكبائ

 64الأحزاب:    َّ يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  ُّ          أولا: قوله تعالى: 

  في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى   تن  تم  تز  ُّ ثانيا: قوله تعالى:  

 57الأحزاب:    َّ قى 
 

،  اللعن الوارد في الكافر  ومن العلماء من قال إنّ ،  ولمن يؤذي النبي    للكفار    في هذه الآية لعن  
 . (4) وفيما عداه زجر  ، انتفاع الكافر به  لعدم   ؛جاء على سبيل الجزاء لا الزجر

 من الله ورسوله   لوعيد بالحربالفرع الرابع: الزجرُ با 

 بم  بخ  بح  بج  ئه ئم   ئخ  ئح  ئج  يي  يى   ُّ وذلك من أجلّ الزجر جاء في قوله تعالى: 

 . 279-278 البقرة:  َّ حمخج حج  جم جح  ثم   ته  تم تخ  تح تج  به

الوعيد الشديد  هذه   ،  من الله   وهي الحرب  ،  على جريمة الربا   والترهيب لمن أصرّ ،  الآية تضمنت 
ومن كان يعامل بالربا من غيرهم:  ،  بنو عمرو الثقفيفالعاقل يقول كما قال    ؟أن يطيقها  وأنّ لبشر  

 

 .339/ 2مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني،   -(1)  
 .193/ 6الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  -(2)
 . 9/165، ي نظر: الشوكاني، نيل الأوطار، . وهو حسن  1/460، 286 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، رقم -(3)
 . 2/189ي نظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -(4)
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 . (1)«لنا بحرب الّلَّ ورسوله انِ دخ إلى الّلَّ فإنه لا يخ   بل نتوبُ »

تيمية ابن  الإسلام  شيخ  إنّ :  قال  دون  »  ذنب  على  يأت  ل  ما  الربا  على  الوعيد  في  جاء  ه 
 (2) الشرك...«.

أبا عبد الله   جاء رجل   يا  فقال:  أنس  بن  رأيت رجلا  ،  إلى مالك  يتعاقر    إني  أن    يريد  ،  سكران 
الإمام   فقال  ،  من الخمر  إن كان يدخل جوف ابن آدم شيء أشر  ،  فقلت: امرأتي طالق،  القمر  يأخذ  

فقد  ،  امرأتك طالق"قال له الإمام مالك:  ،  ا رجع الرجل. فلمّ "في مسألتكخ  ارجع حتى أنظرخ   "مالك:
وقد آذن الله فيه لآكله بالحرب من ،  من الربا  فلم أر شيئا أشرّ   تصفحت كتاب الله وسنة نبيه  

 .(3) " هالله ورسول

 للكفّ عن التعامل بالربا. اربهم أبلغ وأزجركون الله مح  ف

 المطلب الثاني: الزجر في السنة النبوية 

لخطاب في ا  ع  و  ن   ت   ،  وأحد دلائل هذه البلاغة،  أوتي جوامع الكلم،  أفصح العرب وأبلغهم    النبيّ 
كر في القرآن من الأساليب ورد كذلك  ذ    وما،  وكفّها عن غيّها وزجرها،  سبيل معالجته لأمراض النفس

 من ذلك: ، ةفي السنّ 

 نفي الإيمان عمن اقترف بعض الموبقات الزجر ب  الفرع الأول: 

مُؤْمِنٌ   »   : قال رسول الله   ي خزْني وخهُوخ  يخسْرِقُ السَّارِقُ حِينخ يخسْرِقُ ،  لاخ ي خزْني الزَّاني حِينخ  وخلاخ 
   .(4)« وخلاخ يخشْرخبُ الْخخمْرخ حِينخ يخشْرخبُهخا وخهُوخ مُؤْمِنٌ ، وخهُوخ مُؤْمِنٌ 

لهذا اختلفوا  ،  بإتيان الكبائر  ر  فّ ك  أن العبد المسلم لا ي  ،  عند أهل السنة والجماعة  إنّ المتفق عليه  

 
 .1/345، معال  التنزيلالبغوي،  -(1)
 .162/ 1ابن تيمية، إبطال التحليل،  -(2)
 . 3/364القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -(3)
 . 111رواه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بالمعاصي، رقم  -(4)
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أو سرق  ،  أو شرب الخمر،  أي من زن،  على الاستحلال  فمنهم من حمله  ،  (1) في تأويل هذا الحديث
ا هذا ليس نفي    :وقيل،  هيمن حمله على النّ   ومنهم  ،  إلى الكفر    من الإيمان    فقد خرج  ،   للفعلستحلّا م  

الإيمان نفي  ،  لأصل  الكبائر،  لكماله  وإنّا  هذه  عن  الان ز ج ار   صاحب ه   يفيد   أحسن  ،  (2) الذي    وهو 
 . (3) الأقوال

 لإقصاء من جماعة المسلمين*ليس منّا* الفرع الثاني: الزجر با

ر س ول  الله    أ ن   ه ر ي  ر ة   أ ب   ف يه ا    ع ن   ه   ي د  ف أ د خ ل   ط ع ام   ع ل ى ص بر  ة   ب  ل لا   ،  م ر   أ ص اب ع ه   ف  ن ال ت  
« : الطَّعخامِ؟«  مخاف  ق ال  ا يَخ صخاحِبخ  الس م اء  يا  ر س ول  الله    هخذخ أ ص اب  ت ه   :  ،  ق ال   ف خوْقخ  ق ال  »أخفخلاخ جخعخلْتخهُ 

 . (5) «وخمخنْ غخشَّنخا ف خلخيْسخ مِنَّا ....وفي رواية »، (4) « مخنْ غخشَّ ف خلخيْسخ مِنيِّ ، الطَّعخامِ كخيْ ي خرخاهُ النَّاسُ 
 

المسلمون  فقوله   نحن  أي  غشنا  وهي  ،  من  غشّ  من  وغيرهمأولفظ  المسلمين  تضمّ  ،  عمّ 
 وفي هذا غاية العدل والإنصاف.، لقا أبدافالمسلم لا يكون الغش له خ  

أن يح    وحسب   انتمائه لأمّ   رم  المرء خزيا  النبي  من  الشدةّ ،  ة  على نفس من ،  فذلك غاية في 
 لما.وأخذ حقوقهم ظ  ، سولت له نفسه التحايل على الناس

حخ »  : كنحو قوله  ،  وبالرجوع إلى معناه وكذلك معنى ما ورد على نسقه لاخ نخا السِّ مخنْ حمخخلخ عخلخي ْ
 . (6) «  ... ف خلخيْسخ مِنَّا

عرض   المقام  هذا  في  يهمّ  المسائل    في  الخلاف    ولا  يهم    بقدر  ،  ومناقشته  ،  هذه  استخلاص    ما 
رفضوا   الذين  ،  مثل سفيان بن عيينة،  ة من السلف  وهو يتضح جليا في موقف ثلّ ،  مقصد الزجر فيها

 
 .  12/61. ابن حجر، فتح الباري، 2/623ي نظر: الطبري، تذيب الآثار،  -(1)
 . 2/10القرطبي ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم،  -(2)
 .2/181ابن تيمية، الاستقامة،  -(3)
 . 102، رقم فليس منا  من غشنا كتاب الإيمان، باب قول النبي رواه مسلم في صحيحه،   -(4)
  101، رقمفليس منا  من غشناكتاب الإيمان، باب قول النبي مسلم في صحيحه،  رواه  -(5)
 .  101، رقمفليس منا  من غشناكتاب الإيمان، باب قول النبي  مسلم في صحيحه،  رواه     -(6)
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 أبلغ    ليكون    ؛ويل  تأمن غير  ،  لفظ الخبر    بإطلاق    وقالوا،  أمرّوها على ظاهرهاو ،  تأويل هذه الأحاديث
 . (1)في الزجر

 دخول الجنة  الفرع الثالث: الزجر بتحري

 وقد جاء ذلك في أحاديث منها: 

لاخ يخدْخُلُ الجخْنَّةخ مخنْ كخانخ في ق خلْبِهِ مِثْ قخالُ ذخرَّة  مِنْ  قال: »  عن عبد الله بن مسعود عن النبي  أولا:  
و ن  ع ل ه  ح س ن ة    كِبْر « ث  و ب ه  ح س ن ا  ي ك ون   أ ن   الر ج ل  يح  ب   إ ن   ر ج ل :  :  ،  ق ال   يلٌ يحُِبُّ  ق ال  »إِنَّ اللهخ جمخِ

 .(2) وخغخمْطُ النَّاسِ« ،  الْكِبْرُ بخطخرُ الحخْقِّ ، الجخْمخالخ 

مخنُ جخارهُُ ب خوخائقِخهُ قال: » عن أب هريرة أنّ رسول الله ثانيا:   . (3)«لاخ يخدْخُلُ الجخْنَّةخ مخنْ لاخ يَخْ
قْتُولُ في النَّارِ  : » قال رسول الله ثالثا:   . (4)«الْقخاتِلُ وخالْمخ

،  والزجر    الردع    به    وإنّا يقصد  ،  لا يراد به الإيقاع   ما سبق ذكره من الأحاديث هو" وعيد    كلًّ   
 لا أمانةخ   لمنْ   لا إيمانخ   »  :  وقوله،  (5) «  ويدهِ   لسانهِ   نْ مِ   سلمونخ المُ   سلمخ   منْ   المسلمُ   »:    كقوله

  دون الحقيقة في رفع  ،  وسلب الكمال  أو نفي الفضيلة  ،  ه على معنى الزجر والوعيدهذا كلّ ،  (6)   «لهُ 
 .(7) الإيمان وإبطاله " 

 لتهديد بالعقاب الفرع الرابع: الزجرُ با 
الله ف رسول  أن  هريرة  أب  »    عن  بحخطخب   قال:  آمُرخ  أخنْ  هَخخمْتُ  لخقخدْ  بيِخدِهِ  ن خفْسِي  وخالَّذِي 

لَخخا،  ف خيُحْطخبخ  ف خيُ ؤخذَّنخ  ةِ  بِالصَّلاخ آمُرخ  النَّاسخ ،  ثَُّ  ف خي خؤُمَّ  رخجُلا   آمُرخ  فخأُحخرِّقخ  ،  ثَُّ  رجِخال   إِلىخ  أُخخالِفخ  ثَُّ 
 

 . 5/272.  الشوكاني، نيل الأوطار، 5/22المباركفوري، تحفة الأحوذي،  -(1)
 .91مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب تحري الكبر وبيانه، رقمرواه  -(2)
 . 46رقم  باب بيان تحري إيذاء الجار،  كتاب الإيمان،  رواه مسلم في صحيحه،   -(3)
 .1680رواه مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة الإقرار بالقتل، رقم  -(4)
 . 10رواه  الب خاريّ في صحيحه، كتاب الإيمان، باب المسلم  من سلم المسلمون من لسانه ويده ، رقم  - (5)
: الخطيب التبريزيّ، مشكاة المصابيح،    .12383رواه  أحمد في مسنده، من حديث أنس بن مالك، رقم  - (6) وهو حس ن  ي نظر 

1/17 . 

 .4/317الخطاب، معال السنن،  -(7)
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مُْ   . (1) «عخلخيْهِمْ بُ يُوتَخ

أحد   الحديث  مدارك    هذا  يرى من  أهم  الجماعة  ،  العلماءمن  لو  ،  عين    فرض  بأنّ صلاة  لأنا 
، ومن معه  ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول  ،  ة ل يهدد تاركها بالتحريقكانت سنّ 

 ردّ. اللكن ل يسلم هذا الاستدلال من 

وجوه   أحسن    ن  وم  ،  كان لزاما تفسير قوله  ،  وبانعقاد العلماء على منع عقوبة المسلمين بذلك 
 (2) .المبالغة ا المراد  وإنّّ ، ة  حقيقته غير مرادإنّ و ، الخبر ورد مورد الزجر إنّ القول ، التأويل

 لاعتداد بالَزل.  الفرع الخامس: الزجر با

هريرة أب  الله    عن  رسول  قال  جِد    »  :   قال:  جِدُّهُنَّ  ثٌ  النِّكخاحُ ،  ثخلاخ جِد :  زْلَُنَُّ  ،  وخهخ
قُ   .(4) وفي رواية العتاق وهي ضعيفة، (3)وخالرَّجْعخةُ «، وخالطَّلاخ
فنهوا عن ذلك   فقد إنّا طلقت لاعبا!  فيقول:  امرأته  يطلق  الرجل  نزل،  كان    قوله  (5)وفي هذا 

 231البقرة:   َّ  رٰىٰ ذٰ  يي  يى  يم  ُّ   :تعالى

هازلا    فمن   منهن  شيئا  زوّ   عليه    وترتب  ،  ه  م  ز  ل    فعل  فمن  نفذ    ج  أثره؛  هازلا  البنته  ل ،  واج  ز   وإن 
وأمّا  ،  (6) مالك الإمام  مذهب    شهور  هو مو ،  والحنابلة،  والشافعية،  الحنفية،  لثلاثة  في المذاهب ا  يقصده  
   .(7)هوع  ق  كي الإجماع على و  فح  ، الطلاق  

 
 . 290رقم كتاب صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، رواه مالك في الموطأ،   -(1)
 .2/126ابن حجر، فتح الباري، -(2)
نظر  . حسّنه الألباني، ي  2035ا، حديث رقم  ، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعب  رواه ابن ماجه في سننه   - (3)

 .  1/347، ه صحيح ابن ماج
 .9/722ابن الملقن، البدر المنير،  - (4)
 . 5/8الطبري، جامع البيان،  - (5)
(6) -    : الرائق،  ي نظر  البحر  الوسيط،  5/48. الحطاب، مواهب الجليل،  3/277ابن نجيم،  الغزالي،  البهوتي، شرح  5/386.   .

 . 5/911منتهى الإرادات، 
 .  8/281المغني، ابن قدامة،  -(7)  
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  .( 1) روج  الف   أمر   لتأكد  ؛ والرجعة  ، والطلاق  ، نكاح  ال ص  وخ  

الرغ القاعدة    من  م  على  بين    المجمع    أنّ  هذه  ،  اه  د  بمقاص    الأمور    أنّ ،  العلم    أهل    عليها  أنّ   إلاّ 
 .   ن كاح  وتوابعه  م ور البأ عن التلاعب   والزجر  ، التغليظ   الهازل   لاستحقاق   ؛مستثناة   الصورة  

 لسلف ا فقهِ  في  المطلب الثالث: الزجرُ 
  لوعهم  وض  ،  به  هدهم  ع    رب  وق  ،  في حلّه وترحاله    نبيّ لل رافقتهم  وم  ،  للتنزيل    حابة  الص    ايشة  ع  إنّ م  
 .الشريعة فهم   في  القدوة   غ د وا بذلك ف،  على اجتهاداتم وفتاويهمإيجابا   انعكس  ، العربّ  في اللسان  

وأعملوا ، م في آياتاأفكاره   لت  اوج، وهاا وأصّل  وا قواعده  س  سّ وأ  ، وهاالشريعة فحصلّ  عرفوا مقاصد  
 . (2) ها وغاياتامبادئ   في تحقيق   الجدّ 

ي ا ف  ل ي  ت أ س  بأ  ص ح اب  مح  م د   :  قال عنهم ابن مسعود   ان وا  »م ن  ك ان  م ن ك م  م ت أ سّ  ؛ ف إ ن  م  ك 
ح الا   ن  ه ا  س  و أ ح  يا   ه د  و أ ق  و م ه ا  ل ف ا  ت ك  و أ ق  ل ه ا  ع ل م ا  و أ ع م ق ه ا  ق  ل وبا   الأ  م ة   ه ذ ه   الل    ،  أ ب  ر   ت ار ه م   اخ  ق  و م ا 

ب ة  ن ب يّ ه   «،  ت  ع الى  ل ص ح  ت ق يم  ان وا ع ل ى اله  د ى ال م س  ر ه م ؛ ف إ ن  م  ك  ل ه م  و ات ب ع وه م  في  آثا   . (3)ف اع ر ف وا له  م  ف ض 

 التي استندوا في أحكامها إلى الزجر:  ومن المسائل  

 الثلاث في ملس واحد   للطلاقِ  عمر إمضاءُ  الفرع الأول:

  ولكنّ ،  ا لآصرة الزواج  حفظ    ؛تفرقات  م    مرات    ثلاث    الطلاق    شرع    أن    وجلّ   كمته عزّ ح    بالغ    ن  م  
بن الخطاب   وتساهلوا في ذلك؛ ما دعا عمر،  واحدة    مرة    فأوقعوه  ،  مه  ت   ن   فيه ع    الناس تجاوزوه إلى ما

   ثلاثا  إلى الحكم بوقوعه. 

ابن عباس رخسُولِ اللهِ »  قال:    فعن  قُ عخلخى عخهْدِ  الطَّلاخ بخكْر  ،    كخانخ  مِنْ  ،  وخأخبّ  وخسخن ختخيْنِ 
 

 . 1/949المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير،  - (1)
 .  1/7الشاطبي، الموافقات،  -(2)
 .1810، رقم  947/ 2، بيان العلم وفضله   جامع   ابن عبد البر في أخرجه   -(3)

 
 



 28 

فخةِ عُمخرخ  ة  ،  خِلاخ ثِ وخاحِدخ قُ الثَّلاخ لُوا في أخمْر  قخدْ  ،  طخلاخ ف خقخالخ عُمخرُ بْنُ الْخخطَّابِ: إِنَّ النَّاسخ قخدِ اسْت خعْجخ
ةٌ  مُْ فِيهِ أخنًخ نخاهُ عخلخيْهِمْ ، كخانختْ لَخ  .(2) فخأخمْضخاهُ عخلخيْهِمْ «، (1) ف خلخوْ أخمْضخي ْ

إذ رأى  ؛ "الطلاق الثلاث دون إمضاء    إيقاع    بكثرة    الرجال عن الاستخفاف    هو زجر    فالمقصد  
ا للمفسدة المتوقعة بكثرة  ءودر ،  اس ا للنّ زجر    (3) ،  "الوقوع  ة  وى من مفسد  أق    الإمضاء    الصحابة مصلحة  

 واحد.  استعمال الطلاق الثلاث بلفظ  

  ؛ في الطلاق    التغليظ    كم  وا ح  ب  لّ وكأنّ الجمهور غ    »  قال ابن رشد:،  أهل العلم  جمهور    وهو مذهب  
 . (4)«سدا  للذريعة

   .الثمانينجلدة إلى أربعين اتفاق الصحابة على رفع حد الخمر من الفرع الثاني: 
فلا تشرع ،  ها من الحدودعدّ    منبين  ،  يلها نصيب من الخلاف الفقهّ   شارب الخمر    عقوبة    إن  

وهناك من عدّ الزيادة من ،  يرجع تقديرها إلى القاضي  عدّها تعزيرا  من  وبين  ،  الزيادة فيها ولا النقصان
 السياسة الشرعية.

لما قضى بعد استشارة  ،  ولعلّ أهم سبب لهذا الخلاف ما ورد من اجتهاد الصحابة زمن عمر  
  كُنَّا نُ ؤْتخى بِالشَّارِبِ عخلخى عخهْدِ رخسُولِ اللََِّّ »  :فعن السائب بن يزيد قال،  الصحابة بالجلد ثمانين جلدة

   إِمْرخةِ أخبّ بخكْر  وخصخدْر ا مِنْ خِلاخفخةِ عُمخرخ حختىَّ كخانخ آخِرُ إِمْرخةِ  ،  ف خن خقُومُ إِلخيْهِ بأخِيْدِينخا وخنعِخالنِخا وخأخرْدِيختِنخا ،  وخ
 . (5) « حختىَّ إِذخا عخت خوْا وخفخسخقُوا جخلخدخ ثَخخانِينخ ، فخجخلخدخ أخرْبخعِينخ ، عُمخرخ 

العيني: شرح  في  عتوا" »   جاء  إذا  قوله    " حتى  الفساد.  في  وبالغوا  الطغيان  في  انمكوا  إذا  أي 
لجلدهم    "وفسقوا" الزمان  هذا  أدرك  ولو  جلدة  ثمانين  جلدهم  يرتدعوا  فلم  الطاعة  عن  خرجوا  أي 

 . (6)« ذلك أضعاف  
 

"  ":  أي   - (1) ث  م  م ا ش ر ع  م ن  و ق وع  الث لا  ر ي  ن اه  ع ل ى ح ك   . 2/253الصنعاني، سبل السلام،  ل و  أ ج 
 .1472رواه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم  -(2)
 .41/ 3علام الموقعين، إابن القيم،  -(3)
 .61/  2ابن رشد، بداية المجتهد،   -(4)
 . 6779رقمكتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، ي في صحيحه،  البخار رواه  -(5)
 .23/270عمدة القاري، العيني،  -(6)
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النبي   من  يقع  ل  جلدة  أربعين  الصحابة،  حدا  فالجلد  تجاوزته  لما  زجرا وإنّّ ،  وإلا  فعله  ا 
 . (1)وعقوبة

البلاد،  أول الأمر  وحكم بذلك عمر   الناس في  ،  ثم توالت عليه الكتب من أطراف  بتتابع 
الخمر،  الفساد الزجر  واستحقار  ،  وشرب  من  القدر  الاستصلاح  ،  هذا  معرض  في  جرى  ما  فجرى 

 . (2)تحقيقا  لزجر الفساق

العلماء: الله  »  قال  رسول  زمان  في  فيه  يكن  مجرى وإنّّ ،  قدر  م    حدّ   ل  فيه  الزجر  جرى  ا 
 . (3)«التعزير

 قتل الجماعة بالواحد  الفرع الثالث: 

المسيب:» بن  الْخخطَّابِ   عن سعيد  بْنخ  عُمخرخ  عخة  ق خ     أخنَّ  سخب ْ أخوْ  ن خفخرا  خَخْسخة   وخ   تخلخ  احِد   بِرخجُل  
يعا  ، ق خت خلُوهُ ق ختْلخ غِيلخة   لْتُ هُمْ جمخِ عخاءخ لخقخت خ  .(4) «وخقخالخ عُمخرُ: لخوْ تَخخالأخ عخلخيْهِ أخهْلُ صخن ْ

لا    الأصل   فيهالذي  بالنفس  خلاف   النفس  تزر  وأنّ ،  أنّ  لا  أخرى   ه  وزر  الجماعة   ل  ت  فق  ،  وازرة 
به،  بالواحد للحكم  وجه  الزجر  ،  لا  اعتبار  ي  ،  وتحقيقه  إلا  لا  إسقاط   ذريعة    الاشتراك    تخذ  حتى  إلى 

إلى إسقاط    إلى القتل به فيؤدي  أدى ذلك إلى التسارع    القصاص لو سقط بالاشتراك  "لأنّ   القصاص؛
 . (5) الردع والزجر" حكمة

الواحد   قياسا على قتل  ،  بالواحد  على قتل الجماعة،  رضي الله عنهما   ولذلك اتفق عمر وعلي 
 ( 6) للاشتراك في الحاجة إلى الردع والزجر. ؛بالواحد

 
 

 .3/351الزيلعي، نصب الراية،  -(1)
 .217الغزالي، شفاء الغليل، ص -(2)
 . 1/407الشاطبي، الاعتصام،  -(3)
 . 1561الموطأ، كتاب العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، رقم  رواه مالك في  -(4)
 . 9/367المغني، ابن قدامة،  -(5)
 .337/ 1ابن قدامة، روضة الناظر،  -(6)
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 بعدم قبول توبة القاتل  فتوى ابن عباسالفرع الرابع: 

القاتل وغيره من العصاة  قبول  ،  على تقريره    مماّ تضافرت الدلائل    ين  يم  يز  ُّ :قال تعالى،  توبة 

 48النساء:   َّ بخبم بح بج   ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي يى 

 ؟ درك من جنح إلى عكس هذا من السلفِ فما مُ 

  . (1)«  الله يستغفرخ  أنْ  إلاّ  توبة   للقاتلِ   لا أعلمُ  »  قال: رضي الله عنهما عن ابن عباس

فهل له  ،  عن رجل قتل مؤمنا  وابن عمر  ،  وأبا هريرة،  سأل رجل  ابن عباس  وفي رواية:
توبة؟ قال:    من  الأرض  يستطيعُ " فكلهم  في  نفقا  يبتغي  أن  يستطيع  يحييه؟  سُ ،  أن  في  لّ أو  ما 
 . (3) ا أنّ هذا لا يكونكم  ،  هل    لا توبة   أن   ون  يد  ي ر  ،  (2)؟يموت ؟ يستطيع أن لا السماءِ 

 . (4) « لخيْسخ لِقخاتِلِ الْمُؤْمِنِ ت خوْبخةٌ  » و نقل عن الضحاك أنهّ قال:

لت الفتاوى السابقة على أنّ ،  بينها  الظاهر  للتعارض  اودرء،  ا بين الأدلةجمع     ا خرجت مخرج  حم 
 لا اعتقاد بطلان توبته.   الزجر؛ فمراد قائلها الزجر  

منهم على    وذلك محمولٌ ،  لهُ   سئلوا قالوا: لا توبةخ »كان أهل العلم إذا ُ قال سفيان الثوري:  
 . (5) « بالتوبةِ  محوٌ  ذنب    وإلا فكلّ ، والتشديدِ  الله في التغليظِ  ةِ الاقتداء بسنّ 

 ن يحيى الليثي بلزوم الصيام في الكفارات بفتوى يحيى الفرعُ الخامسُ: 

أ    الليثي نكر مماّ  يحيى  بن  يحيى  بلزوم  الف  ،  على  ح  ،  الصيام  تيا  انتهاك  عن  الصيام    رمة  تكفيرا 
 .  بين العتق والإطعام والصوممع أنّ من لزمته هذه الكفارة مخيّر ، بالوطء

 
 . 403أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، باب توبة القتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ، رقم -(1)
 . 9/355، 28303من قال ليس لقاتل المؤمن توبة، رقمابن أب شيبة في مصنفه، باب  رواه  -(2)
 .  212ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن،  -(3)
 . 9/357، 28308من قال ليس لقاتل المؤمن توبة، ابن أب شيبة في مصنفه، باب  رواه  -(4)
 .  7/69نيل الأوطار، الشوكاني،   -(5)
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قوله   مل  مراعاة    ويح  الكفارةعلى  من  المقصد  ظاهر  ،  الزجروهو  ،  تحقق  جواب يحيى في    وذلك 
الأمير عبد الرحمن جاريته في نار    ءيحيى بن يحيى حين س أل عن وطعلى من أنكر عليه؛ إذ ورد عن  

لو خيرتهُ  "  :  وسكت الحاضرون ثم سألوه: ل  ل  تخيره؟ فقال،  رمضان من قوله بلزوم تكفيره بالصوم
 . (1)فلم ينكروا عليه "على أصعب الأمور لئلا يعود ولكن حملتهُ لوطئ كل يوم وأعتق 

فجمع    قال يحيى بن بكير: حنث الرشيد في يمين  مثل ذلك في كفارة اليمين؛ إذ    ون قل عن مالك  
واتبعه على ذلك إسحاق   صيام ثلاثة أيَم»  :فأجمعوا أن عليه عتق رقبة فسأل مالكا فقال،  العلماء

والملك لا  ،  الكفارة مقصود الشرع منها الزجر  لأنّ   ؛ فهذا المعنى مناسب  ،  بن إبراهيم من فقهاء قرطبة 
 . (2)« يزجره الإعتاق ويزجره الصيام

السلفهذ اجتهادات  من  النماذج  بعض   فتاويهم،  ه  في  المقصد  هذا  بمراعاة  حفلت   إذ 
 المقام نكتفي بما ذكرنا من الاجتهادات ولضيق  ، وأقضيتهم

 

 

 

 

 

 

 
 .2/611، الاعتصام، الشاطبيّ  - (1)
 . 3/9، المصدر نفسه   -(2)  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

وصلاحيتها  ،  ونفوذ سلطانا،  زت عن غيرها من القوانين بواقعيتهااء تميّ إنّ أحكام الشريعة الغرّ 
،  إلاّ ولها فيها حكم  ،  في دنيا الناس   فما من واقعة  ،  وشمولها لمختلف مناحي الحياة،  ومكان    لكل زمان  

 .المؤيدات  هذه   أهمّ  أحد   والزجر  ، عليها بالنقض   ولا يعود  ، تنفيذها ثمّ إنّ أحكامها أ يدت بما يضمن  

إنّّا اختلف وتنوع  ،  واحدة    على صورة    الزجر فيها ل يكن  أنّ ورحمتها    ومن واقعيتها وحكمتها
ا يؤكد ثراءها  ممّ ،  ىواعتبارات أخر ،  وظروف ارتكابها،  وحال مرتكبها،  حسب المعصية، باعتبارات عدة

 فأسست  ،  ودوافع العصيان فيها،  بمكنونات النفس البشرية وشهواتا  على علم    فهي مبنية  ،  وحكمتها
 14الملك:    َّ هم هج ني نى نم نخ  نح   ُّإصلاحها وكفّها عن غيّها  بما يضمن  ، للعلاج  

 يمكن تقسيم الزجر باعتبارات عدة:

 . ماليّ زجر  ، و للحرية ومقيد  ، ونفسي  ، حسيّ زجر  فهو ، فمن حيث الصفة  

 ا. ا وخاص  ا عام  زجر    نلحظ  ، أو تعدّي أثره، والخصوص   من حيث العموم  و  

 وغير مقدر.  التقدير فمقدر   ومن حيث  

 خروي. وأ   نيوي  د   فمنه  ، إيقاعه   إلى وقت   وبالنظر  

بعرض أقسام    فيتبين  ،  وعدمه    فأمّا التقدير  ،  رار  ك  ا للت  تجنب    لالأوّ   بتفصيل    الاكتفاء    أنهّ يحسن  غير  
الصفة حيث  من  فيظهر  ،  الزجر  والأخروي  الدنيوي  على    في كثير    وأمّا  بها  المستدلّ  النصوص  من 

 الفقهية.   من الفروع   وكذلك في كثير  ، مشروعية الزجر  

؛ وذلك فهو  تفصيل أقسام الزجر من حيث الصفة،  همن    الرئيس    والمقصد  ،  هذا الفصل    أمّا لب  
وكثرة   الزجر  و    أحكم  سبحانه   فالله  ،  أقسامه  لتشعبه  أكمل  وشرع  ،  الإحكام    غاية    جوه    الوجوه    ها على 

ل  ،  يعاص  الم  ا تفاوتت مراتب  لمّ ف،  الجاني  ه  ق  لما يستح    المجاوزة    مع عدم  ،  والزجر    الردع    لمصلحة    المتضمنة  
بدّ  ال  يكن  مراتب  تفاوت  وت   ه  واختلاف  ،  زواجر  من  ع  النّ وإنّ  ،  عهاو  ن   ا  إلى  لو وكلوا  معرفة اس  قولهم في 
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مذهب  ،  ذلك  الآراء كل  بهم  الخطبعظ  ول  ،  لذهبت  واشتد  الاختلاف  الراحمين  ،  م  أرحم  فكفاهم 
  مخالفة   ورتب على كل،  نوعا وقدراها  وتولى بحكمته وعلمه ورحمته تقدير ،  وأحكم الحاكمين مؤنة ذلك 

 .  (1) الزواجربها من  ويليق  ، العقوبة ما يناسبها من

وقد تم  ،  ونفسيّ ،  وماليّ ،  ومقيد للّحرية،  يمكن تقسيم الزجر من حيث صفت ه  إلى حسيّ وعليه  
 هذا بيانا:  في أربعة مباحث فصيل هذات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 . 2/73إعلام الموقعين، ، ابن القيّمي نظر:  -(1)
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 تشريع الإسلاميالمبحث الأوّل: الزجر الحسّي في ال

المبحث   الزجر من حيث صفته    في هذا  أقسام  الأول من  القسم  الحسيّ ،  نتناول  الزجر  ، وهو 
 وذلك في ثلاثة مطالب كالأتي: لجلد الصلب واون بين أهّم صوره كالقتل وا

 تشريع الإسلاميّ ال وموجباتهُ في  (1)زاجرُ القتلُ  المطلب الأول: 

إليه إلا في    ول يلجأ الشارع  ،  اها ضرر  وأشدّ ،  ج عل لأعظم الجنايات  ،  زاجر    الحياة أعظم    سلب  
   الإسلامية الشريعة    ولأنّ ،  إلى دفعه إلا به  لا سبيل  و ،  والفساد فيها منتهاه  بلغ الضرر  ،  حالات محدودة  

لُّ دخمُ    : »  قال النبِ،   اللجوء إليهتعيّن ،  وجلب المصالح،  ا جاءت بدفع المفاسد والمضارإنّّ  لاخ يحخِ
: الث َّيِّب الزَّاني ،  وأخنّيِ رخسُولُ اللََِّّ ،  امْرِئ  مُسْلِم  يخشْهخدُ أخنْ لاخ إِلخهخ إِلاَّ اللََُّّ  ث  والن َّفْس  ،  إِلاَّ بِِِحْدخى ثخلاخ

   .(2)« والتَّارِك لِدِينِهِ الْمُفخارِق للِْجخمخاعخةِ ، بِالن َّفْسِ 
ن   ،  الإنسان    دم    إن   م    معصومة    ه  س  ف  أي  م  م    عد  ي    واضع  إلا في  الدمّ هد  قترفها   حصانة    فترفع  ،  ور 

 ة عنه.   يّ الإسلام   الشريعة  

و ولا يخل  ،  من جانب العدم  الخمس    من أهمّ وأشدّ وأحكم ما ج عل لحفظ الضروريات    والقتل   
 وجبه.  ا ي  تلفوا في م  اخ   وإن  ، به من الحكم   تشريع  سماويّا كان أم وضعياّ 

 مماّ ش رع فيه القتل زاجرا في الشريعة الإسلامية:   
 

 العمدُ : القتلُ الفرع الأول

 لم  كي كى  كم كاكل قي قى  في  فى ثي ثى  ثن   ُّ وذلك في قوله تعالى:  

 178البقرة:    َّ .ليما  لى 

 

الإماتة     -(1) لغة   قتله  القتل   أم    يقال:  بضرب  إذا  علّ   أو جرح    اته  ي نظر:ة  أو  العين،    ،  أمّا اصطلاحا 5/127الخليل،  فعل  ف  ،    هو 
 . 220الجرجاني، التعريفات، ص. لاح  رى الس  مج   ريّ ج  أو ما أ   بسلاح  الضرب   هو تعمد   العمد   والقتل  ، الروح   به زهوق    يحصل  

 . 3261مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم،  رواه  -(2)
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ل  ع  ما ف    مثل   بالفاعل   ل  ع  ف  أن ي    :في القتل هو القصاص  ف
قتضى م   وهذا  ، قتل  ل ي  ت  فإذا ق   ، (1)

 العفو بفرض الدية وبدونا.  ويصحّ ، إلاّ أن يعفون، القتلإلا  عليه   المجنيّ  يشفي غيظ  ولا ، العدل

 تم  تخ  ُّ   :في قوله  وجل  كما وصفه مشرّعه عزّ ،  فهو حياة    عاقلّ   على كلّ   كمته  ولا تخفى ح  

 . 179البقرة:    َّ حم  حج  جم  جح   ثم  ته 

 : الردّة ثانيالفرع ال
قد    فالردة  ،  هيتضمنّ   أو فعل  ،  يقتضيه  أو بلفظ    بالكفر    تصريح  لبا  وتكون  ،  إسلام    بعد    كفر    لردة  ا

أو ،  وجلّ   نحو سبّ المولى عزّ   :بالقول    وتكون  ،  لمصحف لأو امتهان  ،  صنم  : نحو سجود لبفعل    تكون  
نبيه   إنكار  ،  سبّ  الدين بالضرورةما ع    أو  الرباأو ح    الصلاة    كإنكار وجوب  ،  لم من  أو  ،  (2) رمة 

الشريعة    إنّ   القول   صالحة    أحكام  الحاليّ   تطبيق  لل   غير  العصر  تأخر    نّ إأو  ،  في  سبب    تطبيقها كان 
أنّ ،  المسلمين وانحطاطهم ي  أو  الشريعةص  ه لا  التخلص من أحكام  إلا  المسلمين    والأخذ بأحكام  ،  لح 

 . (3)القوانين الوضعية
   .(4) «  وهلُ ت ُ اق ْ فخ  دِينخهُ  دَّلخ بخ  مخنْ  » : بصريح قوله  وذلك ، قوبتها هي القتلوع  

الزاجر بإنكاره الشريعة،  كثيرا ما اتجهت الأقلام والألسن إلى هذا  أنهّ ليس من  لعدم   ؛ودعوى 
الكري القرآن  لأنّ  ،  وروده في  ادعاء باطل ؛  به  وهو  قسم  مفض    القول  إنكار  الأحكام هم  م    إلى  ،  من 

 7الحشر:    َّ  ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ٹ ٹ ُّ ، ة بتشريعهاستقلت السنّ 

في  ،  الذي جاءت الشريعة بنفيه في مجال العقيدة  وللإكراه  ،  الحرية  عارضته لحقّ وكذلك ادعوا م   
 256البقرة:    َّ  هجهم نه  نم  نخ  نح ممنج مخ مح  مج ُّ قوله تعالى:  

 طلان هذه الشبهة بيّن من وجوه:  وب  
 

 
 .  1/225الجرجاني، التعريفات،  -(1)
 .  10/177. ابن عرفة، المختصر الفقهي، 3/1140ي نظر: ابن شاس، عقد الجواهر الثمينة،  -(2)
 . 2/710ي نظر: عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي،  -(3)
 .6540رواه البخاري في صحيحه، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة، رقم:    -(4)
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الم الآية  ادعائهم  ل  ستد  أمّا  على  ابتداء  ،  بها  فيه  الدخول  عن  الإكراه  بنفي  جاءت  على ،  فقد  هذا 

إنّ هناك من حملها على معنى آخر،  (1)أنّا غير منسوخةو ،  التسليم بإرادة ظاهرها وهو أنّ هذا  ،  ثمّ 
  ما يحمل  المنصف  ،  ولا تناقض،  فيها  لا تضادّ ف،  وللعقل    الإنسان    لفطرة    موافقة    وتعاليمه  ،  الدين واضح  

 .(2)من النظر  ذا القول حظ  لهيجعل  والسياق  ، غير إكراه  من  طواعية  ،  على اعتناق دين الإسلام

 .   (3) لأحد عليه ولا سلطان   قلبيّ  إذ هو أمر    ؛لوقوعه ي  ف  الإكراه في الدين هو ن    وقد يقال إنّ نفي  

ا المعارضة لحق الحريةدّ وأمّا  أوّ ،  عاء  لوائهفالإسلام  قصب    وله  ،  ل من كفل الحرية لمن انضوى تحت 
ون عديدة   بعد قر   جاء،  الميثاق العالمي لحقوق الإنسانف،  السبق عن سائر المواثيق والمعاهدات الدولية

 متساوين..  ااس يولدون أحرار على أن النّ ، في مادته الأولى بالنصّ 

ل ترد ،  بالغة    فحق  أنّ الإسلام  أولى العقل أهمية  ،  بهة يقصدون حرية الرأي والتفكيرثمّ إنّم بهذه الش  
نه  لكّ ،  نة  ون بيّ التقليد الأعمى للآباء د    وذم  ،  العقل    ر وإعمال  ب  فحثّ على التد    ؛ في شريعة من الشرائع

مثل  ،  ون وحيّ  نهها د  به لعدم إمكان الوصول إلى ك    رحمة  ،  كذلك حدّ له حدودا لا ينبغي له تجاوزها
وهذه مزية  ،  إذ لا يملك إلاّ التسليم،  أمور العقيدة    وسائر  ،  وحقيقة الذات الإلهية،  بالغيبيات    ما يتعلق  

 . فذهبوا بآرائهم كل مذهب، فقد كفته حيرة أضنت العظماء، وليست رزية

عاقب على وت  ،  لأحكامها وقوانينها محرمّا  الخضوع    عدم    تجعل  ،  قديما وحديثا  دولة    هذا وإنّ كلّ 
 . تخذ لهوافدين الله أحقّ بالصيانة من أن ي  ، انتهاكه 

 الزنى حال الإحصان :االفرع الثالثُ 

  » :  دليلُ ذلك قولهُ    ،الزنا بعد إحصان  كبيرة استحقّ صاحبها أشدّ العقوبات وهو الرجم  
 .  (4)«  يَ أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها واغدُ 

 
 .  53ي نظر: جلال الدين المحلي، والسيوطي، تفسير الجلالين، ص    -(1)
 . 1/682ي نظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -(2)
 .2/730ه ، ابن عرفة، تفسير  ي نظر:  -(3)
 .  3296مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزن، رقم رواه    - (4)
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بالحجارة  :القتل  أصله    الرجم  ف     الرمي  الموت (1) وهو  إذ  ،  حتى  به  الفعلية  السنة  جاءت  وقد 
 .  (2)رجم الزاني الثيّبب  أمر أنهّ ثبت عن النبي 

لي   الزن  في  الزجر  المعصيةناس  وغ لظّ  جسامة  تنزيله،  ب  محكم  العزة في  رب  وصفها  أنّا  ،  التي 
 ثي ثى  ُّ   فقال تعالى:،  فضلا عن اقترافها،  رد الاقتراب منهاونى عن مج  ،  فاحشة وساءت سبيلا 

 32الإسراء:   َّ كم  كل كا قي قى فىفي

حيث  ،  ليصل الأل إلى جميع بدنه  ؛دون غيره من أساليب القتل،  ع كذلك الرجم بالحجارةرّ وش  
اللذة بالحرام إليه  القتلات   ؛ وصلت  أشنع  القتلة  تلك  قويّ ،  ولأن  داع  الزنا  إلى  الطباع  والداعي    ؛ في 

 .  (3)يالداع ة  وّ قابلة ق   هذه العقوبة في م   ة  ظ  ل  علت غ  فج  

ب عن فرغ  ،  كونه محصنا وأغناه الله من فضله  -ياب الباعث عليه  فمن اجترأ على الزنا مع غ  
 استحق أن يحرم حقّه في الحياة.   -الحلال إلى الحرام

 الحرابة  : الفرع الرابعُ 
وهو ، وتزرع في قلوبهم الخوف والاضطراب ، إنّ جريمة الحرابة من أشدّ الجرائم التي تخيف الآمنين

ويقدمها على سائر  ، الذي كثيرا ما منّ على عباده بنعمة الأمن، ما لا ترضاه شريعة العزيز الحكيم

رع لمن يعتدي عليها من فش ،  125البقرة:  َّ سم  سخ  سح سج  خم خج  ُّ  ٹ ٹ ، العطايا
 ،   علت بمنزلة المحاربة لله ولرسولهوج  ، دّد فيها ما ل يشدد في غيرهاوش، الزجر ما يناسبه

 تي تى   تن  تم تز  تر  بي  بى  بن  بم   بز   ُّ قال تعالى: 

 .33لمائدة:  ا  َّ  ...ثر

 
 .  1/267الرازي، مختار الصحاح،  - (1)
باب من اعترف على نفسه  ممنّ رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز الأسلمي  ي نظر، صحيح البخاري، كتاب الحدود،    - (2)

 . 1692 بالزن، رقم
 . 1/30ابن القيّم، الصلاة وحكم تاركها،  - (3)



 39 

والأقرب   ؟بين الفقهاء  هل هي على الترتيب أم التخيير  على خلاف  ،  أربعة  وجاء فيها زواجر  
ي     من محارب    فكم  ،  ا للزجرومحقق  ،  احسب ما يراه مناسب    فيجتهد  ،  إلى الإمام    أنّ ذلك راجع   ، لت  ق  ل 

 . (1)رق المسلمينع ط  ط  ه على ق  يب  ل  وتأ  ، قتل في تدبيره هو أضر على المسلمين ممن  

ا إلى قول ابن  مستند  ،  على الترتيب  قال هي    فمن    ؛ شكليّا  يكون    ويكاد الخلاف في هذه المسألة  
،  بالنظر إلى صفاتمف،  وأمّا من قال بالتخيير،  راعى الترتيب بالنظر إلى أفعالهم لا صفاتم،  (2) عباس

 اطّ ،  قتضى العدل كذلك وم  ،  فممّا يحكم به العقل،  فليس المراد حقيقته 
 
،  والعقوبة    ناسبة بين الجريمة  راد الم

 نقص عليها. زاد فيها ولا ي  فلا ي  

   المحار ب  
 
الم الطريق  المخيف  ،  كابرهو   ،  لأهل 

 
الأرض  فسد  الم سبيل  بلا    سواء  ،  في  أو  بسلاح 

موا لأنفسهم سواء قدّ ،  أو قصر الخليفة أو الجامع،  في مصر أو فلاة،  ليلا أو نارا   سواء  ،  سلاح أصلا
في الصحراء أو أهل قرية سكانا في  ،  فعل ذلك بجنده أو غيره ،  إماما أو ل يقدموا سوى الخليفة نفسه

   .(3) كذلك واحدا كان أو أكثر،  كذلك أو مدينة عظيمة أو غير عظيمة،  أو أهل حصن، دورهم

  ؛ والميزة ذاتا وردت في أقوال الإمام مالك في المدونة،  أنّ هذا التعريف بيّن واضح وشامل  يظهر  
،  وفي كل مكان ،  وتكون بالسلاح وبدونه،  إذ جعل مفهوم الحرابة ليشمل الفرد والجماعة والرجل والمرأة

 . (4) وتكون لقصد أخذ المال ولغيره، والمستتر والمعلن سواء

زماننا  استشرف  التعريف  صاحب  الأرض،  كأنّ  في  الإفساد  صور  تعددت  وابتليت  ،  حيث 
أنّا حرابة،  الأمّة بصنوف منها والاعتداء على  ،  (5)مثل ترويج المخدرات ،  والتي يمكن تكييفها على 

 
 .  3/235نظر: ابن رشد، المقدمات الممهدات، ي   -(1)
قتُِلُوا وخصُلِبُوايراد  به جاء عن ابن عباس أنهّ  قال    -(2) الْمخالخ  ق خت خلُوا وخأخخخذُوا  إِذخا  خُذُوا  ،  في قُطَّاعِ الطَّريِقِ: "  يَخْ  ْ ق خت خلُوا وخ خ وخإِذخا 

يُصْلخبُوا   ْ ف  ،  الْمخالخ قتُِلُوا وخ خ ي خقْتُ لُوا قُطِعختْ أخيْدِيهِمْ وخأخرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاخ  ْ إِذخا أخخخذُوا الْمخالخ وخ خ رواه البيهقي في السنن الكبرى،  "    وخ
، ي نظر: الألبانّي، إرواء الغليل، .  8/491 . 17313 باب قطاع الطرق، رقم  . 8/94وهو ضعيف 

          . 12/283ابن حزم، المحلى،  -(3)
 .   4/552ي نظر:سحنون، المدونة الكبرى،  -(4)
ذهب عقل الناس  ما ورد في كتب المالكية عند حديثهم عن الحرابة، إذ نصّوا على أنهّ يعدّ محاربا  من ي  ،  من نفائس الأقوال  - (5)

در  -س ي ك ر انبسقيهم    4/555، سحنون، المدونة، -وهو مخ 
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ونقل الأمراض المميتة عمدا قصدا لإشاعة الفاحشة في  ،  والخطف والاتجار بالبشر،  (1)الأعراض بالقوّة
 وكل ما فيه ترويع ومساس بأمن الإنسان ونفسه وماله. ، (2) المجتمع

ن طاعة من ثبتت  ع  الامتناع    : وهو شرعا،  (3) إلى الحديث عن البغي   عن الحرابة يقود  والحديث  
 .(4) ولو تأولا في غير معصية بمغالبة  ، إمامته

بينهما غير خفيّ   تأويل  ،  فالش به   البغاة يخرجون عن  أنّ  المحاربين،  بيد  يخرجون  فإنّم  ،  بخلاف 
 والقصد في الحرابة أخذ المال خلافا للبغي.  ، فسقا وعصيانا من غير تأويل

 نز  نر مم ُّ   وذلك في قوله تعالى:،  إنّ  القتل هو الجزاء الذي وضعه المولى عزّوجل للبغاة

  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم

 9الحجرات:   َّ  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج

وكفّ أذاهم لا  ،  شرّهم  صار إليه ابتداء؛ إذ المقصود دفع  على جريمة البغي لا ي    زجرا جزاء    القتل  
، فإذا أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال،  والتهديد ،  والتخويف،  بادرتم بالوعظفينبغي م  ،  قتلهم

 
قد رفع إلي قوم خرجوا  ،  : ولقد كنت أيام تولية القضاء-قال القاضي  كلام قيّم لابن العرب يلحق فيه الاغتصاب بالحرابة:  -   (1)

ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها، ثم جد فيهم الطلب  ،  محاربين إلى رفقة، فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها 
الأموال لا في   تكون في  إنّا  الحرابة  ليسوا محاربين؛ لأن  فقالوا:  المفتين،  من  به  ابتلاني الله  من كان  فسألت  فأخذوا وجيء بهم، 
الفروج. فقلت لهم: إنا لله وإنا إليه راجعون، أل تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضون أن  
يسلب   لمن  لكانت  عقوبة  الله  قال  ما  فوق  ولو كان  وبنته،  زوجته  من  ال م ر ء   يح  ر ب   و لا   أيديهم  بين  من  و تح  ر ب   أموالهم  تذهب 

 . 2/95أحكام القرآن، . ابن العرب،  "الفروج 

رقم     -(2) الإسلامي  الفقه  قرار مجمع  التاسعة سنة  7/9)  90ي نظر:  دورته  الإيدز  1995ه/1415( في  يتعلق بمرض  فيما  م 
 (. 6 ، ص1 ، ج9 )ع 9، ص 3، ج 8مجلة المجمع )ع  *فقدان المناعة المكتسبة*

وهي من أشدّ ما ابتليت به الأمم، وأ لصق بالإسلام ظلما وعدوانا، وقد شمل    جريمة الإرهاب،  بالبغي في حاضرناصلة     ا له  ممّ   -(3)
كل المجالات وتعددت صوره وأغراضه، وتطور مفهومه بتطور المجتمعات، وهذا قد يكون السبب في الاختلاف في تكييفه، هل  

وتعطيل قدرة ،  يلحق بالحرابة على مذهب الإمام مالك في عدم اشتراط قصد أخذ المال، إذ قطع الطريقفيلحق بالبغي أم بالحرابة؟ 
الإرهاب لبعض قضايا  السياسية  النية  إغفال  ذلك لا يمكن  مع  لكن  الحرابة،  من  إلى معايشهم هو  الخروج  فيكون  ،  الناس على 

 . 28-27عبد الله بن بية، الإرهاب التشخيص والحلول، ص  ي نظر:. لمزيد تفصيل بذلك جريمة بغيّ  
 . إذا كان هذا الخروج عن غير تأويل فهو حرابة.  1/489حدود ابن عرفة، الرصاع، شرح  -(4)
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 .(1) وا وإلاّ قاتلهمفإن فاؤ ، ه من الضرر بالفريقينلما في

الأمن   على  اعتداء  والحرابة  البغي  من  عنها،  إنّ كلاّ  الزجر  الشريعة في  لذريعة  سدًّ ،  شددت  ا 
ومخالفة نظامها جريمة تستوجب الشدة في ،  وإنّ من المعلوم أنّ كل دولة تعدّ الإخلال بأمنها،  الفساد

لا تزال جميع الدول تحافظ  ،  السياسة الشرعية من أركان  فالتشددّ  في سدّ الذرائع ركن  ،  التصدي لها
 .   (2)عليه

  سحرُ ال :الخامسُ  الفرع

ي    وإن  ،  كالسّحر،  ررها لا يخفى ض    ىالزجر بالقتل في حالات أخر    ش رع   لحق بالردة على كان 
 .  (3)   «بِالسَّيْفِ  ضخرْبخةٌ  السَّاحِرِ  حخدُّ  »أنهّ قال:  فقد جاء عن النبي ، القول بأنّ الساحر ي قتل لردته

، ةٌ رخ احِ سخ وخ   ر  احِ سخ   لّ وا كُ لُ ت ُ قْ ي خ   أنْ   في الشامِ   الجيشِ   اءِ رخ مخ لى أُ إِ   بخ تخ كخ   أنهُّ   »  :و ثبت عن عمر  
 .  (4) «  ةابخ تخ تِ بالاسْ  و  يَمرهمْ 

صدق  ولا ي  ، توبته   قبل  ولا ت  ، فىكما أنّ أمره غالبا يخ  ،  لأنّ فساده عظيم، فيه شرع الاستتابة  ول ت  
فيقتل حسما  ،  ولأنّ شره وضرره قائم  ؛طنهب  ولا سبيل إلى معرفة ما ي   ،  ا لهايّ ع  د  م    يكون    لأنهّ قد    ؛فيها

 . 69طه:    َّ ثن ثم ثز ثر تي ُّ     ٹ ٹ ، للفساد في الأرض

وإن ثبت أنهّ قتل بسحره نفسا معصومة قتل ،  فإذا أتى الساحر في سحره بمكفّر قتل لردته حدا
قتله خلاف ،  قصاصا ففي  نفسا  يقتل  ول  بمكفر  ل يأت في سحره  حداّ  ،  وإن  يقتل  أنهّ  والصحيح 

 
نجيم،    - (1) ابن  الرائق،  ي نظر:  الصغير،  5/151البحر  الشرح  على  الصاوي،  حاشية  الأم،  4/428.  الشافعي،   .4/227  .

 .  162/ 6البهوتي، كشاف القناع، 
 .  6/293ي نظر: محمد رشيد رضا، تفسير المنار،  -  (2)
سننه،  - (3)   في  الترمذي  حديث: رواه  الساحر،  حد  في  جاء  ما  باب  الحدود،  سنن  1419كتاب  ضعيف  ضعيف،  وهو   .

غير  ،  2/446. والصحيح أنهّ موقوف على جندب بن عبد الله البجلي، ينظر الحافظ المزي، تحفة الأشراف،  1/168الترمذي،  
 .  3/293نظر: تبيين الحقائق، للزيلعي، أن الموقوف في مثله محمول على السماع لأنهّ لا يدرك بالرأي، . ي  

 . 10/179، باب قتل الساحر، رواه عبد الرزاق في مصنفه   - (4)
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حنيفة  ،  (1) لردته أب  قول  هو  تعالى،  ( 4) وأحمد  (3)ومالك (2) وهذا  قوله  لدلالة  مطلقا  بسحره    : لكفره 
  ني  نى نم نخ نح نج  مي  مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ُّ 

  ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يميى يخ يح يج  هي هى هم هج

 . (5) ر إلا إذا اعتقد إباحتهكفّ قتل ولا ي  وعند الشافعي لا ي  ،  102البقرة:    َّ

 تشريع الإسلامي الفي وموجباتهُ  (6)المطلب الثاني: زاجرُ الجلد 

كما هو العقوبة الأساسية في جرائم  ،  التي لا يجوز أن تتبدل،  لبعض جرائم الحدود  زاجر    الجلد    
 .(7)منه إلا الجلد ولا يراد  ، بل قد يطلق لفظ التعزير أحيانا ، التعزير

بما يلائم كلّ واحد وجريمته قلّة  ،  من كونه يطبق على كلّ المجرمين،  هذا الزاجر أهميته  يكتسب  "و
سّ بألمه كل من وقع عليه،  وكثرة المجرم   وبعدها يذهب  ،  تنفيذه سوى دقائق معدودة  ولا يستغرق  ،  ويح 

ها  إلى فقد عائل    أسرته    ولا تتعرض  ،  والإنتاج  عن العمل    فلا يتعطل  ،  صاحبهي    الجلد    وأل  ،  سبيله    إلى حال  
يشق  ،  بالحبس   بعقابه  ولا  مبدأ    وفيه،  ه  أهل    ى  الدولة  ،  العقوبة    خصية  ش    يتجلى  يكلّف  ما  فيها  وليس 
 . (8)"وكاهلها

 ومماّ يستوجب زاجر الجلد في الشريعة الإسلامية:

 
 .1/552ي نظر: فتاوى اللجنة الدائمة،    - (1)
 .  3/293الزيلعي، تبيين الحقائق،  - (2)
 .  16/443ابن رشد، البيان والتحصيل،   - (3)
 .  2/168ابن تيمية، المحرر في فقه الإمام أحمد،  - (4)
 .1/260مختصر المزني، ال مزني،  - (5)

وهو ذات المعنى في اصطلاح   . 1/104الفيومي، المصباح المنير، ، (6) الج ل د مصدر ج ل ده بالسوط يج  ل د ه ج ل دا  ضربه - ( (6)   
 .104التعريفات، ص الجرجاني، .(6) الشرع

جلد من    اختلف الفقهاء في العدد الواجب الوقوف عنده في هذه الحالة: فمن قائل ذلك إلى الإمام مهما بلغ؛ لأنّ عمر    -(7)
زوّر كتابا ثلاثمائة جلدة في أيام ثلاثة، ومنهم من اشترط ألا يبلغ به أدن الحدود، وثالث أنهّ لا يزاد فيه على عشر جلدات، ي نظر:  

 .. 2/294ابن فرحون، تبصرة الحكام، 
 .  354-353عبد العزيز عامر، التعزير في الشريعة الإسلامية، ص -(8)
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 : الزنى لغير المحصن الفرعُ الأول
 2النور:    َّ همهى هج ني نى نم نخ نح نج ُّ   وذلك في قوله تعالى: 

وهو الذي    فالمحصن  ،  وغيره  ن  بين المحص    قت في العقاب  وفرّ ،  عليه  الزن وعاقبت    جرّمت الشريعة  
فاستحق التغليظ وهو  ،  في تخطيّ الحلال إلى الحرام،  ذره من جميع الوجوهزال ع  ،  أغناه الله من فضله

  جميع    بإيلام    ر  ج  وز  ،  ه  م  د    ن  ق  فح  ،  أمّا غير المحصن فحصل  له بعض العذر ما أوجب له التخفيف،  الرجم
ردع    بدنه   الجلد  أنواع  لهبأعلى  والمصلحة،  ا  الحكمة  غاية  في  موضعه    للتخفيف    جامع  ،  وهذا  ،  في 

 .  (1)والتغليظ في موضعه

من عدم العقاب على جريمة الزنا إلا إذا ،  على خلاف ما جاء في غالبية التشريعات الوضعية
الزوجين أحد  من  ذاتا،  صدر  حدّ  في  فاحشة  وليست  زوجية  خيانة  بعدّها  شرعوه  ،  أي  ما  وحتى 

   رتكبها ل يكن مجديا في الردع.لم

 القذف  :الثاني الفرعُ 

 .   (2)مل  س  م   نسب   أو قطع  ، لزنا ه  غير   آدميّ  ة  ب  س  ن   هوو ، من الكبائر  القذف  

 مم ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ٹ ٹ ُّ 

 . 4النور:    َّ ني  نى نن نزنم نر

 
 
على   لا خلاف    غير أنهّ  ،  بالذكر    خصّ الله المحصنات    وقد  ،  اصّةبالزن خ    مة  ه  الت     : هنا  مي  راد  بالر  الم
شرع الله في القذف    وقد  ،  من باقي التهم  فس  على النّ   إذاية    والقذف  أشد  ،  نين م رادون بالآيةأنّ المحص  

 ( 3) وقوة في الردع عنه.، ا لأمرهوتعظيم  ، ؛ تغليظا لشأنهوالتفسيق  ، الشهادة وردّ ،  : الحدأحكام   ثلاثة  

 وذلك بنصّ الآية.  لدة  ج والحدّ هو الجلد  ثمانين

 
 .  126/ 2ابن القيّم، إعلام الموقعين،  -(1)
 .  10/211ابن عرفة، المختصر الفقهي،  -(2)
 . 3/345و 3/341ابن العربّ، أحكام القرآن،  .3/348ي نظر: الجصاص، أحكام القرآن،  -(3)
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    الخمرشربُ : الثالثُ  الفرعُ 

  شخرِبخ   مخنْ »    : لقوله  ،  هو الجلد    الخمر    من شرب    عليه أنّ الزاجر المقرر في حقّ   ومن المتفق  
، ثمانينجلدة  أم    أربعينالجلد  بين  ،  في المقدار الواجباختلفوا    الفقهاء    غير أنّ ،  (1) «  فخاجْلِدُوهُ   الخخمْرخ 

 ولكلّ حجة فيما ذهب إليه. 

الزجر لضررها استحق هذا  الفواحشفالخمر  ،  وإنّّا  وأمّ  الكبائر  وهي ،  كل شرّ   مفتاح  و ،  أكبر 
من إزالة العقل فيصير   الما فيه،  الكان العقل يقتضي تقبيحه،  ا يرد الشرع بتحريمهللو  و ،  عدوة للعقل

ا لبقية البهائم  .(2) أو أسوأ حالا  منها ، مشارك 

:  فعن عائشة رضي الله عنها قالت،  قبل الإسلام  على نفسه  ثير من أهل الجاهليةولهذا حرّمها ك
م   وخلاخ  جخاهِلِيَّة   في  يخشْرخبْهخا ف خلخمْ  ن خفْسِهِ  عخلخى الْخخمْرخةخ  بخكْر    أخبوُ حخرَّمخ  »  .  (3)« إِسْلاخ

 . (4)  «كر إلى أحب خلق الله إليه فأفسدهُ جاء السُ » : الحسن البصريّ قال و 

؛  ،  قل  على الع  ضرره    ولا يقتصر   الزجر عن شربها حفظا    فوجب  بل يضر  بالعرض  والمال والنفس 
 لهذه الضروريات. 

 تشريع الإسلامي وموجباتهُ في ال (5) المطلب الثالث: زاجرُ الصلب

حين عبر  ،  سيدنا يوسف  ة  ذلك ما جاء في قصّ   دليل  و ،  في الأمم السابقة  بالصلب    ف الزجر  ر  ع  
وقول فرعون زاجرا قومه  ،  41يوسف:    َّ ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّ ،  ينللرجل   الرؤيا

 12الأعراف:   َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّ ، عن الحق

 
الروايات المغلظات في شرب الخمر، رقم    -(1) النسائي في سننه، كتاب الأشربة، باب ذكر  ، وهو صحيح الألباني،  5661رواه 

 .  12/161صحيح سنن النسائي، 
 . 23ابن رجب الحنبلي، ذمّ الخمر، ص  -(2)
 .  7/160أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء،   - (3)
 .  5/14، 5213باب في المطاعم والمشارب وما يجب التورع عنه منه، رقم أخرجه البيهقي في شعب الإيمان،   - (4)
 . 267ء، معجم لغة الفقها،  محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي . أو نحوه    على جذع   للقتل   الانسان   تعليق  الصلب    و -( (5)
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زاجر   النساء  وهو  دون  مثل    والأصل  ،  (1)للرجال  الطريقة    أنّ  الزجر محرمة    هذه  الشريعة    في  في 
ثلة المنهيّ  ؛الإسلامية

 
 :وهي اتشريعه   اقتضت المصلحة   (2)  إلا في مواضع  ، عنها  لما فيها من الم

 : الحرابة  ولالفرع الأ
،  إنّ الخلاف في مسألة الترتيب والتخيير فيما ورد في عقوبة المحاربين يلقي بأثره في هذه المسألة 

كم بالصلب لمن قتل  وأخذ المال  أو بتقدير القاضي حسب صفة الجاني.. ، فإمّا يح 

 واختلفوا هل يكون القتل  ،  اتفاقا  دون قتل    الرفع على خشبة    مجرد  في هذا الموضع    قصد بهلا ي  و 
 أم بعده؟ قبل الصلب  

ثلةثم  ،  ي قتل أنهّ     الشافعيّ   فمذهب  
 
،  والحنابلة ،  والمالكية  ،  الحنفية    ومذهب  ،  (3)  ي صلب ت وقيّا عن الم

،  (4)ةليس من أهل العقوب  ت  والميّ ،  في العقوبة تغليظا    لزيادة    ع  ر  ش    لأنّ الصلب    ؛حيّا ثم يقتل  لب  ص  أنهّ ي  
» المثلة  فأجاب عنها الإمام أبو حنيفة بقوله:  ،  وأمّا ش بهة المثلة،  في الزجر والردع  أبلغ  وهو أصحّ لأنهّ  

 . (5) يرُاد به «

 . (6)ما كانت ابتداء من غير جزاء،  المنهي عنها  كما أنّ المثلة  

وقيل  ،  (8) أيّام  وقيل ثلاثة  ،  (7) هأمر    ر  شته  حتى ي    فقيل  ،  هموت     بعد  ى فيها مصلوبا  التي يبق    وأمّا المدة  
 . (9)ي عليه غير  فاضلصل  وي  ، ه  ير  غ  ت    يف  ينزل إذا خ  

 

 
 .  350/ 4ي نظر: الدردير، الشرح الكبير،   - (1)
 . 87 - 12/85ي نظر: الموسوعة الفقهية الكويتية،   - (2)
 . 13/357الحاوي، الماوردي،  - (3)
     .223/ 1. الحجاوي، زاد المستقنع، 12/132. القرافي، الذخيرة، 5/73ابن نجيم، البحر الرائق،  ي نظر :  - (4)

 .   151/ 6القرطبي في تفسيره، إنّّا ذكره  -حسب الاطلاع -لا وجود له في كتب الحنفية  - (5)
 . 12/288ابن حزم، المحلى،  - (6)
 .1/231البهوتي، عمدة الطالب،  - (7)
 .  20/105. النووي، المجموع، 4/115الحصكفي، الدر المختار، ي نظر:   - (8)
 .4/494حاشية الصاوي على الشرح الصغير،  - (9)
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   : الصلب قصاصاثانيالالفرع 
   يقوم    القصاص  

 
ي  ما يشف    وهذا وحده  ،  ل الجاني بغيره ي فعل بهع  فكما ف   ،  اثلة والمساواةم  على الم

 مذهب    وهو لازم  ،  الدم ذلك   إذا طلب أولياء  ،  ي صلب    ه  غير    ب  ل  ص    فمن  ،  أوليائه   المجني عليه أو غيظ  
المالكية    الجمهور   الناظر  ،  والشافعية،  من  إذ  ل   لحظ  ي  ،  في كتبهم    والحنابلة؛  ينصّ أنّم  الصلب    على   وا 
ج  ،  صراحة    بل 

 
الم قاعدة  علوا  القصاص    ة  عامّ   ماثلة    وسقي  ،  واطكاللّ ،  امحرمّ   الفعل    يكون    أن    إلاّ ،  في 

 . (1) بالسيف د  و  هنا الق   فيتعين  ، والسحر  ، الخمر

النبي إنّّا  ،  وقالوا لا ي صلب،  (2) «  بِالسَّيْفِ   إلاَّ   قخود   لاخ   : »   وأمّا الحنفية فاستندوا إلى قول 
 .(3) يقتص منه بالسيف 

  الْإِحْسخانخ   كختخبخ   اللََّّخ   إِنَّ   »   :قال  ،  أمر بإحسان قتل الحيوان   ورأوا فيه إحسانا فالنبي  
لْتُمْ   فخإِذخا،  شخيْء    كُلِّ   عخلخى لخةخ   فخأخحْسِنُوا  ق خت خ ،  شخفْرختخهُ   أخحخدكُُمْ   وخلْيُحِدَّ ،  الذَّبْحخ   فخأخحْسِنُوا  ذخبحخْتُمْ   وخإِذخا ،  الْقِت ْ
 .  له وم ثلة   وفي قتله بغير السيف تعذيب  ، ولا شكّ أنّ الإنسان أولى بذلك ، (4) « ذخبيِحختخهُ  ولْيُرحِْ 

 ٹ ٹ،  به فعل  فكما فعل بغيره ي  ، وإقامة العدل هو قول الجمهور، إلى تحقيق الزجر والأقرب  

 12النحل:    َّ ضحضخ ضج  صم  صخ صح  سم سخ   ُّ 

 الصلب تعزيرا  : الثالثُ  الفرع
قتل    الصلب    المراد   بمشروعيته،  هيلحق  أو  ه  يسبق    بلا  القائلون  أنّ    بحديث  ،  واستدل  فيه  ورد 

 
. ابن تيمية، المحرر،  2/186. الشيرازي، المهذب،  2/1096. ابن عبد البر، الكافي،  4/265ي نظر:  الدردير، الشرح الكبير،    - (1)

2/133. 
هذا الحديث مروي من طرق كلها ضعيفة،  .  2667في سننه، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، رقم  هابن ماج   رواه  - (2)

، ومعناه يتضح إمّا بإضمار الوجوب أو الاستيفاء وكلاهما ينافي قصد الشرع، فإذا أ ضمر  390/ 8ي نظر ابن الملقن، البدر المنير،  
مل  الناس على تعمد القتل بغيره، وإمّا أن يراد أنّ القصاص لا يستوفى   الوجوب، أي لا ي قتص إلا بمن قتل غيره بالسيف فهذا مماّ يح 

رأس امرأة بين حجرين، فقتلها فرضخ رسول الله    رضخ   أنّ يهوديا إلّا بالسيف وهو مخالف لأحاديث أصّح منه، كحديث جاء فيه  
 . ، مسند أنس بن مالك 12895صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين "مسند الإمام أحمد 

 . 1/315الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب،  - (3)
 .1955كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، رقم رواه مسلم في صحيحه،    - (4)
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هُ النَّبُِّ  »،  رسول الله    على أن يقتل  ،  من ذهب    أواقّ    المشركين جعلوا لرجل   فخصخلخبخهُ عخلخى    فخأخخخذخ
دِينخةِ يُ قخالُ لخهُ ذُباخبٌ  مِ ، جخبخل  بِالْمخ  . .(1) «فخكخانخ أخوَّلخ مخصْلُوب  في الْإِسْلاخ

ون  د    أنهّ كان  ،  استدلال الفقهاء به  وظاهر  ،  أم ل يقترن   بقتل    إن كان اقترن    صريحة    دلالة    د  وج  ولا ت  
نبيّه  ا وأنّ اللهسيم  لا،  ل  ت  ق    إليه    ؛ عصم  ي     إذ أوحى  يتأذ  ،  له  ونه  ت  ي ّ ب   بما   القتل    احتمال    فيتضاءل    ىول 
 نا.ه  

نع الطعام والشراب   يكون    والصلب   وكذلك ،  لا الإهلاك  التأديب    ه  ن  م    لأنّ القصد    ؛دون أن يم 
 .(2) الصلاة  و  من الوضوء   يم ك ن  

أنهّ يح   القدر الذي ي رى  أي المدة  ،  م  أمّا من حددّ ذلك بثلاثة أياّ ،  قق الانزجارويبقى مصلوبا  
ببقائه   قالوا  التي  الحرابة  ذاتا  حدّ  في  قتله  بعد  يسلم  ،  مصلوبا  ت     فلا  شى  يخ  الحرابة  في  إذ  ، هير   غ  به؛ 

شى مثل هذا في الصلب حيّا، به فتحصل الأذية    لا دليل عليه. ثمّ إنّ هذا التحديد  ، ولا يخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  1/231المراسيل ، أبو داود،   - (1)
 . 6/125. البهوتي، كشاف القناع، 1/347الماوردي، الأحكام السلطانية، ي نظر:  -(2)
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 في التشريع الإسلامي  المبحث الثاني: الزجر المقيّد للحريةّ

وتقييدها  ،   بحال به  لا يجوز  المساس  ،  للإنسان    وحق  مكفول  ،  من أصوله    في الإسلام أصل    الحرية  
، نتناول  أهم موجبات التقييد وهو تحقيق الزجرفي هذا المبحث  ،  لموجب شرعيّ هو استثناء  ي صار إليه  

 وذلك في مطالب هي:  

 تشريع الإسلامي وموجباتهُ في ال (1)التغريبُ زاجرُ المطلب الأول: 

ولعلّ ،  فيستوحش إذا فارقهم وينكسر،  والسكن إلى أهله وجماعته،  المرء على حبّ موطنه  ر  ف ط  
أهله فارق  ما  إذا  الذي يصيبه  والضعف  الانكسار  المسافر،  هذا  بها  التي خ صّ  الر خص  ،  هو سبب 

من العذاب كما قال  قطعةٌ  فالسفرُ 
  (2). 

ة من  مدّ   الحرمان من هذه النعمة    استحقّ ،  جماعته   وارتكب ما يخلّ بأمن  ،  فإذا ما اعتدى المرء  
 . يذوق فيها مرارة العيش غريبا علّه ينزجر  ، الزمن

ا  وممّ ،  ي  ف  والن     التغريب    لفظ ،  لتشريع الإسلامين هذا المعنى في مصادر اعبر ع  ومن الألفاظ التي ت  
 ا عنها:  ي زجر  فيه من المعاص   التغريب   ع  ر  ش  

 الحرابة : الأولالفرع 

لغة معلوم  فهي مأخوذة من    اربة وحرابةيقال   ،  الحرب مدلول  الحرابة  ارب  مح  هذا  و ،  حارب يح 
 .(3) وله معنى خاصّ في عرف الفقهاء سبق بيانه  ، المعنى عام  

 بن  بم   بز    ُّ قال تعالى:  ،  يإحداها النف    : فهي أربعة  ،  فيهارعت  التي ش    أمّا الزواجر  
 

الهرويّ   -(1) البلد،  النفي عن  لغة: هو  اللغة،  التغريب  به  8/117، تذيب  يقصد   فالتغريب   ، والمعنى ذاته عند أهل الاصطلاح 
: النسفي، طلبة  الطلبة، ص  : ي نظر   .5/211ابن الأثير، النهاية في غريب الأثر،  . 72النفي  والإبعاد عن البلد.ينظر 

. سئل الجويني عن معنى الحديث  1768مالك في الموطأ، كتاب الاستئذان باب ما يؤمر به من العمل في السفر، رقم    رواه  - (2)
فقال: لأنّ فيه فراق الأحباب، واستنبط منه الخطاب تغريب الزاني؛ لأنه قد أمر بتعذيبه والسفر قطعة من العذاب.  ابن حجر،  

 .  3/624فتح الباري، 
 . 39 ي نظر: ص - (3)
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  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى   تن  تم  تز  تر  بي  بى 

 33المائدة:    َّ كمكى كل  كا  قي  قى  في  فى 

 : وللعلماء في معنى النفي الوارد في الآية  أقوال  

ثمّ  ،  إلى بلد آخر    من بلده    إخراجه    والقول الثاني،  (1) وهو قول الحنفية،  في بلده  ه  حبس    الأولالقول   
 . (2) وإليه ذهب المالكية، فيه حبسه  

فيطبق  ،  قدر عليهحتى ي    وي إلى بلد  ترك يأ   ولا ي  ،  إلى آخر  من بلد    طلب  أن ي  مّا القول الثالث  فهو  أ
  أنْ ،  واربُ إذا هخ   ونفيهمُ   »:  استندوا فيها إلى قول ابن عباس  ،  وهو رواية عند الشافعية،  عليه الحدّ 

(3) « عليهم الحدود  قامخ فتُ ، وادُ وجخ وا حتى يُ بُ لخ طْ يُ 
 . 

وهو قول سعيد  ،  ولا متابعة    دون حبس  ،  إلى آخر  من بلد    إخراجه  الأقوال أنّ النفي ي راد  به:    ورابع    
العزيز عبد  بن  وعمر  جبير  مردّه،  (4)بن  الخلاف  سبب  :  ولعلّ  تعذر  أوله  أم ور  على   ا  اللفظ  حمل 

  هذا  المراد    وليس  ،  على ما هو ظاهر الآية  إلا بموته ،  النفي من كل الأرض  إذ لا يتحقق    ؛حقيقته  
 من الآية اتفاقا.  

يخرج    بل إنهّ ،  غير زاجر ولا يعدّ من العقاب ،  ج إلى بلد  آخر  الإخرا   رد  على مج     الآية    ثمّ إنّ حمل  
إليها ،  النفي من كونه عقابا وزجرا أ بعد  التي  الأرض  إفساده في  بعدم  الجزم  أنهّ لا يمكن  وكذا  ،  كما 

 الرجوع سراّ إلى بلده. 

بلده بلد غير  القول بإخراجه إلى  يكون  الأرجح    وحبسه  ،  فعلى هذا  النفي    هو  تطبيقا لحقيقة 
 .  في الزجر الشرع وتحقيقا لمقصد  

 

 
 . 5/73.ابن نجيم، البحر الرائق، 5/179، ي نظر: البابرتي، العناية على الهداية -(1)
 .  2/851القاضي عبد الوهاب، الإشراف على مسائل الخلاف،  -(2)  
 .  6/153أولي النهى،   . الرحيباني، مطالب  20/106، النووي، المجموع  ي نظر:    - (3)
 . 273-270/ 10الطبري، جامع البيان،   - (4)
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 الزاني غير المحصن  حدُّ : الثاني الفرع

التغريب  جاءت    الأحاديث    وأكثر   قال،  بلفظ  إذ  العسيف  حديث  ذلك   فيه:     من 
خقْضِينخَّ » نخكُمخا  لأخ ةُ   أخمَّا،  اللََِّّ   بِكِتخابِ   ب خي ْ لْدُ   ابنِْكخ   وخعخلخى،  عخلخيْكخ   ف خرخد    وخالغخنخمُ   الوخليِدخ   وخت خغْريِبُ ،  مِائخة    جخ

 . (1)«عخام  

نَُّ   اللََُّّ   جخعخلخ   قخدْ ،  عخنيِّ   خُذُوا،  عخنيِّ   خُذُوا  » أنهّ قال:    عن النبِ    ماجهوجاء في سنن ابن     لَخ
لْدُ  بِالْبِكْرِ  الْبِكْرُ ، سخبِيلا     .(2) « سخنخة   وخن خفْيُ  مِائخة   جخ

غير أنّ الفقهاء اختلفوا في معنى التغريب كاختلافهم في  ،  (3) بالإجماع  إنّ الزجر بالتغريب ثابت  
بلده،  النفي  معنى   بلد غير  بلده وقيل الحبس في  بلد غير ،  فقيل هو الحبس  ولو في  رج إلى  وقيل يخ 
  إلى بلد    الزاني يعني إخراجه    وقيل تغريب  ،  ه فللإمام حبسهه أو إفساد  هرب    فإن خيف      ويراقب  ،  بلده

 . (4)بمقاصد الشرع اس  النّ  وهم أعلم  ، الصحابة   لأنّ هذا ما فعله   ؛غير بلده دون مراقبة  

 .؟تعزيرا حدّا أم مشروع   واجب   و  هل ه  ، تلفوا كذلك في التغريب  في الزنواخ

في  ،  (5) حدّا  والظاهرية هو أنهّ واجب  ،  والحنابلة،  والشافعية،  من المالكية    العلماء    فما عليه جمهور  
إن رأى مصلحة في ذلك ،  الزاني غير المحصن  تغريب    فللإمام  ،  تعزيرا  إلى أنهّ مشروع    حين ذهب الحنفية  
 .  (6)وإلا اكتفى بالجلد

 

 
 .6826رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب الاعتراف بالزنا، رقم  - (1)
 .  2550في سننه، كتاب الحدود، باب حد الزنا، رقم  ه رواه ابن ماج  - (2)
 .                    192ابن حزم، مراتب الإجماع، ص  - (3)
عابدين،    - (4) ابن  حاشية  ي نظر:  العلماء  أقوال  في  تفصيل  الكبير،  4/14لمزيد  الشرح  الدردير،  روضة  4/321.  النووي،   .

 . 7/101. الشوكاني، نيل الأوطار، 4/129. زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، 10/87الطالبين، 
أبو يحيى زكريا الأنصاري، شرح روضة الطالب،  8/81خليل،    ، شرح مختصر ي نظر: الخرشي  - (5) . البهوتي، كشاف  4/129. 

 .1/181. ابن حزم، المحلى،  6/92القناع، 
 .39/ 7الكساني، بدائع الصنائع،  -(6)
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 النفي تعزيرا : الثالث الفرع
 بالنفي بالسنة النبوية من ذلك:  التعزير   مشروعية   ثبتت  

قال:»  .1 ابن عباس رضي الله عنهما  البخاري في صحيحه عن      النبُِّ   لخعخنخ ما أخرجه 
تِ ،  الرِّجخالِ   مِنخ   المخُخنَّثِينخ        النبُِّ   فأخْرخجخ :  قخالخ   بُ يُوتِكُمْ   مِن  أخْرجُِوهُمْ :  وقخالخ ،  النِّسخاءِ   مِنخ   والمترخخجِّلاخ

نً   نً   عُمخرُ  وأخخْرخجخ ، فُلاخ  .  (1)«  فُلاخ

بوّب هذا الحديث تحت باب   أن  البخاري  الإمام  فقه  والمخنثين"  ومن  المعاصي  ،  "نفي أهل 
وفي هذه الأحاديث مشروعية إخراج كل من »  وقال الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الحديث:  
   .(2) « يحصل التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع أو يتوب 

  مُُخنَّثٌ     النبِِّ   أخزْوخاجِ   علخى   يخدْخُلُ   كانخ   : » قالت  ما ورد عن عن عائشة رضي الله عنها  .2
  وخهو،  نِسخائهِِ   ب خعْضِ   عِنْدخ   وخهو  ي خوْم ا      النبُِّ   فخدخخخلخ   قالخ ،  الإرْبخةِ   أُولي   غيرِ   مِن  ي خعُدُّونخهُ   فخكخانوُا
  أخلاخ :    النبُِّ   فخقالخ ،  بثخمخان    أخدْب خرختْ   أخدْب خرختْ   وإذخا،  بأخرْبخع    أخقْ ب خلختْ   أخقْ ب خلختْ     إذخا:  قالخ ،  امْرخأخة    ي خن ْعختُ 
بُوهُ :  قالختْ  عخلخيْكُنَّ  يخدْخُلخنَّ  لا  هخاهُنخا ما ي خعْرِفُ  هذا أخرخى  . (3) « ...فخحخجخ

 وأخرجهُ   "  زاد،  عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث،  وفي زيَدة لأبّ داود
 .   بنفيه إلى البيداء فعزرهّ النبي ، (4)  " مُ تطعِ سْ يخ  جمعة    كلّ   يدخلُ  فكان بالبيداءِ 

التعزير    ثبت   .3 أيضا  الصحابة  النساء    فنفى عمر  ،  بالنفي    عن  نصر بن الحجاج لافتتان 
زخائِدخة  ونفى  ،  (5) به بْنخ  نقش  ،  مخعْنخ  على  خاتما  زوّر  المال  لماّ  بيت  الوسيلة  ،  خاتم  بهذه      منه    وأخذ 

 
 .6834رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، رقم   - (1)
 .  334/ 10ابن حجر، فتح الباري،  - (2)
 .2181مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، رقم رواه    - (3)
، وهي زيادة صحيحة ي نظر، إرواء الغليل،  4111رواه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب فى قوله غير أولى الإربة، رقم    - (4)

6/205   . 
 . 3/285أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى،   - (5)
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   .(2) ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر ب  ر  وغ  ، (1)مالا

شى منه الفتنة،  من يؤذي الناس   كلّ   فدلّ ذلك على مشروعية نفي   ذلك    تقدير    ويترك  ،  أو يخ 
حسب ما يراه محققا ،  أنّ ذلك متروك للقاضي،  فالأصحّ   ة النفي  وكذلك مد  ،  للقاضي كسائر التعازير

 والأمكنة والأزمنة.....  ، ولا ريب أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأفعال، للزجر

  زاجرُ السخجن في التشريع الإسلاميّ   :المطلبُ الثاني

كم  يح    والمخالفات    نح  وكذا الج  ،  الجنايات    إذ غالب    ؛النظام العقاب الحديث    هو أساس  السجن   
 بالنظر لجسامة الاعتداء.  وتتباين مدته  ، فيها بالسجن  

الس    لقد الإسلامية  الشريعة  م    ازاجر جن  أقرّت  حالات  غيرهافي  دون  وسائر  ،  عينة  فالحدود 
و  فيها  الزيادة  يحل  لا  منهاالمقدرات  الإنقاص  استبدال   ،  لا  الشفاعة ، بها  غيرهاولا  ت قبل  لا  كما 

 فيها.... 
 جن سخ تعريف الالفرع الأول: 

 أولا: لغة 
واحدا أصل  والنون  والجيم  الحبس.  ،  لسين  ن ايقال  وهو  ت ه  س ج  ن   الذي  ،  س ج  المكان   وبالسجن  

بس  فيه الإنسان    . (3) يح 
 ثانيا: اصطلاحا:  

التصرف  المقصود   الفقه مطلق المنع من  ولا  ،  أو ما يعرف بالترسيم،  والتضييق بالملازمة،  به في 

 
والظاهر وقوع ل بس في الاسم إذ المعروف معن بن زائدة ول  ،  ورد هذا الحديث في كتب الفقه، ولا أصل له في كتب الحديث   -   (1)

ي درك خلافة عمر قطعا، بل كان في آخر دولة بني أمّية وأول دولة بني العباس، وهو القائد الشهير الذي ع رف بالشجاعة والحلم  
تمل أنّ هناك تشابها في   والكرم، أمّا من أدرك عمرا وكانت له معه مواقف فهو معن بن زياد فص حّف الاسم إلى ابن زائدة، ويح 

الحبير،   التلخيص  حجر،  ابن  ي نظر:  الفروق،  578/ 3،  والإصابة   4/81الأسماء,  تذيب  بن حسين،  علي  محمد   .3/151   .
 .  630/  2، المدخل الفقهي العام، الزرقا مصطفى 

 . 12/176ي نظر ضعيف النسائي للألباني،    . وهو ضعيف: 5676 رواه النسائي في سننه، باب تغريب شارب الخمر، رقم  - (2)
 .137/ 3ابن فارس، مقاييس اللغة،  - (3)
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النبي  ،  احالي    و معروف  كما ه    في مكان    يقتصر على  الحجز   وعهد أب بكر ل ي تخذ    ففي عهد 
إذ  ،  لانتشار الرعية  ؛إنّّا است حدث على عهد عمر  ،  في المسجد  بس  وكان يح  ،  عين  لذلك مكان م  

ذلك إلى علي  وهناك من ينسب  ، ابتاع دارا واتخذها سجنا
(1).   

الإسلام تاريخ  في  ووجوده  معناه  عن  وز ،  هذا  عقوبة  فالسجن  من   جر  اوإلا  شرع  في  موجود 
تعالى،  ما جاء في قصة يوسف  ودليله  ،  قبلنا   َّ كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ : في قوله 

 . 33يوسف:  

الزاجر" هذا  لا يخفىوفي  ما  المصالح  من    ل    لو،  من  الجرائميكن  أهل  إلا حفظ  المنتهكين  ،  ها 
ول يرتكبوا ما  ،  عرف من أخلاقهموي  ،  ويعتادون ذلك ،  بالمسلمين  ضرارالإللمحارم الذين يسعون في  

يقام  ،  قصاصا  ولا،  يوجب حدا تر  ،  العباد والبلاد   منهماح  ذلك عليهم فير    حتى    ي  لّ كوا وخ  فهؤلاء إن 
،  دمائهم بدون حقها  سفك    تلوا كان وإن ق  ،  غاية  ك لّ  بهم إلى    ضرارالإبلغوا من  ،  بينهم وبين المسلمين

حتى تصح منهم التوبة أو يقضي الله في شأنم  ،  بينهم وبين الناس بذلك   السجن والحيلولة    إلاّ   فلم يبق  
 . (2) "ما يختاره

  الفرع الثاني: مشروعية الزجر بالسجن

 استدل القائلون بمشروعيته بأدلة منها:  

تعالى:  .1  نج  مىمي مم  مخ   مح مج  لي لى لم  لخ ُّ قوله 

 15النساء:    َّيخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني نى   نم  نخ  نح 

الإمسا البيوت:  معنى  كّ   نّ حبسه  ك في  يم  البيوت فلا  مغادرة  الأمر في ،  نّ من  أول  ذلك  وكان 
وهو دليل  ،  (3) بإجماع  كم الإمساك  ح    خ  فن س  ،   سبيلا وهو الجلد أو الرجمثمّ جعل الله لهنّ ،  عقاب الزاني

 .. .أن يكون زاجرا على أنّ الحبس يصلح  
 

: البابرتي، العناية،   - (1)  .  367/ 5، الدر المختارالحصكفي،  .7/277ي نظر 
 .8/350الشوكاني، نيل الأوطار،  - (2)
 .  5/84ي نظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،   - (3)
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المراد بها    نّ فمن العلماء من قال إ،  33المائدة:   َّ  كمكى كل  كا  قي   ُّ   قوله تعالى في آية الحرابة:  .2
 .(1) الحبس

أمسكخ     قوله   .3 الذي  الرجل  قتلخ   لآخرخ   رجلا    في  »  هُ حتى    الصَّابرخ   واصْبُروا  الْقخاتِلخ   اقْ تُ لُوا: 
ب سوا الذي حبسه للموت حتى يموت أي ، (3)الممُسك «  وفي رواية: » ويُحبسُ ، (2)«     .(4)اح 

»  قوله   .4 سفيان ،  ( 6) «  وعقوب ختخهُ   عِرْضخهُ   يحُِلُّ   الواجدِ   (5) ليخُّ :  يقول:»  :قال  مطلتني    عرضه 
   .(7) بالحبس  "عقوبته"  « ففسر قوله  وعقوبته الحبس

 .وهو ما يعُرف بحبس الاستيثاق ، (8)إذ حبس رجلا في تَمة  فعله  .5

 ه أن يكون عقابا رادعا.  وصلاح  ، هذا الزاجر   فكلّها أحاديث تدلّ في مجملها على مشروعية  

إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم بادروا إلى ،    وإن ل يفعله النبي،  واتخاذ مكان معدّ لذلك 
خاصة  ،  فالعقل يقّر بالصلاح الذي يمكن أن يحققه هذا الزاجر،  استنادا إلى المصلحة المرسلة،  ذلك 

الشخص إجرام  تناءى  ما  عقاب  ،  إذا  معه  ينفع  ول  للناس  وقف    حينئذ    وجبف ،  وتتابع  ،  إذايته 
إذا امتنع ،  الناس  وقد يكون سبيلا إلى تحصيل حقوق  ،  حبسه  ولا يكون ذلك إلا باستدامة  ،  وإفساده

 المرء عن أدائها مع قدرته على ذلك.

 
 

 
 .  6/307ي نظر: ابن نجيم، البحر الرائق،   - (1)
بُ الرَّجُلِ يحخْبِسُ الرَّجُلخ لِلْْخخرِ ف خي خقْتُ لُهُ ، كتاب الجراح )الجنايَت( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،  -(2)    16031  ، رقمباخ
 .14930الرجل للآخر فيقتله، رقم السنن الكبرى، باب الرجل يحبس رواه البيهقي في   - (3)
 . 1/255ابن سلام، غريب الحديث،  -(4)
 . 3/332، ي نظر: الهرويّ، الفائق  في غريب ألفاظ الشافعيّ، اللي  هو المطل ؛ أي إطالة  أداء الدين  -(5)

 . 2400البخاري في صحيحه، كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر، باب: لصاحب الحق مقال، رقم رواه   - (6)
 . 8/195ي نظر: البغوي، شرح السنة،   - (7)
ينظر التبريزي، مشكاة  ،  .وهو حسن  1417رواه الترمذي في سننه، كتاب الديات، باب ما جاء في الحبس في التهمة، رقم    -(8)  

 . 2/361المصابيح، 
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م   التعزير  دّ أمّا عن  الحبس في  للفقهاء  عدة    ففيها،  ة  أحاديث وإلى سوابق ،  (1) أقوال  استنادا إلى 
لا يصح  ،  غير أنّ ذلك التحديد المبني على اجتهاد وعلى وقائع بعينها،  قضائية للخلفاء ومن بعدهم

لا يخرج    فالحبس  ،  حسب ما ي عرض عليه،  ما دام التعزير نفسه مبنيا على اجتهاد كل قاض،  تعميمها 
 وكيفية تنفيذه في كلّه إلى القاضي.   ، تقديره ع  فيرج  ، عن هذا الأصل

عصرنا في  الزاجر  هذا  صى،  وتطبيق  يح  لا  ما  السلبيات  من  له  لفقهاء ،  أضحى  مؤرقا  وبات 
الزاجر الأساسي في الأنظمة    فكونه  ،  إذ خرج عن الغاية التي وضع من أجلها إلى ضدّها تماما  ؛القانون

وحقيرها عظيمها  الجرائم  في كل  الوضعية  مستمر،  العقابية  ارتفاع  في  السجناء  عدد  وحوّل  ،  جعل 
من السجناء هم أصحاب سوابق    وكثير  ،  السجن من مؤسسة عقابية إلى مدرسة لتلقي أصول الإجرام

الجرائم،  عدلية فعاليته في كثير من  يدل على عدم  الدولةأ،  ما  أنهّ مرهق لخزينة  ذلك  إلى  إذ    ؛ ضف 
وإخراجه  ،  دائرة الحكم به  ففي توسعة  ،  (2)ويتعدى أثره إلى  أهل الجاني،  يتطلب مبالغ طائلة لتنفيذه 

 من المساوئ والسلبيات ما لا يخفى.، من كونه عقوبة ثانوية في الشريعة الإسلامية

وتفعيل ،  وضب ط  هذا الزاجر من حيث التطبيق،  لذلك وجب إعادة النظر في قانون العقوبات 
ويعدّ مشروعا ،  إذ كلّ ما من شأنه تحقيق مقصد الزجر يمكن اللجوء إليه،  العقوبات التعزيرية الأخرى

 مبدأ التعزير.   ضمن  

والأ والفتاوى  ثريّ بالأقضية  الفقهي  استغلالها،  حكاموالتراث  ما أحسن  إذا  الحل    التي  كانت 
رغم الترسانة  ،  خصوصا ما يتعلق بارتفاع معدل الجريمة،  الأمثل للمشاكل التي يتخبط فيها العال اليوم

 والتي يغيب فيها الزجر المحكم.، ضعت للعقاب القانونية التي و  
 

حديث: » من بلغ حدّا في غير حد فهو من المعتدين« رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب السرقة، باب ما جاء في    - (1)
رقم   نبلغ  16349التعزير،  أن  جواز  عدم  يفيد  الحديث  فظاهر  الحبس،  وكذلك  بالنفي  التعزير  مدة  في  الخلاف  مدار  . كان 

فلا  ،  إذ الحدود جاءت لأخطر الجرائم ؛بالتعزير سواء بالنفي أو الحبس مقدار الحد، كأن يحكم لمن رمى غيره بغير الزن حدّ القذف
 يجوز أن نسوي بينها وبين ما هو دونا من المعاصي في العقاب.....  

فيجوز عندهم أن يغرب أو يسجن أكثر من سنة، وأمّا الشافعية فأخذوا بظاهر الحديث فلا يجوز عندهم  ،  فالمالكية قالوا  بنسخه 
     .344. والماورديّ، الأحكام السلطانية،  322/ 2ابن فرحُون، تبصرة الحكام،  ي نظر:  أن يبلغ التغريب في التعزير عاما... 

 .  354-353، التعزير في الشريعة الإسلامية، صعبد العزيز عامر:ي نظر   - (2)
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 تشريع الإسلاميالفي  المبحث الثالث: الزجر المالي

م راعيّا غريزة  تعلقّ الإنسان  بالمال وحبّه  ،  التي جاء الإسلام  بحفظها  الخمس    من الضروريات    المال  
 وشرع حد السرقة ضمانا  لحفظه. ، فمنع كل أشكال أكله بالباطل، له  

النفوس المال في  أثر  بعظيم  الشارع الحكيم  ،  استثناء في حالات معينة  قرّر أخذه  زجرا، ،  لعلم 
وذلك في مطالب تفصيلها فيما  ،  في شريعة الإسلام  ره  و ص  زوأبر ،  سنتناول في هذا المبحث الزجر المالي

 يلي: 

 (1) ةالكفار : الأولالمطلب 

لمن    لزمة  وجعلها م  ،  شرع الله الكفارات ،  بحدوده  والاستهانة  ،  بأحكامه    ا للدين من العبث  حفظ  
فبها  ، ووضع عنهم بها إصر الذنب،  من الله رفع بها عن عباده المؤاخذة وهي رحمة  ، اقترف أحد أسبابها

 ولا يقع فريسة لليأس والقنوط من رحمة الله.  ، يرجع المرء منشرح الصدر منيبا إلى ربه

 تعريف الكفارة ول:لفرع الأا

الك    الكفارة   من  مأخوذة  العرب  لسان  والتغطية  ف ر  في  الستر  لما في  ،  (2)وهو  الملائم  المعنى  وهو 
 في العبادات.  الواقع    للنقص  وجبر  ، للذنوب   الكفارة من ستر  

ويشمل بذلك التوبة وغيرها من  ،  اسم جامع لكل ما يمحو الذنوب ويخففها  :في الأصل    يوه
القربات  بخصال  ،  صنوف  خصّوها  اصطلاحهم  في  الفقهاء  أنّ   أفعال    لارتكاب    وجبت  ،  محددة  إلا 

 بعينها.  

ت خ   ما أوجبهُ   أيْ   ؛للواجبِ   اسمٌ   الشرعِ   في عرفِ   الكفارةُ   »  عرفها الكاساني بقوله: ،  الىعخ الله 
   .(3)«به في مأمور   رخ صُ أو قخ ، هيا  عنهُ نْ يئا  مخ ى شخ تخ أخ  نْ ى مخ لخ عخ 

 
الأصل    باعتبار أنّ   إنّ الكفارة قد تكون من قبيل الزجر الحسي في بعض خصالها كالصوم إلا أن الجانب المالّي أظهر؛ وذلك    - (1)

 ماسبق.    على أداء   درة  الق   عدم   صار إلى الصوم غالبا إلا عند  ولا ي  ،  فيها أن تكون بالعتق والإطعام والكسوة، وهي زواجر مالية 
 . 5/148. ابن منظور، لسان العرب، 5/191. ابن فارس، مقاييس اللغة، 2/807الجوهري، الصحاح،  ي نظر:    - (2)
 . 5/95و 20/ 5، بدائع الصنائع، الكاساني - (3)
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 . (1)«وزجرا عن مثله، ا لما منه وقعخ بْر  على الجاني جخ  ما وجبخ »  وعرفها المناوي بأنا:

 . (2) «  شرعي   بترك التزام   وجبخ  أو بدني   مالي   إلزامٌ  »ومن المعاصرين من عرفها بأنا:

انتهاك    كفارة،  كفارة الظهار،  القتل الخطأ  : كفارة  من الكفارات التي جاء بها التشريع الإسلاميّ 
 محظورات الإحرام.  و ، كفارة اليمينو ، (3) ، رمة رمضانح  

في حياة الفرد  وذلك لما لها من أهمية   ؛ةفارات مفصلة في الكتاب والسنّ هذه الك جاءت أحكام  
 لي  لى  لم  لخ  ُّ :  من الآيات قوله تعالى في بيان كفارة القتل الخطأ، والمجتمع على حد سواء

 هي   هى هم  هج  ني  نى  نم  نخ نح   نج مي  مممى مخ  مح مج 

  ئم ئز ّٰئر ِّ  ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ  ىٰ  رٰ  ذٰ يي  يى يخيم يح  يج 

  ثر  تي  تى تمتن تز  تر  بي بى   بن  بم  بز بر  ئي  ئى  ئن 

 92النساء:    َّ كل  كا  قي  قى فىفي ثي  ثى  ثن  ثم  ثز 

 نى   نن  نم  نز   ُّ :  تعالى  ولهق  في،  وكذلك ما جاء في تفصيل كفارة الحنث في اليمين

 بح  بج  ئه ئم  ئخ  ئح  ئج   يىيي ين يم  يز  ير  ىٰ  ني

 سم  سخ  سح سج خجخم حم  حج جم  جح ثم تمته تخ  تح تج  به بم   بخ 

 . 89المائدة:   َّ  غج  عم  عج  ظم  طح  ضم ضخ  ضجضح  صم صحصخ

: ج اء  ر ج ل   ،  ع ن  أ ب  ه ر ي  ر ة   ف،  انتهاك حرمة رمضانواستقلت السنة النبوية بتشريع كفارة   ق ال 
  ّ الن بي  ه ل ك ت  ،    إ لى    : الله  ،  ف  ق ال  ر س ول   في   ،  يا   ام ر أ تي   ع ل ى  و ق  ع ت    : ق ال  ؟«  ل ك ك  أ ه  »و م ا   : ق ال 
:  ،  ر م ض ان   لاخ ق ال   : قخالخ رخق خبخة ؟«  تُ عْتِقُ  مخا  دُ  تَخِ شخهْرخيْنِ  ،  »هخلْ  تخصُومخ  أخنْ  تخسْتخطِيعُ  »ف خهخلْ   : قخالخ

: لاخ  قخالخ : لاخ ،  مُت ختخابِعخيْنِ؟«  قخالخ مِسْكِين ا؟«  سِتِّينخ  تُطْعِمُ  مخا  دُ  تَخِ »ف خهخلْ   : ثَُّ جخلخسخ ،  قخالخ  : فخأُتِخ  ،  قخالخ

 
 . 283- 282التوقيف على مهمات التعاريف، صالمناوي،  -(1)
 .  49مازن هنية، الإعجاز التشريعي في الكفارات، ، ص   - (2)
 .  164وقد جاء تفصيل هذه المسألة في ص ويلحق به الأكل والشرب عمدا عند المالكية والحنفية.   - (3)
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رٌْ   النَّبُِّ   فِيهِ تَخ أخحْوخجُ  ،  بِعخرخق   ب خيْت   أخهْلُ  هخا  ب خت خي ْ بخيْنخ لاخ مِنَّا؟ فخمخا  أخفْ قخرخ   : : »تخصخدَّقْ بِهخذخا« قخالخ ف خقخالخ
«، حختىَّ بخدختْ أخنْ يخابهُُ    فخضخحِكخ النَّبُِّ ، إِلخيْهِ مِنَّا : »اذْهخبْ فخأخطْعِمْهُ أخهْلخكخ  . (1)ثَُّ قخالخ

    كفارةخصال الالفرع الثاني: 

،  أو صيام  ، أو صدقة  ، أو كسوة  ، أو إطعام  ، إمّا عتق   : فهي   كفر به  أي ما ي  ، الكفارة   أمّا خصال  
لتحرير العباد من  و ،  للحرية  وهذا يثبت تشوف الإسلام،  والغالب في الكفارات أن ي بتدأ فيها بالعتق  

  ؛ أصالة    ع  وهو بدل  عمّا شر  ،  وآخر ما يصار إليه غالبا هو الصيام،  الرقّ وإخلاص العبودية لله عزوجلّ 
القرآن الكري أنهّ تكرر في مواضع عدة من    َّ  ....حج جم  جح ثم... .ُّ :  قوله تعالى،  ودليل ذلك 

  . 4المجادلة،  89المائدة:،  92النساء ،  196البقرة 

   مقاصدُ الكفارة ووجهِ الزجر فيها الفرع الثالث: 

للكفارات   المثمر    ا  وأسرار ،  جليلة  ا  حكم   إنّ  للعقاب  متفردا  نظاما    مصالح    الذي يحقق  ،  تجعلها 
 .للفرد والمجتمع

فأمّا كونا جوابر    ؛وضعها  في أصل    (2)وجوابر    فهي زواجر  ،  الرئيسة للكفارة الزجر    من المقاصد  و  
من وجب    ولا يشترط في ذلك أن يكون  ،  تجبر ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عبادهفلأنّا  

   .(3)يانس  والن   والذكر  ، والعلم    والجهل  ، ش رع مع الخطأ والعمد فالجبر  ، عليه الجبر آثما

 ظم  طح  ُّ   :بقوله تعالى في بيان جزاء الصيد  ،  فيمكن أن ي ستدل على ذلك ،  وأمّا أنّا زواجر

فألزمته  :  " موجز معناهليذوق وبال أمره"  تعالى:  فقوله.  95المائدة:    َّ  فجفح غم  غج  عم  عج 
إياها ألزمته  التي  ذنبه،  الكفارة  عقوبة  الغرامة  ،  لأذيقه  ببدنه    بإلزامه  ي  ممّ ،  والعمل  عليها  ويشق  ،  تعبه 

اللازمة فتكون   والأبدان    في  الكفارات  لهم،  لخلقه  تعالى  منه   عقوبات  ،  الأموال  تمحيصا  ،  وإن كانت 

 
 . 1111رقم باب تغليظ تحري الجماع في نار رمضان، رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام،   - (1)
بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح  العزّ اختلف العلماء في الكفارات هل هي زواجر أم جوابر ولتفصيل ذلك ينظر:  - (2)

 .  والأقرب أنّا زواجر وجوابر.  1/178الأنام، 
 . 1/178بن عبد السلام، قواعد الأحكام،   العز - (3)
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 .(1) وكفارة لذنوبهم 

إذا ما ارتكب محظورا أو  ،  لأن تشغل ذمته بفرائض  إذا ما استحضر المسلم أنهّ قد يكون عرضة  
فأمّا العتق والإطعام والكسوة ،  وهاته الفرائض مماّ يشق على النفس الإنسانية فعلها،  قصّر في مأمور

، على النفس    وأمّا الصيام ففيه مشقة  ،  عزيز على النفس إخراجه ونقصانه    والمال  ،  والنسك فهي أموال  
،  فهذا من شأنه أن يكبح داعية الهوى في الإنسان،  وكان شرطه التتابع ،  تهدّ م    إذا طالت    ته  شدّ   وتزداد  

وذلك أشدّ ،   وقعها على النفسفقد خ بر  ،  ومن وجبت في حقّه الكفارة،  ويجعله يحتاط لما يصدر منه 
 وأبلغ في الزجر عن العود إلى فعل ما يوجبها.    ئا  وط

فظ أحكام الشريعة وتقام العبادة على أحسن  ،  وت عظ م  في النفوس حدود الله ومحارمه ،  وبذلك تح 
 وتحقق مقاصدها وأسرارها..  ، وجوهها بما يرتضيه المولى عزوجلّ 

عن    ما يكبحهُ   فِ لّ كخ المُ   أن يكون بين عينيّ ،  الكفارةِ   مقاصدخ   ..لأنّ »   قال ولي الله الدهلوي:
الفعلِ   الاقتحامِ  يمكنُ ،  ذلك  يلزمهُ   أنْ   خشيةخ   في  بكو خ   ذلكخ   ولا  شاقّ إلا  طاعة  على    تغلبُ   ة  ا 

 . (2) « مفرطين وعطش   جوع   مقاساةِ  أو من جهةِ ، بهِ  شحُّ يُ  مال   النفس, إمّا من جهة كو ا بذلخ 

ليس هو الغاية في  ،  العقاب في التشريع الإسلامي بجميع أشكاله  أنّ   تشريع الكفارات يثبت  إنّ  
كما يجدر ذكر  ،  استقرارهاو   تحفظ للأمّة أمنها،  إنّّا هو وسيلة لتحقيق مصالح ودرء مفاسد،  حد ذاته

   .ها وإحاطتها بما يلائم طبيعة النفس البشريةوّ مما يثبت سم   ،  لا نظير لهذا الزاجر في القوانين الوضعيةأ

 : الديَت والأروش  المطلب الثاني

جريمة في جميع الأعراف والشرائع ي عدّ  ،  أو بجرحها بغير حق   بإتلافهاالاعتداء على النفس  إنّ  
، والضرر،  وكان ما يسببه من الأل،  هو الحياة  بحق مقدس طبيعيّ   منذ أقدم العصور؛ وذلك لمساسه

سعيا إلى ،  طريقة  بأية  ،  لرغبة في الانتقام من المعتديإلى ا  ا لهدافع  ،  وأهلهوالحقد في نفوس المجني عليه  
ل الزاجر الأقوى عن مثل هذا  شكّ لي    ؛شرع المولى عزوجل القصاص ابتداءف ؛  شفاء النفوس مما أصابها

 
 .8/712ي نظر: الطبري، جامع البيان،    - (1)
 217/ 2حجة الله البالغة، ولي الله الدهلوي،   - (2)
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لذلك   ؛ منها الخطأ،  موضحة في كتب الفقه،  غير أنّ تطبيقه يتعذر أحيانا لاعتبارات عدة،  الاعتداء
وبديلا  ،  حلا ّ   فطرح الدية  ،  مصلحة الضحية ومصلحة الجاني غير المتعمد  :وازن الشرع بين المصلحتين

الهد    الإنسان    دم    به  صان  ي  ،  اط  وس   ضرره آ  به   وتخف  ،  ر  من  أو  عليه  المجني  بقدر  وي  ،  لام  عنه  ذهب 
  الآلامفي تخفيف ، للمال في هذه السبيل أثره الطيب المعروفو  ؛وحقد النفوس، القلوب  مكان غيظ  الإ

لدافعه  و ،  لصدور  اا في  م  وشفاء   إليه من أذى  إليه يطيب بها  لمن د    ومنافع  ،  ماله    بنقص    لما يؤدي  فع 
فضلا عما  ،  فكان ذلك أساس شرع الديات والأروش،  ويجد فيها معونته على الحياة ومطالبها،  عيشه

 .(1) يترتب عليها من الزجر والردع لمن تحدثه نفسه بأذى يمسّ غيره

 ش تعريف الدية والأرْ الفرع الأول: 

ب    المال    : المقصود بالدية النفسد  الواجب  القصاص  ،  (2) ل  الماليّ   أي  لتعويض  ،  المعنويّ    الواجب 
  .(4) ش  فهو المال  الواجب على ما دون النفسوأمّا الأر  ، (3) الأذى اللاحق بالمجني عليه

وعند ،  عند العرب   قبل ظهوره  ع رفت  بل  ،  ابتدعها الإسلام  شريعة    والأروش  ت  الديال تكن     
أنّا  ،  غيرهم تقديرها  خاضعة    كانتغير  في  عليه  ،  للأهواء  والمجني  الجاني  وقوة  ضعف  ،  ولحال  ا  فقر  و ،  ا 
الذي يجب    يحول دون تأديتها للغرض  ،  لة لما كان بها من نقص  كمّ م    جاءت الشريعة الإسلامية  ف،  وثراء  
 . (5) منها ها بالغرض  ها بما يؤدي إلى وفائ  وهذبت  ، عد ثابتة  وافأسستها على ق، طلب منهاأن ي  

 في تقدير الديات    هذه الشريعة    ما بلغته  ،  من الأنظمة    ولا  نظام  ،  من الشرائع  ل تبلغ شريعة  كما  

 
 . 310صي نظر: علي الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي،   - (1)
. وقد ي طلق ويشمل أيضا بدل ما دون النفس، ي نظر: حاشية الجمل على شرح المنهج،  2/298ي نظر: حاشية العدوي،    - (2)

5/58  . 
وهو في المعنى الأول أكثر استعمالا وأشدّ شيوعا، قال ابن نجيم: وقد صار هذا الاسم علما على بدل النفوس دون غيرها، البحر   

 .  8/372الرائق 
 . 293ي نظر أبو زهرة، فلسفة العقاب، ص  - (3)
 .  1/50. المناوي، التعاريف، 1/31ي نظر:  الجرجاني، التعريفات،    - (4)
 .307علي الخفيف، الضمان، ص   - (5)
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البدن ديتهر  و  غ    بحسب    جرح  ولكلّ ،  ديته    وللشعر  ،  يتهد    ر  ف  روا للظ  حتى قد  ،  الإصابة  بحسب   ،  ( 1) ه في 
ضاف إلى ذلك أنّا ل  ي  ،  ودواعي الانتقام،  ول تتركها للأهواء والأمزجة،  عجزاا م  وحددتا تحديدا دقيق  

مماّ أنعم الله  ،  والحواسّ ،  والجوارح،  إلى حفظ ما دونا من الأعضاء  بل سعت  ،  تقف عند حفظ النفس  
بل شملت عنايتها  ،  ليس هذا فحسب،  همة الاستخلاف في الأرض  م    لهم    ل  هّ س  حتى ي    ؛ به على عباده  

 وإن ل يؤثر عليه حسّا. ، ما يج  مّل المرء ويحسن صورته

   الديَت والأروش ووجه الزجر فيها مقاصدالفرع الثاني: 

يشكل زاجرا قويّا ،  من ذلك أنّ نظام الديات والأروش،  الأسرارو   للدية عديد المقاصد والحكم
له   تّ يح   ،  (2) بغيره ولو خطأ  ه  لحق  ي    أنّ أي ضرر    إذ يعلم  ،  ة العاقل لغيره يحول دون أذيّ  م عليه أن يدفع ب د 

 .  (4)أو على عاقلته،  (3)غير يسير  من ماله اجزء  

 ،  قاسي من أدائها المكلفون بهاولهذا يجب أن تكون بحيث ي  
 
، ا ومشقة  ويجدون منها حرجا وألم

 
 .  78-77دفاع عن العقوبات الشرعية، ص ، محمد بن ناصر السحياني  - (1)
 إلا إذا عفا المجني عليه أو أولياؤه. ،  ش صار إلى الدية والأر  فلا ي  ، وفيما دونا على السواء، في النفس د  و  العمد ق    - (2)
الدية مبلغ رفيع  - (3) الناس في  ،  والأصل فيها أن تقدر بالإبل أو الذهب أو الفضة ،  إنّ  وذلك يكون بالنظر إلى غالب أموال 

المنتقى،   الباجي،  ي نظر:  قيمته.  أساس  على  الدية  فتقدر  الذهب  بلادنا  في  والغالب  التمهيد،  4/199البلاد،  البر،  عبد  ابن   .
17/345. 

أمّا في الخطأ فهي على عاقلته، وهذه الأخيرة كان لها نصيب من الخلاف إذ  ،  إنّ الدية واجبة في مال الجاني حال العمد   - (4)
 اختلفوا  في أفرادها هل هم عصبة الجاني أم أهل الديوان...؟      

والترابط الأسري أنذاك، وهي في رأي  ،  ومن الخلاف المعاصر وجود العاقلة في عصرنا ذلك أنّ مبنى القول بها هو آصرة النسب
بأنّ الدية من مال    :وهو موافق لرأي أب بكر الأصم القائل   -فترجع بالقول إلى وجوبها من ماله،  البعض لا وجود لها في عصرنا 

،  إلا أنهّ يمكن أن تحل محلها النقابات المختلفة،  فهي وإن تغيرت صورتا حاليا ،  ومنهم من يرى أنّا واسعة المفهوم  -الجاني مطلقا
الت وغيرهاأ وشركات  الاجتماعي  عشر ،  مين  السادسة  دورته  في  الدولي  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  في  جاء  ما    145رقم    وهذا 

 م.  2005( الصادر في أفريل 3/16)
إلا أنّ معناه لازال  ،  وحال انعدامها نأخذ بما جاء في فقهنا الإسلامي وهو أخذها من بيت المال، وهو كذلك وإن انتفى في لفظه 

وحتى لا يشق عليها يمكن أن تفرض ضرائب خاصة لتغطية مثل هذه الجنايات. ي نظر:  ،  قائما ممثلا في وزارة المالية أو الخزينة العامة
 . 1/677عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي، 

العرف   التفرقة في ذلك حسب  العاقلة،  ومن توسط رأى بوجوب  قبائل لا زالت تحكمها أواصر  الدية    فنحكم  ،  فهناك  بوجوب 
 .  136، حال انتماء الجاني إليها أو في ماله. ي نظر: الزرقا، الفعل الضار، وفي المدن الكبرى تعود على النقابات، عليها
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إلى    ودفعه    بأدائه    ون  يق  ض  وي  ،  نقص من أموالهما ي  كثير    إلا إذا كان مالا  ،  ويشعرون به  الألولا يجدون هذا  
 .  (1) أو ورثته   المجني عليه  

هل هي من الزواجر أم من ،  الدية أو التكييف الشرعي لها  طبيعة  ،  من الخلاف القدي الحديث
 
 
 ين هل هي تعويض أم عقوبة؟ ث  د  ح  الجوابر؟ وفي اصطلاح الم

الفقهاء   الديات والأروش  من جزم    من  فات    إنّّا جاءت لجبر  ،  بكون  النفوس    ما    ومنافع  ،  من 
السلام:  ،  الأعضاء عبد  بن  العز  والجوابرُ يقول  العباداتِ   تقعُ   »  ،  والنفوس ،  والأموالِ ،  في 

 ثمّ فصّل قوله وأبانه. ،  (2)والجراح« ومنافع الأعضاءِ ، والأعضاء

يقول:   إذ  الفروق  القرافي في  دربه سار  والأعضاءُ وعلى  النفوس  وأمّا  الأعضاء،  »  ،  ومنافع 
وما رتبّه صاحب الشرع  ،  والجراح فما رتبه الشرع عليها من ديَت أو كفارات أو حكومة فجوابر

 .  (3) فزواجر« أو تأديب   أو ضرب    من قصاص  ، عليها

قوله:   في  السرخسي  عليه  فنصّ  زواجر  بكونا  القول  الفسادِ »  وأمّا  هذا  أعظم    ومثل  من 
على الزجر بالوعيد في    الاقتصارُ   ه لو وقعخ إلا أنّ ،  عن الجناية  أن الجاني مأخوذٌ   ومعلومٌ ،  الجنايَت
وذلك بِا  ،  بالعقوبة  العاجلةِ   الناس إنا ينزجرون مُافةخ   فإن أكثرخ ؛  القليلِ   ما انزجر إلا أقلُّ ،  الآخرة
 .  (4)«معنى الزجر قخ قّ حخ لتُ  والديةخ  القصاصخ  اللهُ  فشرعخ ، ا بهِ ف  حِ أو مُْ ،  ا للجانيلف  تْ يكون مُ 

 نقصُ يغلبهم ويُ ،  مالا  عظيما    أن تكونخ   ا تَبُ أ ّ   في الديةِ   الأهمُّ   »   : وجاء في الروضة الندية
وهذا ،  ليحصل الزجر  الضيقِ   بعد مقاساةِ   ونهُ بحيث يؤدُ   كونُ ويخ ،  ويجدون له ألما  عندهم،  من مالَم

 
 .  552/ 2سيد سابق، فقه السنة،   - (1)
  .  185-1/184و 1/179بن عبد السلام، قواعد الأحكام، ا  - (2)
 .1/213المكيّ، تذيب الفروق،  - (3)
 .26/59السرخسي، المبسوط،  - (4)
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 .  (1)«القدر يَتلف باختلاف الأشخاص

  إلى أولياء المجني عليه    ودفعه  ،  له  مال الجاني زجر    فنقصان  ،  والذي يظهر أنّ الدية تجمع الوصفين
 دوان  الع  » :قال ابن العربّ، حال الخطأ أرجح   والجبر  ، حال العمد   أظهر   وإن كان الزجر  ، لضررهم   جبر  
الشريعة    تصرفت  ،  عظيم    باب   الأفعال  ،  بالبيان    فيه  من  به    دِمخاءخكُمْ   إِنَّ »  :قال  ،  أحكام    وتعلقت 

فيها،  (2) «   حخرخامٌ   عخلخيْكُمْ   وخأخعْرخاضخكُمْ   وخأخمْوخالخكُمْ  التعدي  وقع  ح  ،  وإذا  المتعدي  على    كمان: فللشرع 
  ينقض    ه  لأنّ   ؛وفي الجبر زجر  ،  والدية    كالقيمة  ،  جبر    م  ك  الثاني: ح  و،  كالضرب والقتل    كم زجر  ا ح  أحدهم  

 تم  تخُّ:  وقع البيان بقوله تعالى، واستيفاء عنه ولكن فيه حفظ  ، وليس في الزجر جبر  ، بملك المتعدي

،  أمة  في كلّ   القصاص زاجر    فإنّ   ؛ف الله هذه الأمة على سائر الأممذلك شرّ ولأجل      َّثم  ته 
 .  (3) « ....صت هذه الأمة بالدية جبرا  وخ  

وفقهاء  ،  كانت أساسا لخلاف المتأخرين من العلماء،  جمعت الدية في أوصافها خصائص عدة
   .(4)أم إلى التعويض؟ إلى العقوبة   هل هي أقرب  ، القانون الجنائي

وأنّا لا تختلف  ،  وعدم توقف الحكم بها على طلب المجني عليه،  قدرة من قبل المشرعإنّ كونا م  
كان مستند القول بأنّا ،  والأل النفسي الذي يلحق الجاني بأخذ ماله، باختلاف الجرائم ولا الأشخاص

 . (5)عقوبة

،  عليه  عطى لأولياء المجنيّ فذلك بالنظر إلى أنّا ت    ؛تعويضا  ما دليل القول بأنّا أليق بأن تكون  وأ
 منها.  عن كلّها أو جزء   كما أنهّ يجوز لهم التنازل  ،  كالغرامة،  ولا تأخذها الدولة

 
. وجاء في تيسير التحرير على كتاب التحرير: »وكذا الدية( أي وكذا 2/307صديق حسن خان القنوجي، الروضة الندية.  - (1)

 .  4/140ضربها )على العاقلة( لو أوردت نقضا ) على الزجر( الذي هو علة وجوب الدية المغلظة على القاتل«.  
ّ   أخرجه  م سلم في صحيحه ، كتاب الحج،   -(2) ب  ح ج ة  الن بي   . 1218 ، رقم:با 
 . 1/906ابن العرب، القبس، - (3)
 .  258-235محمد عقلة، نظام الإسلام، العبادة والعقوبة،   - (4)
 . 5/271، محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 592ي نظر: أبو زهرة، فلسفة العقوبة، ص  -(5)  
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ولا هي ،  المحضة    عقوبةبالفليست  ،  (1)معا  وتعويض    وبة  ق  ا ع  أنّ    :لذا فإنّ أفضل ما يقال في الدية  
 .(2) وهذا ما عليه الأكثرون، ض   محتعويض  

عن    في حقيقتها  بمفهومها الشرعي والواقعي تختلفأنّ الدية  ،  مما يحسن الإشارة إليه والتذكير به
وعن التعويض الذي جاء  ،  -في نطاق المسؤولية الجنائية-الغرامة المنصوص عليها في قانون العقوبات 

إذا ما ح كم     أرفعوقيمتها  ،  فهي أحكم وأدقّ من المصطلحين،  -المسؤولية المدنية-به القانون المدني
ت غني    بها الضرربحيث   عن  التعويض  في  ،  عن  سواء  ي طرح  الذي  الكبير  والإشكال  تقدير  وتقديره 

 . وعن الضرر الأدب أو المعنوي، عما فات من المكاسبأو في مشروعية التعويض التعويض 

بخلاف الشريعة فإنّا جعلت مقادير واضحة ثابتة لا تختلف  ،  في القوانين  وفيه اختلاف عظيم  
 .(3)وحسمت مادة الخلاف أساسا وهذا أقرب لتحقيق الاستقرار ووضوح الأحكام في القضاء

حال   -وبديلة في العمد،  كعقوبة أصلية في القتل الخطأ،  إنّ غياب الدية في التشريعات المعاصرة
بها-العمد   والغرامة  السجن  في  ممثلة  تعزيرية  عقوبات  عن  ،  (4)واستبدال  المدني  التعويض  إلى  إضافة 

كان مانعا من تحقق ،  -وهي جميعها لا تصل إلى قيمة الدية  -،  الأضرار اللاحقة بالمجني عليه وذويه
بعضهم بدماء  الناس  استهانة  إلى  وأدى  ؛  للجناة  الكافي  الجريمة،  الزجر  معدلات  بذاك  ، فارتفعت 

ضرار الناجمة عنه أشدّ ما يشغل أذهان والتخفيف من الأ،  الارتفاع المخيف  الحلول لهذا  وأضحى إيجاد  
 وتتطلع إليه البشرية جمعاء. ، المفكرين

الوضع  أنهّ لا سبيل لإصلاح هذا  ما ،  العقاب   إلا تشديد  ،  غير  الزجر في كلّ   يعظم    وإحكام  
 وفقا لما جاءت به الشريعة الإسلامية.   ، ضرره ويعمّ من الجرائم

 
 

التشريع الجنائي الإسلامي،    - (1) القادر عودة،  الفعل الضار، ص  .  1/669ي نظر:  عبد  الزرقا،  ، أحمد فتحي  133مصطفى 
 .  1/40. السنهوري، مصادر الحق، 15بهنسي، الدية، ص 

 .  258-250لمزيد بيان ينظر: فاروق عبد الله كري، كتاب الضرر المعنوي وتعويضه في الفقه الإسلامي، - (2)
 (. 429-381/ )2ي نظر: خالد رشيد الجميلي، كتاب الدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون، ،   - (3)
 قانون العقوبات الجزائري.  من  -عقوبة القتل الخطأ-288المادة و   -عقوبة القتل العمد  – 261جاء في المادة كما    - (4)
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 الغرامة المالية  المطلب الثالث: 
تشريع أو  نظام   أيّ  في  الزجر  ركائز  أهم   ه و  البدنّي  العقاب  الإسلامية،  إنّ  الشريعة  ،  ومنه 

وكفها عن ،  نجد  لجوء الفقهاء إلى المال وسيلة  لتربية النفس  ،  فبالاطلاع على أحكام الفقه الإسلاميّ 
الشريعة    وصيانة  ،  غيّها التلاعب    أحكام  أدلّ ،  بها  من  تشريع  ولا  ذلك من  كفارات لل   الإسلام  على 

أخذ جزء من فلا ريب أنّ  ،  إذ غنّي عن الذكر أن الإنسان مفطور على حبّ المال،  والديات والأروش
. ، يؤثر  في نفسه  ، ماله  ويحصل  به التأديب 

 ومشروعية الزجر بها تعريف الغرامة الماليةالفرع الأول: 

 الغرامةِ تعريف أولا: 

ما ينوب  الإنسان في   و أ،  ما يلزم  أداؤه  منها  ،  عدة  وله معان  ،  رم  غ  مادة  من    مأخوذة    لغة    هي
 . (2) ته  من المال وخسار   ففيه معنى النقص  ، (1) جناية لغير   ماله  من ضرر  

  بسبب جناية  ،  له وزجرا  من الإنسان عقوبة    ؤخذ  فتطلق على ما ي  ،  وهي في الاصطلاح أخصّ 
   .(3) « ما يلزم أداؤه من المال تأديبا  أو تعويضا  »  : جاء تعريفها في مجمع اللغة العربية أنّا، أو تقصير

الشريعة الإسلامية من خلال أقضية  فقد عرفتها  ،  الغرامات ل تكن نتاج الفكر المعاصرنظام  إنّ  
 على مرّ التاريخ.  سلمينقضاة المل والسوابق القضائية ل، واجتهادات صحابته من بعده، النبي 

 مشروعية الزجر بالغرامات: ثانيا

ولعلّ السبب في ذلك: الل بس الذي  ،  اختلف العلماء في مشروعية الغرامة المالية قديما وحديثا
 ل إلى وجه الصواب فيها.  للتوصّ محاولة  ، ومداركها، الأقوال فكان لزاما عرض  ، أحاط بمحل النزاع فيها

 

 
 . 4/418الخليل، العين،  - (1)
 .150ص  ي نظر: أبو منصور الهروي، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعيّ،   - (2)
 . والمقصود بالبيان ههنا ماكان على جهة التأديب لا التعويض.  2/651مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،   - (3)
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 تحرير محل النزاع  :أولا

نفس    إلا عن طيب  ،  مال امرئ  فلا يحل  ،  جميعا وماله    دمه  ،  معصوم    أن الإنسان    :من المتفق عليه .1
 .  منه  

المتفق   .2 وهذا من ،   لقيمةباأو  ،  كم عليه بالمثليح  ،  غيره بالإتلاف  بملك    أنّ من أضرّ   :عليه  من 
 من العقوبة.   وليس  ، وإرجاع الحقّ لصاحبه، الضمان

الإسلامية  المقدرات   .3 الشريعة  النقصان،  في  ولا  فيها  الزيادة  وإحلال  ،  كالحدود لا يحلّ  وتغييرها 
 بغير ما أنزل الله.  حكم  ،  بدلهاغيرها 

لاجتهاد    بل هي خاضعة  ،  عينم     ولا فعل  عيّن م    في الشريعة الإسلامية لا تختص بقول    التعزيرات   .4
ل    ما  –الأخذ به    فمشروع  ،  وعدالته بأن يتناسب مع الجريمة،  فما يترجح لديهم تحقيقه للزجر،  القضاة

 .. .والأفراد، والأمكنة، بحسب الأزمنة ولا ريب أنّ ذلك يختلف  ، -يعارضه نصّ 

والتعازير: الحدود  بين  الفروق  مبينّا  القرافي  باختلاف  م»يقول  تختلف  لا  الحدود  أن  الفروق  ن 
والأمصار آخرفر  ،  الأعصار  إكراما في عصر  يكون  تعزير في عصر  يكون  ور  ،  ب  بلاد  في  تعزير  ب 
 . (1)إكراما في بلد آخر«

 الماليّ  الفرعُ الثاني: صور الزجر
بل المتأمل في كتب الفقهاء ،  إنّ الخلاف في مشروعية الزجر بالمال ل يقتصر على مسألة بعينها

 خلافهم شمل صورا عدة مختلفة هي:  محلّ يجد أنّ ، قديما وحديثا

 الصورة الأولى: التعزير في المال بالإتلاف والتغيير:  
الزجر    المقصود   به  بمصادرة    به  المعصية  الذي وقعت  إتلاف    رف  والتصّ ،  المال  وتغيير  فيه  أي  ،  (2)اا 

 
 . 4/209القرافي، الفروق،  - (1)
.  2/621الشاطبّي، الاعتصام،    التفرقة بين العقوبة في المال والعقوبة بالمال إنّّا هي عند بعض متأخريّ  المالكية، ي نظر:    - (2)

القرآن،   التعزير في المال وبه. وسيأتي تفصيل  4/260القرطبي، الجامع لأحكام  التفرقة في ذلك، فلا يجوز  ، والجمهور على عدم 
 ذلك، غير أنّ القول بالتفريق له حظ من النظر؛ ذلك أنهّ  ي سهم في تجلية وحصر محل النزاع بين العلماء.  

 . 1/51وقد أشار إليه ابن تيمية في كتاب الحسبة، ويظهر أخذه به، والتقسيم أعلاه مستفاد من قوله، ي نظر: ابن تيمية، الحسبة، 
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  -عند المالكية -به  الأخذ    ولا تجد اختلافا كبيرا في مشروعية  ،  ذاته   بالمال    المتعلقة    في الجنايات    العقوبة  
 .وصحابته من بعده؛ إذ هو من باب إزالة المنكر  ، به  النبي لعمل  ، في غالب صوره

إيقاعه    وتختلف      المصلحة  ،  طريقة  تقتضيه  ما  الأعيان  ،  فيكون بالإتلاف،  حسب    وذلك في 
اهر فيها بالفسق  ،  وأوعية الخمر  ،  كالأصنام  :  مة جميعهاالمحرّ  وهذا إمعانا في ،  والمنكرات   والمحلات التي يج 

 من ذلك:  ، والتنكيل الزجر  
 . (1)وإهراقها  الخمر   نان  د   بكسر   أمره  .1
  الثوبين   ق  يحر تعبد الله بن عمرو ب أمره   .2

 
 .(2)عصفرينالم

 . (3)مر الأهليةالقدور التي ط بخ فيها لحم الح    بكسر  ، يوم خيبر  أمره  .3
 . (4) فيه الخمر المكان الذي يباع   تحريق عمر  .4
 .  (5)اللبن المغشوش  كما أراق عمر،  إتلاف المغشوش من الطعام  .5

 من ذلك: ، وإخراجه عمّا وضع له ، ويكون بالتغيير أي تحويل صورته عن الصفة المحرمة
الأرواح .1 لذوات  المجسمة  الصور  إنيّ   : قال  ،  تغيير  فقال:  جبريل  أتاني    أتيتكخ   نتُ  كُ » 

البيت الذي كنت فيه  دخلتُ   ونخ أكُ   أنْ   يمنعنيِ   فلمْ ،  البارحةخ  ه كان في باب البيت  أنّ   إلاّ ،  عليك 
   .(6)« ة..ير كهيئة الشجر صخ فليقطع فليُ ، برأس التمثال الذي بالباب رْ فمُ ،  ...، تَثال الرجال

 
رقم  - (1) ذلك،  عن  والنهي  الخمر  بيع  في  جاء  ما  البيوع، باب  سننه، كتاب  في  الترمذي  ي نظر:  1293رواه  وهو صحيح،   .

وهذا صريح في التغليظ، لأن فيه إتلاف مال الغير، وقد كان يمكن إراقة الدنان، والزقاق،   .809العراقيّ، المغني عن حمل الأسفار،  
 . 4/312الزيلعي، نصب الراية،  وتطهيرها، ولكن قصد بإتلافها التشديد، ليكون أبلغ في الردع.

ما    :صفر من الثياب . المع  2077رواه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، رقم  - (2)
 محلّ خلاف بين العلماء تراجع في مظانّا. ، كم لباس المعصفر من الثياب للرجلوهو نبات به صبغ أحمر، وح  ،  كان مصبوغا بالع صفر 

 .1802رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب تحري أكل لحم الحمر الإنسية، رقم -(3)
 .10051رواه عبد الرزاق في مصنفه، باب بيع الخمر، رقم -(4)
تفسيره،    -(5) القرطبي في  المدونة،    4/260أخرجه  مالك في  أثر  3/50وذكره  الفقهاء ي    . وهو  إيراده في كتب    فهو ثابت  ،  كثر 

 1/52، .الحسبة»  رضي الله عنه وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب »  : قال ابن تيميةرضي الله عنه، عن عمر  ومشهور  
رقم  -(6) فيه صورة،  بيتا  تدخل  الملائكة لا  أن  ما جاء  الاستئذان والآداب، باب  أبواب  الترمذي في سننه،  قال  . و 2806  رواه 

 صحيح.  حديث  
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ة   »  :رضي الله عنها عائشة  عن  و  .2 ف خهختخكخهُ  ،  لَخخا سِتْر ا فِيهِ تَخخاثيِلُ   (1) أخ َّخا كخانختِ اتََّخذختْ عخلخى سخهْوخ
ان ختخا في الب خيْتِ يجخْلِسُ عخلخيْهِمخا ، فخاتََّخذختْ مِنْهُ نُرُْق ختخيْنِ ، النَّبُِّ   . (2) « فخكخ

 .  (3) إلا من بأس  ة المسلمين الجائزة بينهمكّ سِ  عن كسرِ  رسول الله   ي  .3

لئلا يغتر    والاستثناء في حال الزيف  ،  لما فيه من إضاعة للمال  ؛عن كسر الدنانير والدراهم  والنهي   
فأحوج إلى ،  س  ودلّ   ه هو الذي غرّ اربه؛ لأنّ على ض    ر  الكس    فإنّا إثم  ،  لعذر    ر  س  ومتى ك  ....،  به مسلم

؛ وتأديب   وزجر  ، (4)الكسر لإظهار الغش  حرمانه من ماله.  لأنهّ يضمن   الغاشّ 

 ومن الصور المعاصرة للعقوبة في المال:
 ه. يازت  ح   مت  ر  ما ح   صادرة  وم  ، الجريمة   أدوات   مصادرة   .1
 ،  م  المحرّ  أو العمل   الجريمة   أثر   إزالة   .2

 
 قام في الشارع العام.كهدم البناء الم

   ..الخ.، والمخدرات ،  الصلاحيةالمنتهية   والأدوية  ، السلع   إتلاف   .3
   .(5) وتأخذ بها،  وهذه العقوبات جميعا  تعرفها القوانين الوضعية اليوم

رّماإذا أ  -عية التعزير في المال بالإتلافإنّ القول بمشرو  لا يعني ،  -مكن استهلاكه ول يكن مح 
فإن  ،  في تحقيق المصلحة  إلى اجتهاد الحاكم    بل ذلك يرجع  ،  تعيّن  الحكم به في كل الأحوالو   وجوبه

ولأنّ من  ،  فلا ي صار إليه،  وإن تحقق بما هو دون الإتلاف،  كم بهغلب على الظنّ تحقق الزجر به ح  
وقدر الجناية في كلّ ،  فلا بدّ من مراعاة حال الجاني،  القصد رفع الضرر والضرر لا يزال بضرر أكبر

 ذلك.
 

 .406/ 4قيل هي ما ي شبه الخزانة، وقيل هي الرفّ، وقيل كل  ما بين الحائطين، ي نظر: ابن سيده، المحكم،  -(1)
الاستفهام الوارد في عنونة   .2479رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظال، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟، رقم    - (2)

 وأنهّ مختلف فيه، لأنّ تراجم أبواب البخاري من فقهه. ،  الباب يدل أنّ الإتلاف ليس واجبا 
. وهو ضعيف، ي نظر: سلسلة  2263، رقم النهي عن كسر الدراهم والدنانير، باب التجارات  في سننه، كتاب ه رواه ابن ماج - (3)

ك ة ب س ب ب خوف لح  وق الض ر ر على ال م سلمين من  .  10/253الأحاديث الضعيفة،   ق وله: إلا من بأ  س أ ي إلا أن تكسر ت ل ك  السّ 
ه،  لسيوطي، شرح سنن ابن ماج ا  ال غ شّ و غ يره فإنهّ روى ع ن بعض السّلف أنّ تخريب الدّ ر ه م الزيف خير من تصدق سبعين درهما.

 .164ص
 . 3/153شعب الإيمان، ي نظر: البيهقي،  - (4)  
 . 1/705عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي،  - (5)
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السياسة الشرعية،  وكذلك خلفاؤه من بعده   إنّ تصرفه   ولا أدلّ على ذلك ،  كان بمقتضى 
من الفعل أحيانا والترك أخرى؛ ذلك أنهّ يوم خيبر است أذن في إبقاء القدور التي طبخ فيها لحم الحمر  

لهم:  ،  الأهلية رسول اللهفأذن  واكسروها«  :  قال  رسول الله،  »أهريقوها  يَ  رجل:  أو  ،  فقال 
   (1)   ريقها ونغسلها؟ قال: »أو ذاك«

تحقق بما هو   لأنّ المقصود    (2)،  والكسر    للتغليظ بالشقّ   فلم يبق داع    ؛آية ازدجارهم  وتوسلهم  
 دونه من الإراقة.... 

فدلّ ،  إذ اكتفى بشقّه،  ول يفعل الأمر ذاته مع الستر  ،  ابحرقهم    أمر    المعصفران    وكذلك الثوبان  
 مقتضيات الحال.  حسب  ، ذلك على جواز الأمرين

الأ   ابن  مبيّنا ذلك:قال  للسلطان زجر  فإن قلت:    »   خوة  المعاصي  س الناّ   هل  بإتلاف  ،  عن 
يشربون  ،  أموالهم وتخريب دورهم فيها  المعاصي    وإحراق  ،  ويعصون    التي  إلى  يتوصلون بها  التي  ؟  أموالهم 

به    فاعلم أنّ  الشرع  نبتدع  ولكنّ ،  المصالح    ن  ن  ا عن س  ل يكن خارج    ذلك لورود  نتّ ،  المصالح    ا لا    بع  بل 
 ة  العلّ   بزوال    يزول    بل الحكم  ،  انسخ    لا يكون  ،  عند شدة الحاجة   قد ثبت    الخمر    روف  ظ    وكسر  ،  فيها

 . (3) لمعرفتها« لا محالة   المحتسب   يحتاج   فقهية   فهذه تصرفات  .....، هابعود   ويعود  

المالكيةهي سبب خلاف    ولعلّ مراعاة المصلحة   المغشوش    المال  ،  -إذا أمكن استهلاكه  -في 
أو  ،  كإخراجه من السوق  ،  خرىأ    بعقوبة    ر  زّ ع  وي   ،  صاحبه    ك  ل  هل ي تلف؟ أم ي تصدق به؟ أم ي ترك على م  

(4) حبسه أو ضربه؟
دون تجاوز  ،  وفق مقتضيات الأحوال،  إذ اجتهدوا في تقرير ما يرونه محققا للزجر،  

أمّا الكثير فالتصدق به أولى ،  فالقليل ي طرح أو ي تصدق به،  في ذلك؛ فنظروا إلى قلة المغشوش وكثرته

 
 . 67سبق تخريجه ص   - (1)
 . 115ي نظر: الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، ص  - (2)
 . 195-194ابن الأخوة، معال القربة، ص   - (3)
الجليل،    - (4) النجاسة، مواهب  التطهير لإغاصة  بتعذر  الإتلاف  علّق جواز  العلماء من  الزجر  1/163من  إرادة  يرج ح  .لكنّ 

 والعقوبة يدلّ لذلك إحراق الأثواب وليس بهما علة النجاسة.  
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 .  (1)ويعاقب بغير ذلك ، ويمكن أن ي ترك لصاحبه، من الإتلاف

هل هو ممنّ اعتاد الغشّ أم لا؟ وهل اشتراه من  ،  مراعاة حال الجاني  ول يغب عن اجتهاداتم
 . (2)غيره مغشوشا أم هو من غشّ فيه؟ وإذا اشتراه من غيره هل كان عالما بذلك أم لا؟

  وعلى صاحبه  ، : فلا أرى ذلك ر ثمنه  ث  ا إذا ك  فأمّ ، ه  الخفيف ثمن   هذا في الشيء    قال ابن القاسم:»
 .(3) « تزيد في الصدقة بكثير، عظام في ذلك أموال   ه تذهب  لأنّ  ؛العقوبة  

ه يحصل به  فإنّ ،  بذلك بطريق الأولى   التصدق    فلأن يجوز  ،  جاز الإتلاف  لئن    »وقال ابن تيمية:  
  ه  أتلفه؛ لأنّ     وعمر،  بذلك أنفع من إتلافه  الفقراء    انتفاع    ويكون  ،  ود  عن الع    وزجره  ،  الغاشّ   عقوبة  

   .(4)« إما قليلا  وإما معدومين، فكان الفقراء عنده في المدينة ، كان يغني الناس بالعطاء

من ، عناية   حيطت بمزيد  التي لو أ  ، والفتاوى  من الأقضية   الإسلامي   مماّ تضمنه التراث   ه نّاذج  هذ
 لكانت خير معين للقضاة في تقدير العقوبة التعزيرية. ، حيث دراستها ونشرها

زجرا له على  ،  من ماله على غير جهة الضمان   جزء    (5) الصورة الثانية: عقاب الجاني بأخذ 
 : ولا حدّ فيه ولا قصاص ، ذنب لا صلة له بالمال

الصورة    والحديث    محلّ خلاف    هذه  القدي  فيها عدم    ومذهب  ،  في  العلماء  ،  (6)الجواز  جمهور 

 
 .622/ 2ابن غازي، شفاء الغليل،  - (1)
عليش، منح  .  2/622ابن غازي، شفاء الغليل،  .  196-6/192المواق، التاج والإكليل،  لمزيد بيان هذه المسألة  ي نظر:    - (2)

 . 4/533الجليل، 
 . 601الإعلام بنوازل الأحكام، ابن سهل،  - (3)
   .  2/52ابن تيمية، الحسبة،  - (4)
بس عن صاحبه مدة فإن تاب ردّ إليه. كما هو عند    - (5) من العلماء من حصر جواز التعزير بالمال في صورة التهديد، بأن يح 

ابن     . 427/6الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية،    ي نظر:    بعض الحنفية في تأويلهم لرأي الإمام أب يوسف القاضي بالجواز. 
.غير أنّ تقدير ذلك يرجع إلى القاضي إن رأى الزجر يتحقق في واقعة بعينها حكم به، وإلا فالغالب  4/61نجبم، البحر الرائق،  

 عدم زجر الجناة إلا بالأخذ النهائيّ للمال.   
الرائق،    ي نظر:   - (6) البحر  البيان والتحصيل،  5/44ابن نجيم،  الغليل، ص  16/297، ابن رشد،  الغزالي، شفاء  . ابن  243. 

 ..  9/178قدامة، المغني، 
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رأي   وهو  ،  (3) ومتأخرو المالكية،  (2) وأبو يوسف في رواية عنه ،  (1) وخالفهم في ذلك الشافعّي في القدي
 فقالوا بالجواز.   ، (5) وابن القيّم (4) ابن تيمية 

  بالمنع ومداركهم: القائلين الجمهور الأول: مذهبُ  المذهبُ 

،  والدلالة  الثبوت    وهي قطعية  ،  الآيات والأحاديث التي جاءت في تحري أكل الأموال بالباطل .1
 الحكم:  فيشمله  ، بالباطل المال   ور أكل  بالمال أحد ص   والتغري  

  يي  يى  ين يم  يز  ير  ىٰ  ني   نى  نن  نم  نز  ٹ ٹ ُّ 

 . 188البقرة:    َّ ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 

م  رمة يومكُ كحُ ،  عليكم حرامٌ   وأعراضكمْ   مْ وأموالكُ   مْ دماءكُ   في خطبة الوداع: »إنّ   قوله  ✓
 . (6) «كم هذا في بلدكم هذافي شهرِ هذا 

 . (7) بالمال عقوبة  بال هذا العموم تم تخصيصه بما جاء من أقضيته الردّ: 

كانت بالأموال ثمّ   فالعقوبة  ،  بالإجماع  منسوخ    بالمال    من التغري      ورد في أقضية النبيّ   كل ما .2
 جاء في نظم صاحب العمل الفاسي:، (8) صارت بالأبدان 

 و  تَ              ز عقوب              ة بالم              ال
 

 أو في      ه ع      ن ق      ول م      ن الأق      وال 
 

 
. نصّ  195ابن الأخوة، معال القربة،    .9/240،  ، الد م يري، النجم الوهاج 2/307ي نظر: الحافظ العراقي، طرح التثريب،    - (1)

القدي.  في  رأيه  إلى  إشارة  وهذه  الغرامة..«،  تضعيف  تركنا  »...وإنّّا  فيه:  الغرامة  في  الشافعي  الكبرى،    الإمام  السنن  البيهقي، 
8/484. 

 .  5/345ابن الهمام، فتح القدير، - (2)
 . 2/294. ابن فرحون، تبصرة الحكام، 8/110العدوي، حاشية العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي، ي نظر:   - (3)
 109-28/111.و 20/384ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - (4)
 .75/ 2إعلام الموقعين، ابن القيّم،  - (5)
 . 105رواه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم   - (6)
سن  إرجاء التمثيل ببعضها عند بيان أدلة القول الثاني تحاشيا للتكرار.  - (7)  هذه الأقضية هي أساس القول بالجواز، لذلك يح 
والتحصيل،  ي نظر:    -(8) البيان  رشد،  الاستذكار،    .16/297ابن  البر،  عبد  المهذب،    .. 6/536ابن  .  1/262الشيرازي، 

 . 2/257البهوتي، كشاف القناع، 
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 لأ            ا منس           وخة إلا أم           ور
 

 م   ا زال حكمه   ا عل   ى اللُس   نِ ي   دور 
 

 1د في الخص        امجرة الملُ        ِّ ك        أُ 
 

 (2)والط     رح للمغش     وش م     ن طع     ام 
 

في مثلها   كم  ولا ينبغي أن يح  ،  لا يجوز تجاوزها  خاصة    فهي أقضية  ،  انسخه    عدم    ثمّ على فرض  
على وجه   ا ولا يقف  دركه  لا ي  ،  وخاصة  على مصالح عامةّ   لأنّا مبنية  ،  إلا العلماء المتبحرون في الدين

 .  (3)فتهمعلى ص    كان  من    إلاّ ، فيها  الحكمة  
   :ن أوجهم على هذا الرد  و 

المخالفة  دعوى الإجماع مردودة    :ردّ الإجماع   الأوّل: النبي  ،  بثبوت  ثبت عن  وصحابته    إذ 
 . (4) السنّة الثابتة  خ  لا ينس  ، صحتهّ  ثمّ إنّ الإجماع على فرض  ، الكرام التعزير بالمال

 ردّ دعوى النسخ لأمرين::  الثاني
 .عاء النسخدّ ا قوادح تبطل، الجهل بالناسخ وبتاريخ النسخ ✓
كم   ✓ ،  عن الصحابة بعد وفاته  العمل به    ثبوت  ودليل ذلك  ،  وليس بمنسوخ    التعزير بالمال مح 
 . (5) أكبر دليل على عدم صحة دعوى النسخإذ هو 

به،  لا دليل عليها  الثالث: دعوى الخصوصيةِ  التعزير بالمال يُحكم  إنّ  إذا غلب على  ،  ثُّ 
 وهذا لا ينازع فيه.  ، الظن تحقق المصلحة

والعقوبات؛ وهذا   الجنايات    مع كثرة  ،  على جناية    ع المصادرة في الأموال عقوبة  شرّ ل ي    الشرع    .3
به  إبداع عهد  مشروعة  ،  لا  والتعزيرات  العقوبات  فإن  متعينة؛  فيه  المصلحة  الجنايات   وليست  ،  بإزاء 

 
ل دّ شديد  الخصومة    - (   1)

 
، وهو ظال ، والمسألة المقصودة ههنا أنّ أجرة أعوان القاضي المكلفون بإحضار الخصم للمثول  ي راد  بالم

لدّ عقوبة له، ي نظر: ميارة، 
 
الإتقان  أمام القاضي، تكون من بيت مال المسلمين، إلاّ إذا تبين ظلم  ولدد ، فإنّ أجرتم  على الم

 . 1/26 والإحكام في شرح تحفة الحكام،
  -. الظاهر من كلامه عدم جواز العقوبة في المال155الرباطي، شرح العمل الفاسي، مخطوطة في جامعة الملك سعود، ورقة    - (2)

 ، لكن استثنى ما اشتهر من المسائل وهي من العقوبة في المال.  -على خلاف المشهور عند المالكية
 . 49-48لشوكاني، إرشاد السائل إلى دليل المسائل، ص ا :ي نظر   - (3)
 .  226الطرق الحكمية، ابن القيم، ، 2/75، ي نظر: ابن القيّم، إعلام الموقعين  - (4)
 .  28/111. 384/  20. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 5/334ي نظر: النووي، المجموع شرح المهذب،   - (5)
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عدل فلا ي  ،  المشروعة    بالطرق    حاصل    ؛ والزجر  ة  مشروع  ت  فليس   بالمصادرة    أما المعاقبة  ،  وفيها تمام الزجر
 . (1) الوقوف عليها ا مع إمكان  عنه  

،  وفعل صحابته من بعده،    النبيّ   الذي جاء في فعل  من التعزير  ،  بأخذ المال   إنّ العقوبة    الردّ: 
 ثبتت فعاليته.  للزجر   مشروع   وهو طريق  ، افيكون مشروع  

مبنّي على أصل سدّ ذرائع أكل   .4 الجواز  الناس بالباطل  عدم  الأ  ؛أموال    ذريعة    بالمال    لعقوبة  نّ 
 . (2) الظلمة على أموال الناس لتسلط  

ن     :الردّ  حيث  الحاضر  عصرنا  شفي  أمواله  ؤ ظمت  وروقبت  الدولة  الهيئة  ،  اون  تقرر  وحيث 
ل يعد هناك محل ،  وحيث ترك توقيع العقوبات للمحاكم،  التشريعية الحد الأدن والحد الأعلى للغرامة
     .  (3) للخوف من مصادرة أموال الناس بالباطل

المتنوعة .5 التعزير وضروبه  أفاضوا في ذكر  الفقهاء  الجناة،  أنّ  أن  ،  وما يحقق زجر  ول يرد عنهم 
 .(4) بل منهم من نصّ على عدم الجواز، ذلك يحلّ بأخذ المال

  قطعُ   ولا يجوزُ ،  والتوبيخِ ،  والحبسِ ،  يكون بالضربِ   والتعزيرُ   »جاء عن ابن قدامة في المغني:  
يخ   الشرعخ   ؛ لأنّ ولا أخذ ماله،  منه ولا جرحه   شيء   قتدى به؛ يُ   من ذلك عن أحد    د بشيء  رِ   

 . (5) لإتلاف«باوالتأديب لا يكون ، ولأن الواجب أدبٌ 
فيه    لا يتعين    بل نصوّا على أن التعزير  ،  كلام الفقهاء في ذلك ل يكن القصد منه الحصر  ا لردّ:
قدر    عينة  م    كيفية   ذكره    –والتعزير  ،  معلوم    أو  سبق  الزمان   –كما  لتغير  وأساليبه  طرقه  تتغير 

إلى رأي    وإنّا هو مفوض  ،  وليس فيه شيء مقدر    »   :جاء في تبين الحقائق،  والمكان والأحوال
 .  (6) الجناية«  باختلاف   فيه تختلف   العقوبة   فإنّ  ؛على ما تقتضي جنايتهم الإمام  

 
 .1/243الغزالي، شفاء الغليل،  - (1)
 . 2/75الشرنبلالي، غ نية ذوي الأحكام،  - (2)
 . 1/706عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي،  - (3)
 .  316/ 1الحصكفي، الدر المختار،  - (4)
 . 9/178ابن قدامة، المغني،  - (5)
 .3/208الزيلعي، تبيين الحقائق،  -(6)
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ل يعارض نصا صريحا    ما  –يعدّ من التعزير  ،  فكلّ ما يحقق الزجر مماّ يستحدث من العقوبات 
 -كأن يتضمن م ثلة بالجاني.. 

 

 :من المعقول

 . (1) أحد  أسبابه وبة  أنّ العق من العلماء   أحد   ل ينصّ ، في الإسلام   المشروع   ك  ل  التم   .6

يمكن  الردّ  إ:  القول  ه  الأمر  متعلق  انّ  التملك   هنا  أصيل في  ما تحصّل  ،  بسبب غير  من    وهو 
 ا. ا له  تبع   بل حصل  ، ليس هو القصد في العقوبات  والتملك  ، العقاب 

 ا.  ا مشروع  عن طريقه    الحاصل   فيكون التملك  ، ثمّ إنّ العقوبة بالمال مشروعة  

 وهذا لا يتحقق  ،  ا أن تكون عامّةومن شروطه  ،  على مبدأ المساواة بين الناس    قائمة    العقوبة   .7
حيث لا يتأثر بها إلا من كان  ،  إذ القول بها يؤدي إلى التمييز بين الفقير والغنيّ   ؛في العقوبة المالية  

 . (2)فلن يلحقه كبير أذى وأمّا الموسر  ، فقير الحال

وذلك راجع لسلطة القاضي ،  يمكن تلافي هذا بمراعاة حال الجاني من حيث غناه وفقره  الردّ:  
 ومهما بلغ غناه فلا شكّ أنّ إنقاص ماله يردعه.، فتغلظ الغرامة في حقّ الموسر، التقديرية

 المذهب الثاني: القائلون بالجواز ومداركهم  

 أورد القائلون بالجواز عدّة أدلة منها: 

التعزير بالمال .1 المستفيض عن  ،  وقوع  بعده    النبي  والنقل  بهوالخلفاء من  دليل على ،  بالعمل 
معنويّ يشهد لحجية التعزير    وهذه الأقضية في مجموعها أصل  ،  لا أدلّ على الجواز من الوقوعو ،  جوازه
 من ذلك:  -إن اقتضت المصلحة ذلك  -بالمال

 
 

 .  152البوطي، محاضرات في الفقه المقارن، ص  -(1)
عودة،    ي نظر:   -(2) القادر  الإسلامي،  ا عبد  الجنائي  الإسلام،  .  707-706/1لتشريع  المال في  التعزير بأخذ  أبو رخية، حكم 

 .337ص
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 .(1) «وجلَّ  عزَّ  ربنِّا عزخماتِ  من عخزمة  ، مالِه وشطرخ  آخِذوها فإنًَّ »  :: في مانع الزكاةقال ✓

سر      قوله ✓ الثمر    ق  فيمن  حريسة  ،  المعلق  من  من    ذِي   مِنْ   بفِِيهِ   أخصخابخ   مخنْ   » الجبل:    أو 
نخة   مُتَّخِذ   غخيْرخ ، حخاجخة    . (3) « وخالْعُقُوبخةُ  الْغخرخامخةُ  ف خعخلخيْهِ ، مِنْهُ  بِشخيْء   خخرخجخ  وخمخنْ ، عخلخيْهِ  شخيْءخ  فخلاخ ، 2خُب ْ
بِلِ  ضخالَّةُ  »قال:  أنّ النبي  عن أب هريرة  ✓    .(4)«مخعخهخا وخمِثْ لُهخا غخرخامختُ هخا الْمخكْتُومخةُ  الْإِ

فردّوا بعضها بدعوى  ،  ما سبق ذكره وغيره من الأقضية ل ي سلم من اعتراض المانعين للتعزير بالمال
 . (5)وبتأويل بعضها وحملها على خلاف الظاهر، وأخرى بالقول بنسخها، عدم الثبوت 

الخ  :الإجماع  .2 تعزير  شهدوا  للعاصين  فالصحابة  الراشدين  عليهم و ،  بالماللفاء  ذلك  ينكروا  ل 
 .(6) فكان إجماعا  

 القياس  .3
العقوبة   ✓ المعاصي  ثبتت  بعض  على  بعض    والكفارات  ،  بالكفارات  في  تكون  أن  تعدوا  لا 

بجامع    فيكون جائزا،  فنقيس التعزير بالمال عليها،  زجرا للجاني بإنقاص ماله ،  خصالها كالعتق والإطعام
 .  (7) إخراج مال من ملكه

  وهو نوع  ،   الفاسد  قصده    له بنقيض    معاملة    ؛من الميراث   ا جاءت الشريعة به حرمان القاتل  ممّ   ✓
 .(8) همالمن  من جزء   الحرمان   بجامع  ، لمالي قاس عليه التعزير با، من العقوبة  

 
باب   - (1) الزكاة،  سننه، كتاب  في  داود  أبو  رقم  رواه  السائمة،  زكاة  داود،  1575  في  أب  ي نظر: صحيح  الألباني،  حسّنه   ..

5/296. 
: الخطابّ، معال السنن،  -(2)  .3/305الخ بنة  ما يرفعه  الرجل  في ثوبه. ي نظر 
. وهو حسن، ي نظر إرواء الغليل،  7446رواه النسائيّ في سننه، كتاب قطع السارق، باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين،    -(3)

8/159. 
: ي نظر: الألباني، صحيح سنن أب  . وهو صحيح  1718رقم  باب التعريف باللقطة،  رواه أبو داود في سننه، كتاب اللقطة،    -(4)

ي نظر:   و   .5/401داود،   قيمتها،  ضعف  ضمان   فعقوبته   بها،  ي عرّف  ول  التقطها  أي  ضالة   إبلا  أخذ  من  بذلك  ي راد  
 . 613/ 6، المجهود في حل سنن أبّ داود بذل،  السهارنفوري

 ممنّ أفاض في ذلك وفصّل القول فيه، الأخميمي في كتابه: فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال.  -(5)
 . 57ابن تيمية، الحسبة، ص-(6)
 . 159ي نظر: أجوبة التسولي على الأمير عبد القادر، ص  - (7)
 . 103: الدريني، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، ص ي نظر    - (8)
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  :لحةالمصالتعزير بالمال ينهض بحجيته أصل  .4

للجاني الحاصل  الانزجار  أنّ  مصلحة  ،  ذلك  ماله  من  النقل    بالأخذ  بالاعتبار  لها    شهد 
تمثل في مجموعها أصلا  ،  مختلفة  على التعزير بالمال في وقائع وأقضية  ،  وصحابته  المستفيض عن النبي  

 .  (1) معنويا عامّا يستند إليه القول بالجواز

 الترجيحُ: 

 وذلك لما يلي:  ، ر جحان القول بجواز التعزير بالماليتبين  ، في أدلة المذهبين عند التمعن  

   .في التعزير بالمالتم تخصيصه بالأقضية الواردة ، العموم الوارد في النهي عن أكل الأموال بالباطل .أ

 : وى لاي سل م  لهم بها منها ما أورده المانعون على هذه الأقضية من دعا .ب 

ثمّ إنهّ كما هو معلوم أنهّ لا  ،  ؤ خوعدم العلم بالناس  ،  بجهل التاريخ   ردودة  م  وهي  ،  دعوى النسخ  ✓
فإعمال الدليلين أولى من إهمال    ؛-ظاهرا  -يصار إلى النسخ عند إمكان الجمع بين الأدلة المتعارضة

 أحدهما.  

ظاهره✓ على  القول  حمل  تعذر  عند  إلاّ  إليه  اللجوء  يصحّ  لا  غير  و ،  التأويل  هذا  أنّ  شكّ  لا 
 مسّوغ شرعيّ لإنكاره.   فالمعنى الظاهر لا يوجد  ، متحقق ههنا

عند    –ولماّ كان التعزير بالقتل مشروعا  ،  ماله لو تعارضا  على حفظ    الإنسان مقدم    حفظ نفس   .ج
  .أولى من باب   بالمال   شرع  ي   فأن   -بعض الفقهاء

أنّ التعزير والعقاب بالمال ليس   ثبت  ي  ،  والكفارات جزاء للتعدّي،  والأروش،  إنّ تشريع الديات   .د
 غريبا على التشريع الإسلامي.

المال بالإتلاف  .ه التعزير في  ثبت جواز  المال من باب ،  لأن يجوز بأخذه ف،  إذا  لبيت  ومصادرته 
 .  (2) أولى

 
 .100-99، صالسابقالمرجع  - (1)
 . 118، ص نفسه  المرجع  - (2)
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ومكان .و زمان  ت لائم كل  التي  العقوبات  تنويع  في  الإسلامية  الشريعة  كمة  طبائع  ،  ح  وت وافق 
البدني،  النفوس العقاب  يردعها  لا  النفوس  المالي،  فبعض  العقاب  يردعها  بالعقوبة  ،  وإنّا  دع  فتر 

 . (1)وللإمام أن ي عاق ب بالعقوبة المالية إذا رأى أن ذلك أدعى للرّدع، المالية في محلّ ها

إذ لا يخالف  ،  لما يحققه من المصلحة،  التعزير بالمال أجمعت التشريعات الحديثة على الأخذ به .ز
 وي فضي إلى زجرها وردعها عن الآثام والمعاصي. ، أحد  في أنهّ شاقّ على الأنفس

 الزجر بأخذ المال فيما فيه حدّ شرعيّ:  :الصورة الثالثة

العلماء  أحدّ من  الشارع،  ل يخالف  المقدرة من  العقوبات  أن  التقيدّ بها ،  في  ولا يحلّ ،  واجب  
على  وإنفاذها تقع   ،  وأنّ مسؤولية إيقاعها ،  تبديلها ولا الزيادة فيها ولا الإنقاص منها في غير ضرورة

 الحاكم أو من يقوم مقامه. 

أي حالت  ،  ل تكن له سلطة    أو،  بأن ل يكن إمام  ،  بها  والحكم    الحدود    إنفاذ    غير أنهّ إذا تعذر  
الشرعية....  الحدود  تطبيق  إمكان  دون  الضعيف،  ضرورة  منهم  القويّ  يأكل  الناس  ي ترك  أم   ؟فهل 

كم بتغريمهم بالمال زجرا لهم؟.   الأولى أن يح 

ومبدأ  الخلاف فيها  ،  ه828بداية من  ،  المالكية   هذه المسألة مماّ كثر الجدال حولها بين متأخريّ 
ولا يمكن ،  حيث س ئل عن حال قبائل لا يخضعون للسلطان  ،  "البرزلي  "فتوى أحد علماء المالكية وهو  

وهم علماء  ،  وخطأّه جلّ المعاصرين له،  تخريجا من عنده،  أفتى بجواز زجرهم بالمال،  إقامة الحدود فيهم
مالك  مذهب  بأقوال  منه،  عالمون  والضعيف  والمشهور  ومفهومه،  وبالراجح  خرقا  ،  وبمنطوقه  وعدّوه 

 . (2) للإجماع

   :ه(844الفاسي ) ت  فتوى البرزلي  .1

وأعرابها والبلاد النائية عنها من الحواضر التي  ،  الآن في بوادي إفريقية  والذي أقوله    »   قال فيها:
وأخذ الأموال ،  والهروب بالحري،  بالدماء   والأخذ  ،  للأموال  والتعرض  ،  الجهل    وغلب  ،  بثّ الشرع  هي محل  

 
 .26السحيم، العقوبات المالية، ص - (1)
 . 98و 87و 15الأخميميّ، فصل الأقوال، ص  ي نظر:  - (2)
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من التعرض لبعض ،  أن ي فعل بهم ما يقطع هذه المفاسد،  بالخيانة والغشّ والحرابة والمعاملات الفاسدة
أو  ،  إمّا بإعطائه للمجنّي عليه،  في وقف من ماله ما يحسم به مادته،  له  وبدنه وسجنه عقوبة  ،  مال الجاني

ي  ،  أو ي وضع في بيت المال،  ي ردّ عليه إن حسنت حاله  كما هو في بعض المسائل الآتي  ،  تصدق بهأو 
 .(2) «والقواعد الشرعية والاجتهادية  (1) وهذا الذي تدلّ عليه بعض المسائل المالكية، ذكرها

إقامة    (3)عند تعذر،  ووافقه في الزجر بالمال فيما فيه حدّ مقدرّ ،  ممنّ تلقى فتوى البرزلي بالق بول
فإذا مازال المانع أقيم الحدّ إن ،  وتتنزل أسباب الحدود ههنا منزلة أسباب التعزيرات ،  الزواجر الشرعية

 اقتضت الشريعة الإسلامية إقامته:

الفاسي: • ه  العربّ  بالمال  الزجر  رأى  ضرورة  اإذ  تشهد  ،  هنا  الشريعة  قواعد  فليس ،  له    وأنّ 
 . (4)ه عامّ المفسدةوترك  ، المصلحة   به عام    والأخذ  ، عن الشرع بغريب  

وإجرائها  ،  عدم التمكّن من إقامة الحدودأنهّ حال  ،  : نصّ في شرحه على لامية الزقاقميّارة •
 . (5)وترك القوي يأكل الضعيف، فالعقوبة بالمال أولى من الإهمال وعدم الزجر، على أصلها

ولا إقامتها  ،  منهم  كن الانتصاف  إن ل  يم  ،  ذكر أنّ ذلك يختلف باختلاف الأفراد:  التاودي •
 . (6) بالمال أولى من الإهمال عليهم فعقوبتهم  

لما فيه  ،  لا تجوز فيه العقوبة بالمال اتفاقا  ،  أن ما شرع الله فيه حدًّا معلوما  قوله    مجمل    التُسولي: •
سبحانه الشارع  من  المعيّنة  الحدود  تبديل  حينئذ ،  من  بالمال  فيعاقب  إقامتها  يتعذّر  أن     ارتكابا ،  إلاّ 

 
، معناه: العدول  -مالكية المغرب    -لعلّه يشير إلى المصلحة المرسلة، وأصل ماجرى به العمل، والعمل مصطلح خاص بهم    -(1)

. عمر  (1) عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى قول ضعيف فيها، رعيا لمصلحة الأمة وما تقتضيه أحوالها الاجتماعية 
 .343-342الجيدي، العرف والعمل في المذهب المالكي، ص 

. لأنّ  129فتيا البرزلي في جواز العقوبة بالمال، نقلها عنه المعاصرون له مثل الشمّاع في مطالع التمام وأورد جزء منها: ص    - (2)
 الذي يذكره الشمّاع نفسه أن البرزلي أملى فيها أربع ورقات، لكن ما تناقله الفقهاء هو ما د وّن أعلاه.  

عدم الظفر بعين الجاني، وي ظفر بماله، لأنّ من س جن لأخذ ماله يمكن إقامة الحدّ عليه إذا ل  ق صد بالتعذر عند المجيزين     - (3)
 يخش من ذلك فتنة.  

 . 157جوابه نقله عنه السجلماسي الرباطي في شرح العمل الفاسي. ورقة  - (4)
 . 434ميارة، فتح العليم الخلّاق، ص   - (5)
 .   164-163التاودي، شرح لامية الزقاق، ص-(6)
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 .(1) ولا يسقط الحدّ إن  زال العذر، ودفعا  لأثقل المفسدتين ما أمكن، الضررين لأخفّ  
 الأصول التي بنيت عليها الفتوى:   .2

ذكرهم، من القواعد الذي ب نيت عليها هذه الفتوى  :  (2)استقراء من نصوص المجيزين الذين تقدم  
 .من الأمر بالمستطاع   الإتيان   ة  دقاع .أ

 .الضررين إذا استحكم الأمر   أخفّ  ارتكاب   .ب 
 . على المصالح الخاصة  مقدمة   ة  العامّ  المصالح   .ج
   .الأزمان الأحكام بتغير   تغير   .د
 المحظورات.   تبيح   أو الضرورات  ، في ارتكاب المحظورات للضرورة الرخصة   .ه

 المعارضون لفتوى البرزلي وأدلتهم:   .3
بالردّ والإبطال للفتوى  تصدّى  الهنتاني،  ممن  الشمّاع  عليه في  ،  ه( 833) ت    القاضي  وشنّع 

ومن خالف  ،  كمها بالحرمة ضرورة  لم ح  أو الخطايا عنده مماّ ع    فالمغرم  ،  مطالع التمامرسالته المشهورة:  
 ( 3) حكم  بغير ما أنزل الله....و  فقد تعدّى حدود الله، ذلك 

،  أمّا مسألة العقوبة بالمال  »  وصرحّ الونشريسي فيما نقله عنه أئمة المذهب بردّ الفتيا إذ قال:
ل يزل الشيوخ ،  الملقب بالخطايا  وفتوى البرزلّي بتحليل المغرم  ،  فقد نصّ العلماء على أنّا لا تجوز بحال

 .  (4) « وي قبضون عن متابعتها الخ طا ، يعدونه من الخ طا
 

 
 .   164-163حاشية على شرح التاودي للامية الزقاق، ص، التسولي-(1)
وقد ردّ    . 34في رسالته، ينظر: فتح اللطيف الخبير، ص    (  ه  1338القسنطينّي )ت    ذكر جلّها الإمام حمدان الونيسي   -(2)

له في قال  القواعد كلّها بقوله: »  الونيسي  -الأخميميّ الاستدلال بهذه  أتيت  بها    -يقصد حمدان  التي  القواعد  أن تكون هذه  إمّا 
ة لآيات الحدود من كتاب الله تعالى، أو لا. فإن كان المقدم فباطل ؛ لأنّ المخصصات عند المالكية خمسة عشر...وهذه   -مخصصّ 

ترك حدود الله...«.    -القواعد على  بها  يستشهد  لا  لأنهّ  فباطل ،  أيضا  التالي  وإن كان  منها،  واحدة  فصل  الأخميميّ،  ليست 
 .  137-136الأقوال، ص

 .75-74الشمّاع، مطالع التمام، ص   - (3)
لكن نقل هذا القول عنه غير واحد من أئمة المالكية، عليش،    -حسب الاطلاع  -ل يرد هذا القول فيما اشتهر من كتبه  - (4)

 .  3/46. حاشية الدسوقي، 4/533منح الجليل 
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ا  :القادر الفاسي  وذكر عبد القول بذلك   ، وتقدم على الله ورسوله بمجردّ الشهوة،  فتيات أنّ 
 . (1)والرجوع إلى قوانين كسرى وقيصر..، يجرّ إلى تعطيل الشرائع ود ثورها، وفتح هذا الباب والقول به

والذي يظهر عدم  ،  إنّ مثل هذه الت هم يبعد التسليم بها عن إمام في العلم مثل البرزلي ومن تابعه
رادة بالفتوى 

 
مع عدم الإمام   إذ هي مفروضة  "فالفتوى أ خرجت من سياقها؛  ،  الاتفاق على الصورة الم

أمّا كلام الشمّاع ومن تابعه فهو مفروض  في  ،  أي مقيّدة بحال الضرورة والتعذرّ ،  أو تعذر إقامة الحدود
بغير  فهنا يصدق قولهم إنّ اللجوء إلى أخذ المال حكم  ،  (2) "حال وجود الإمام وتمكنّه من إقامة الحدود

الله أنزل  الهوى  وتبديل  ،  ما  بداعي  باب  ،  للأحكام  عظيم  وهو  من ،  للفساد  السعة  لذوي  وإغراء 
 على المحرمات ولا يسع أحدا إقراره والقول به.  ، أصحاب الشهوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .160نقل قوله الرباطي السجلماسي في شرحه على العمل الفاسي، ورقة رقم  - (1)
 أشار إلى هذا المعنى كلّ من العرب الفاسي وميّارة والتسولي في أجوبتهم وأقوالهم التي سبق ذكرها.   - (2)
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 تشريع الإسلاميالفي المبحث الرابع: الزجر النفسي   

،  ما يمكن  ها على دفع المفسدة بأقلّ حرص  ،  وسننها في الأحكام  ،  قواعد الشريعة    إنّ من أعظم  
 ولا يكون ذلك بمنأى عن مراعاة مقتضيات الحال والمآل.، وارتكاب أخفّ الضررين

الأشدّ  إلى  الأخفّ  من  تشريعها  في  تدرجت  الزواجر  باب  م  ،  ففي  لاختلاف  وجبات  وذلك 
 ولاختلاف المزجور إذعانا وتعنتا....الخ.، الزجر وتفاوتا

وح يدة    ور  ففي ذلك ج  ،  منه  هو أعظم    إلى ما  عنه    عدل  لا ي  ،  المفسدة بزاجر  ومتى أمكن دفع    
الوعيد والتهديد على   : تقدي  (1) ت  م  لقد هم       قوله   قال ابن فرحون: » فائدة  ،  الشارع إليه  عمّا قصد  

 .  (2) ل يعدل إلى الأعلى«، إذا ارتفعت بالأخفّ من الزواجر  العقوبة؛ لأنّ المفسدة   

في أنهّ مهما حصل ،  يجري مرى التصريح   »وذلك تنبيهٌ في تفسيره لآية النشوز:  ويقول الرازي  
   .(3)و  يجز الإقدام على الطريق الأشقّ«، وجب الاكتفاء به،  الغرض بالطريق الأخفّ 

       

أنواع الزجر  ت قدّم   فنجدها  ،  على البدنية والمالية  (4) وإنّ من تدرج الشريعة تقدي الزواجر النفسية
والتذكيرفالنفسي   بالوعظ  والإعراض،  (5)تبدأ  القاضي  مجلس  إلى  والإحضار  التوبيخ  ،  والإعلام 
روءات ممنّ زلت بهم الأقدام  و  وذ  ، بأصحاب الهيئات  وهذا أليق  ، (6)والتقريع

 
فيما لا يعظ م أثره من ، ي الم

 وليس فيه عقوبة مقدرة. ، المعاصي

 
   .25، وقد سبق تخريجه  صبه حديث تحريق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة   يقصد   - ( (1)  )
 .  143/ 2تبصرة الحكام، ابن فرحون،   -(2)
 .72/ 10الرازي، مفاتيح الغيب،  - (3)
فينصلح  حاله  ،  المقصود بها ما لا تترك أثرا ماديّا، كالضرب والحبس ولكن تقتصر على إيلام شعور المجرم، وإيقاظ ضميره    - (4)

 .  202العقوية في الفقه الإسلامي، ص ، وتستقيم أموره. ي نظر: بهنسي
 .2/228له قلبه.الخليل، العين    مما يرقّ ، تذكيرك إياه الخير ونحوهوالمراد بوعظ الجاني "، فعظوهنّ  "  قوله تعالى:   - (5)
رواه  البخاريّ في صحيحه، كتاب الإيمان،    »يَ أبا ذرّ أعيّرته بأمّه؟ إنّك امرؤ فيك جاهلية«. لأب ذرّ:    يدلّ له قوله    - (6)

 . 30 رقم ، باب: المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك   باب  
 112المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف،  وقيل التقريع على جهة الزجر. ، العنيف   الشديد   وي قصد به اللوم  

. الماوردي، الأحكام السلطانية،   .  344ويكون بزواجر الكلام وغاية الاستخفاف على ألاّ يشتمل على قذف 
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بالمعاصي   المجاهرون  والأهواء  ،  وأمّا  البدع  بذلك   فالغالب  ،  وأهل  انزجارهم    الأمر    ظ  لّ غ  في   ،  عدم 
سم شرهم. ، وهجرهم، فيهم فيجوز تديدهم  والتشهير بهم....الخ حتى يح 

والمعتبر في  ،  به المنكر    بأسهل ما يزول    قال القاضي أبو يعلى مبيّنا هذا المعنى: »ويجب الإنكار  
،  ل يتجاوزهما،  ه أن القول والوعظ يؤثرفإذا غلب في ظنّ  ،  في ذلك يتعذر    العلم    لأنّ   ؛الظنّ   ذلك غالب  

وإن ل يؤثر وغلب في ظنه الفعل  ،  ل يتجاوز إلى غيره،  وإن ل يؤثر وغلب في ظنه أن القول يكفي
 . (1) تجاوز إليه«

حدّ  التعزير  لأقلّ  »ليس  تيمية:  ابن  يقول  إيلام  ،  و  فيه  ما  بكلّ  قول    الإنسان    بل    وفعل    من 
ي  ،  وترك بوعظه  فقد  الرجل  له،  وتوبيخه،  عزّر  ي  ،  والإغلاظ  حتى   ر  عزّ وقد  عليه  السلام  وترك  بهجره 
 .(2) الثلاثة الذين خلفوا... «، وأصحابه كما هجر النبي ،  إذا كان ذلك هو المصلحة، يتوب 

كم بها مع الجلد والقطع ،  أصلية    أي جعلها عقوبة  ،  حدهاو ويم كن الاكتفاء بهذه الزواجر   وقد يح 
(3)إذا كان الج رم أشدّ ، زيادة في الردع والزجر

 فتكون عقوبات تكميلية... ، 

،  ا للأحوالأصلية أو غير أصلية تبع    نفسها  العقوبة    ن تكون  ما يمنع أ،  ليس هناك على كلّ حال
المناسب    العقاب    في كل حالة    قدر  ي  ،  اكم  فيه للح    ترك الأمر  أن ي    الأوفق  ، و اصطلاحية  فهذه التسميات  

  عه  ض  بما ي    ومع التقيد  ،  المحيطة  الظروف    مختلف    بعد مراعاة  ،  الذي يراه    وي سبغ على العقوبة الوصف  ،  لها
 
 
 .(4)يودع من ق  رّ ش  الم

وتطوير أساليبها  ،  والتي يمكن تفعيلها في الواقع،  وفيما يلي تفصيل لأهمّ هذه الزواجر النفسية
 ساير تغير الزمان والأحوال.بما ي  

 

 
 . 105أبو يعلى، الأمر بالمعروف والنهي، ص  - (1)
 .98-97السياسة الشرعية، ص ابن تيمية،  - (2)
 . 438ي نظر: عبد العزيز عامر، التعزير، ص   - (3)
 .464ي نظر: المرجع نفسه، ص   - (4)
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 الَجر في التشريع الإسلاميزاجرُ لب الأول: طالم

 مشروعيته و  تعريف الَجرالفرع الأول: 

 تعريف الَجر  أولا:

اللغة يدلّ على  والجيم والراء    الهاء    إذا  ،  هجر أخاه  يقال  ،  الوصل    أي ضد  ،  وقطع  قطيعة    :في 
 .(1) هجوروالأخ م   فهو هاجر  ، هجرا وهجرانا، كلامه    ه وقطع  م  ر  ص  

معناه بالبدن  ،  غيره  الإنسان    ارقة  ف  م    :وحاصل  باللّسان  ،  إمّا  بالقلب  ،  أو  المقاطعة  ،  (2)أو   أي 
 .  (3)طريقة كانت بأيّ  أو معاملته  ،  عن الاتصال به   والامتناع  

أي الزجر  ،  البدع  لأصحاب المعاصي وأهل  ، هنا ما كان على جهة التأديب والعقاب  اوي راد به ه
 .  (4) والمقاصد الشرعية المحمودة، الغايات   وهو عقوبة زجرية متعددة  ، بالهجر

 الزجر بالَجر  : مشروعيةُ اثاني
  المتواترة    للأحاديث  ،  (5) أيام    ثلاثة    فوق    إذا كان لحظّ النفس  ،  المسلم الحرمة    في هجر    إنّ الأصل  

  للعداوة    ث  ور  م    فالهجر  ،  عنه  المنهيّ    والتدابر  ،  ما يؤدي إليه من الإيذاء والتقاطع    المنع    وسبب  ،  في ذلك  
 مخصوص    غير أنّ هذا العموم  ،  (6)والأ لفة  عليه من المواصلة    لما حضّ النبي    وهو مناف  ،  والبغضاء  

، فيكون تحري الهجر عزيمة  ،  فيشرع الهجر إذا كان للدين،  (7) رضي الله عنهما  بحديث كعب وصاحبيه
 

 . 500.  المطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، ص 6/34ي نظر:ابن فارس، مقاييس اللغة،   - (1)
 .833الأصفهانّي، المفردات، ص  - (2)
 .445التعزير، ص عبد العزيز عامر،  - (3)
 .7بكر أبو زيد، هجر المبتدع، ص  - (4)
ونسيان ما حدث بسببه الهجران، يقول  ،  الترخيص في الثلاث مراعاة لطبائع النفوس، فهي مدة كافية لإذهاب غيظ القلوب   - (5)

وتجري العادة في الطبائع في الهجرة عند  ،  لورود الخبر باستثنائها من المنع   ؛وإنّا استثنيت الثلاث  القاضي عبد الوهاب في ذلك: »  
 . 1701، ليفصل بها بين ما رخص فيه لغلبة الطباع بين ما منع منه «.المعونة  ؛ حدوث ما يثيرها ويجر إليها، واحتيج إلى ضرب مدة

 . 1700عبد الوهاب، المعونة،  - (6)
البخاريّ في صحيحه،  .  117/ 6التمهيد،  ابن عبد البر،    - (7) الذين خلّفوا وقصتهم مشهورة ، وقد أخرجها  الثلاثة  ي قصد بهم 

، و ق  و ل  الل   ع ز  و ج ل : }و ع ل ى الث لا ث ة  ال ذ ين  خ لّ ف وا{ كتاب المغازي،  ب  ح د يث  ك ع ب  ب ن  م ال ك   .4418 ، رقمبا 
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 .       (1)  رخصة   والوقاية   للتأديب   والجواز  

 والاستدلال لذلك: ، عنها المنهيّ  من الكبائر   أن التهاجر   بعد بيانه  ، قال ابن حجر الهيثمي 

  ه  وحاصلها أنّ ،  ذكرها الأئمة  مسائل    -كما أشرت إليه في الترجمة-،  »ويستثنى من تحري الهجر  
 . (2) « وإلا فلا والمهجور جاز   دين الهاجر   متى عاد إلى صلاح  

  « تيمية:  ابن  الهجر لحق اللهوقال  بين  التفرقة  النفسو   ينبغي  مأمور  ،  الهجر لحق  ،  به  فالأولّ 
 .  (3) «لأنّ المؤمنين إخوة   ؛ والثاني منهي عنه

 والهجر لحق الله أو لدينه نوعان:  
شي بمجالستهوهو ه  ،  الوقاية  ما كان على جهة  الأول:     وصلته إفساد  ،  ومكالمته  ،  جران من يخ 

 .(4) خير من مخالطة مؤذية ، جميل   ه جر  فر بّ ، جانبته أولى سلامة للدينفم  ، دين
 مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ  ُّ  قوله تعالى:  يدّل على مشروعيته  

 10 المزمل:  َّ كى كم كل كا قي قى  في   ُّ وقوله تعالى:  ، 68الأنعام:   َّ نجنح مم

وي صّر ،  المنكرات   ر  ه  ظ  من ي  ، و أهل الأهواء والبدع  وهو هجر  ،  التأديب  على وجه    الهجر    الثاني: 
 هنا. اوهذا الأخير محل النظر ه، (6) ا لهم وزجرا حتى يتوبواردع   ؛هجرهم أبدا  في شرع  ، (5)عليها

 : ويكون الهجر ب      

 .(7)ترك الكلام معهم والسلام عليهم .1

 
 8الغماري، القول المسموع، ص  -(1)
 .   2/71الهيتمي، الزواجر عن اقتراف الكبائر،  - (2)
 . 14ابن تيمية، الهجر الشرعيّ ما يحلّ منه وما يحر م، ص  - (3)
   .223/ 2الغزالّي، إحياء علوم الدين، . 8/290الاستذكار، ابن عبد البّر،  .127و 6/119ابن عبد البّر، التمهيد،   :ي نظر -(4)
اهر به، فظاهر كلام العلماء أنهّ لا يهجر، ي نظر:    - (5)  بو يعلى الفراء، الأمر بالمعروف  أأمّا المستتر الذي لا ي ظهر العصيان ولا يج 

 . 24/175مجموع الفتاوى ابن تيمية، . 180والنهي عن المنكر، 
السنن،  ي نظر:    - (6) معال  الوهابالقاضي  .   4/296الخطاب،  السنة،  1700،  المعونة ،  عبد  شرح  البغوي،   .13/101 .  

    .204/ 28ابن تيمية، مجموع الفتاوى، . .13/106النووي، شرح مسلم، 
 .175/ 1الشاطبي، الاعتصام،    ي نظر:    - (7)
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لاخ يُ نْكخحُ أخهْلُ   مالك: »  الإمامُ   قال،  (1) والصلاة  خلفهم.. ،  وعيادة  مريضهم  ترك نكاحهم   .2
لْفخهُمْ وخلاخ تُشْهخدُ جخنخائزُِهُمْ   . (2) ... «الْبِدخعِ وخلاخ يُ نْكخحُ إلخيْهِمْ وخلاخ يُسخلَّمُ عخلخيْهِمْ وخلاخ يُصخلَّى خخ

أهل   .3 عليهم  ترك  الصلاة   تيمية،  جنائزهم  وشهود  ،  الفضل  ابن  الخير    :قال  وينبغي لأهل   «
فيتركون تشييع  ،  إذا كان في ذلك كفّ لأمثاله من المجرمين،  كما هجروه حيّا ،  والدين أن يهجروه ميّتا

النبي،  الصلاة على غير واحد من أهل الجرائم  كما ترك النبي  ،  جنازته  على  الصلاة     وقد ترك 
 . (3) قاتل نفسه...«

الدينإنّ     في  المبتدع  ومعاصيه،  هجران  بفسقه  جاهر 
 
السنة،  والم به  مضت  به  ،  مماّ  وعمل 

 . (4)وأجمع عليه علماء الأمّة، الصحابة

 : (5)قال ابن عبد القوي         

دى الْمخعخاص   يخ س   نَّة ن أب   ْ رخانُ م   خ  وهُج   ْ
 

دِ  بْ وخأخك     ِّ  وخقِي     ل إِذا ي خرْدخع     هُ أوْج     ِ
 

ا دخامخ مُعلِن    ا ى الِإط    لاخق م    خ  وخقِي    لخ عل    خ
 

رّ  ه  مُكْفخه     ِ ه بِوخج     ْ دِ (6)وخلاخق     ِ  .(7)مُرخب     َّ
 

 :  ة الزجر بالهجرالأدلة على مشروعي من

  ٍََّّّ  ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ  يي   يى  يم يخ  ُّ قوله تعالى:  .1

 .(8)34النساء:  

 
 .2/348ابن الجلاب، التفريع،  ي نظر:   - (1)
 . 1/252، سحنون، المدونة    - (2)
 . 26ابن تيمية، الهجر الشرعيّ، ص  - (3)
 ..1/177البغوي، شرح السنة،  - (4)
 . 1/258السفاريني، شرح منظمة الآداب، - (5)
 .139/ 2أي: بوجه منقبض لا ب شر فيه، ولا طلاقة. الأنباري، الزاهر،   - (6)
 . 8/30العين، ي نظر: الخليل، أي: بوجه متغير من الغضب.   -(7)
الزوجة حال نشوزها بهجرها  - (8) الفقهاء على مشروعية تأديب  ي  ،  اتفق  أقوال،  اختلفوا كيف يكون ذلك على  أنّم  نظر،  غير 

 .  8/302، جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، 
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 مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٹ ٹ ُّ   ..(1)هجر ه للثلاثة الذين خ لّفوا .2

  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج

 .118التوبة:    َّ َّ

القرطبي برحبها »  :قال  الأرض  عليهم  ضاقت  ولا ،  أي  يعاملون  لا  مهجورين  لأنم كانوا 
 . (2) «ي كلّمون. وفي هذا دليل على هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا

فقال  ،  وفي إبل زينب فضل  ،  فاعتل بعير لصفية،  كان في سفر له:  رسول الله  أن  ،  عن عائشة .3
اعْتخلَّ  بخعِير ا إِنَّ   : »  لها رسول الله أخعْطخيْتِهخا،  لِصخفِيَّةخ  إِبلِِكِ  بخعِير ا ف خلخوْ  أُعْطِي    :ف خقخالختْ ،  مِنْ  أخنًخ 

الْي خهُودِيَّةخ  اللََِّّ    :قخالخ ،  تلِْكخ  رخسُولُ  شخهْرخيْنِ   فخترخخكخهخا  وخالْمُحخرَّمخ  الحِْجَّةِ  ثخة  ،  ذخا  ثخلاخ لاخ  ،  أخوْ 
تيِهخا  .  (3) ...«. يَخْ

 .. (5)حتى غسله (4)وقخ لُ لملابسته الخخ  ؛السلام عليه ردّ  بتركه،   عمار بن يَسر هجره  .4
 به منه ماورد عن عمر وعائشة رضي الله عنهما:   (6) عمل الصحابة والتابعين .5

 . (7)بهجر صبيغ  عندما سأله عن الذاريَت  أمر عمر  .أ
 .(8) هجر عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير  .ب

 

 
. رواه  مسلم، كتاب التوبة، باب  4677 روى القصة كلّها البخاري كتاب التفسير، باب: وعلى الثلاثة الذين خلفوا..، رقم - (1)

 .2769حديث توبة كعب بن مالك، رقم  
 . 8/287، القرطبي، الجامع لأحكام القرآن - (2)
 . 7/622. وهو صحيح ي نظر: السلسلة الصحيحة، 25002رواه أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها، رقم  -(3)
، وهو مائع  فيه ص فرة ، ي نظر:الفيومي، المصباح  المنير،  - (4)  . 1/180الخلوق  ما ي تخلق  به من الطيب 
 .  4601رواه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب ترك السلام على أهل الأهواء، رقم  - (5)
 للسيوطي رسالة جمع فيها ما جاء عن الصحابة والتابعين من عملهم بالهجر سماّها  الزجر بالهجر. وهو مطبوع     -(6)
 » وقصته مع عمر مشهورة «.   . قال ابن حجر:150رواه الدارمي في سننه، باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع، رقم   - (7)

صبيغ  أتدرون ما مثل هذا؟ مثل  ومماّ يمكن الاستدلال بها على صحة هذا الأثر ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس قوله: »....
 .1655كتاب الجهاد، باب ما جاء في السلب في النفل، رقم ضربه عمر بن الخطاب«.  الذي

 .6073رواه البخاريّ في صحيحه، كتاب الأدب، باب الهجرة، رقم   - (8)
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 الفرع الثاني: كيفية تطبيق الَجر

كم به بمنأى عن مراعاة الحال والمآلإ الزجر بالهجر لا يح  قاعدة المصالح والمفاسد    وتحكيم  ،  نّ 
وإن  ،  مشروع    وفه،  أو اندفاع منكر  ،  معروف  حصول    فإذا كان يحصل بهذا الهجر،  بالهجر  عند الحكم  

 .  (1)ا  مشروع الذنب فليس على فساد   ما يزيد  ، سادمن الف كان يحصل به

بحيث لا يضعف عن حصول    ؛هجرانه دواء له  ويكونُ   »  قال ابن القيّم مشيرا إلى ذلك:
 . (2)إذ المراد تأديبه لا إتلافه «، ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه، الشفاء به

 ومماّ ينبغي الالتفات إليه عند إرادة الحكم بالهجر: 

القلب حياة   .1 التنكر   : وموتا    حال  العاصي جراّء هجر  ،  فالوحشة وكذا  يعانيه  ،  الناس  الذي 
فلا  ،  أمّا من مات قلبه بالمعاصي والآثام،  لا يكون إلا لمن كان قلبه حيّا ،  على الانزجار والتوبة  ويحمله  

 . (3)معه الهجر ينفع  

فإن  ،  فيه  والضعيف    في الدين    بين القويّ ،  ففرق في حال المهجور     :وضُعفُه  قوّة دين المهجور .2
رضي الله  كما في قصة كعب بن مالك وصاحبيه  ،  يؤاخذ بأشدّ مما يؤاخذ به الضعيف في الدين  القوي  
و  يبق  ،  عليه علانية    الإنكارُ   وجبخ ،  ا إذا أظهر الرجل المنكراتقال ابن تيمية: » وأمّ ،  (4) عنهما
ي ُ   مُ لَّ سخ فلا يُ ،  عاقب علانية بِا يردعه عن ذلك من هجر وغيرهووجب أن يُ   يبةٌ له غخ    دُّرخ عليه ولا 

 .(5)إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة«، عليه السلام

 

 
 

 .24ابن تيمية، الهجر الشرعي، ص - (1)
 .3/506، د ابن القيّم، زاد المعا - (2)
 وما بعدها.  3/507ي نظر، ابن القيم، زاد المعاد،   - (3)
  . 32 صبكر أبو زيد، هجر المبتدع،    - (4)
 .28/218ابن تيمية، مجموع الفتاوى،    - (5)
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 وكثرتم؛...  ، وقلتهم، وضعفهم، يختلف باختلاف الهاجرين في قوتم الهجر   قوة الَاجر وضعفه: .3

  بحيث يكون مفسدة  ،  ضعيف    والهاجر  ،  بل يزيد الشر  ،  وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك    
مصلحته    راجحة    الهجر   الهجر،  على  يشرع  الناس  ،  ل  لبعض  التأليف  يكون  الهجر  بل  من  ، أنفع 

 .ا ويهجر آخرينيتألفّ قوم       ذا كان النبيله،  والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف

 : (1)البدعةو  المعصية درجةُ  .4

في كتاب    -البخاري  -» قال المهلب: غرضه،  العقاب مع الجريمة  تناسب    وهذا بمراعاة أصل  
   .(2) .....«على قدر الإجرامِ  وأنّ ذلك مُتنوعٌ ، الَجُران الجائز هذا الباب أن يبُيّن صفةُ 

الراهنة يم كن   ولكن هل الظروف  ،  له في القوانين الوضعية  لا وجود  ،  بالهجر    إنّ الزجر والعقاب  
  ؟أم لا، في ظلّها أن يؤدي الهجر وظيفته في الزجر والإصلاح

  وذلك غير متوفر  ،  لأنهّ قائم  على قوةّ الوازع لدى النّاس  ؛من الباحثين من يراه  غير عمليّ الآن
يمكن  ،  (3)الآن الدينيّ   التسليم    ولا  الوازع  الأمّة  بغياب  تفعيله    ومنهم  ،  عن  يرى  أثر  وأنهّ  ،  من  ا  أمضى 

 . (4)لو طبّق أو ه يّئت الظروف لتطبيقه ، ا من كثير من العقوبات القضائيةوأسرع تأديب  

الزمان،  وكيفيته  ه  رق  ط    وتحديث  ،  به  نهّ يم كن الاستعانة  إي قال  وهو الأوفق ف يتوافق مع تغير  ،  بما 
 . (5) إلى اجتهاد القضاة  ذلك يرجع   وتقدير  ، وبما ي ناسب الجرم المستوجب للعقوبة

 

 
الاعتصام،    - (1) ي نظر:  درجاتا،  بتفاوت  متفاوت  فيها  الإثم  وأنّ  الابتداع،  درجات  في  القول  الاعتصام  في  الشاطبي  فصّل 

المبتدع، وهو مبنّي على أصل  1/286 ما يصلح لزجر  النظر عند تحديد  يغيب عن  أن  ينبغي  التفاوت والاختلاف مماّلا  . وهذا 
 وما بعدها.   29تناسب العقاب مع الجريمة..، لمزيد بيان ي نظر: بكر أبو زيد، هجر المبتدع، ص

 .  272-9/271ابن بطال، شرح صحيح البخاري،  - (2)
 . 446عبد العزيز عامر، التعزير، ص  - (3)
 30معاد عبد الستار الهيتي، التعزير والعقوبة بالهجر، ص   - (4)
فالتاجر الغاشّ يمكن زجره بإصدار حكم قضائيّ بمقاطعة الشراء منه مثلا، وفرض غرامة على من يخالف ذلك، وهو نوع من    - (5)

 الهجر له، يمكن أنّ  يحقق الزجر المطلوب، والأمر ذاته مع الشركات والمؤسسات التي تتعامل بما هو محظور شرعا. 
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 تشريع الإسلاميالفي   التشهيرزاجرُ المطلب الثاني:  

إذ المسلم مأمور  بستر   ؛فيها الح رمة  أعراض المسلمين الأصلأنّ  ،  من المعلوم من الدين ضرورة  
 ،  وإشاعة الفاحشة في المجتمع، فلا خير في المجاهرة بالمعصية ، نفسه وستر غيره ابتداء

 . 148النساء:    َّ ني  نى  نم  نخ نجنح مي مى مم  مخ مح مج  لي  لى لم  ٹ ٹ ُّ 

 نم نخ نح نج مخمم مح مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ٹ ٹ ُّ 

 19النور:    َّ نه

 

تحقيقا لمقصد  ،  لورود النصّ بها،  أ بيح فيها التشهير،  غير أنهّ استثنيت من هذا الأصل مواضع  
وهذا على وفق ،  ا للمصلحة الحاصلة بإذاعتهاوجلب  ،  ودفعا لعموم الضرر الحاصل بكتمانا ،  الانزجار

 سنن الشريعة. 

 ومشروعيتهُ  الفرع الأول: تعريف التشهير

 أولا: تعريف التشهير 
 هنا.  المعنى الأخير هو المراد  و ، (1)والفضيحة في لغة العرب معان أبرزها: الوضوح   للتشهير  

،  ونشر ج رم الجاني بين الناس  إذ ي قصد به إذاعة    ؛وهو عند الفقهاء لا يخرج عن معناه اللغوي
 وتحذير للناس من شرهّ.  ، له ولغيره عن فعل مثله وفي ذلك زجر  ، لي فتضح أمره

مع تحريّ أوقات ،  وبين أهل صنعته،  وكان التشهير قديما يحصل بالمناداة على الجاني في الأسواق
بإعلان الأحكام القضائية النهائية في الصحف ،  وي ستعاض عن ذلك حديثا،  (2) وأماكن تجمع النّاس 

 . ومواقع التواصل الاجتماعي، (3)والمجلات 

 
 .432-431ابن منظور، لسان العرب،  - (1)
 .    7/477البابرتي، العناية،  - (2)
 .  1/704عودة، التشريع الجنائي الإسلامي،  عبد القادر - (3)
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 مشروعية الزجر بالتشهير ثانيا: 
 :تهومماّ يستدل به على مشروعي، بالعصاة والمجرمين مشروع   التشهير  

 2النور:   َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ  ُّ               قوله تعالى:  .1

  تكون   أن  فوجب  ،  بشهود طائفة تنفيذ  الحدّ   لا ريب أنّ التشهير بالجناة هو المقصد من الأمر  
الزجر،  أفضح    ذلك   لأنّ   ؛لمؤمنينبا  واختصاصه  ،  التشهير  بها   يحصل  طائفة   بين   الفاسقإذ    ؛وأبلغ في 

 .  (1)أخجل قومه لحاءص  

 ثر  تي  تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم   بز    ُّ .قوله تعالى:  2

 33المائدة:   َّ كمكى كل  كا  قي  قى  في  فى   ثي  ثى  ثن  ثم ثز 

،  والمقصود منه التشهير،  (2) وكذلك في التعزير بأن يصلب حياّ،  في الحرابة  الصلب  زاجر مشروع  
 . (3) ويرتدع به غيره -إن كان الصلب في التعزير -فيرتدع هو، ويفشو بين النّاس، حتى يظهر أمره

اس يوما  فوقفه للنّ ،  زور  تي بشاهد  أنهّ أ        إذ جاء عن عمر بن الخطاب ،  الصحابة به  عمل  .2
 .  (5) فصار إجماعا، ول ي نكر عليه أحد  ، (4) ثمّ حبسه  ، بزور فاعرفوه يشهد   هذا فلان   :فيقول، إلى الليل

فيطوف به في أهل  ،  فعنه أنهّ كان ي ؤتى بشاهد الزور،  كان يحكم بالتشهير  وورد أنّ شريحا القاضي
وسوقه :،  مسجده  هذا  فيقول  شهادة  زيفّنا  قد  وعليّ ،  ( 6) أنّا  عمر  زمن  ذلك  والصحابة  ،    وكان 

 . (7)فكان كالمرويّ عنهم وحلّ محل الإجماع، ومع ذلك سكتوا عنه، وما كان يخفى عليهم عمله، متوافرون
 

الكشاف،    ي نظر:    - (1) العظيم،  3/211الزمخشري،  القرآن  تفسير  ابن كثير،  القرآن،  6/8.  معاني  الزجاج،   .2/29  ..
 .  2/495السمرقندي، بحر العلوم، 

 سبق تفصيل القول في مشروعية الزجر بالصلب، ص    - (2)
 . 12/478. ابن قدامة، المغني، 3/758. ابن عبد الهادي، الد رّ النقيّ، 3/237ي نظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،   - (3)
 20491السنن الكبرى للبيهقي. باب: ما يفعل بشاهد الزور، رقم  - (4)
 .7/477. البابرتي، العناية، 7/475فتح القدير، ابن الهمام، ي نظر:   - (5)
 . 10/239، 20497رقمالسنن الكبرى للبيهقي، باب: ما يفعل بشاهد الزور،  - (6)
 . 7/475البابرتي، العناية،  - (7)
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مشروعية  .3 على  به  ي ستدل  أن  يمكن  شرع  ،  التشهير    مماّ  الثابتة  الأحكام  بعض  يم كن  ،  اأنّ  لا 
يتحقق  ،  تنفيذها منها  ولا  الشرع  بالتشهير،  مقصد  مشروع  ،  إلا  بهفكان  الأخذ  يتم  ،  ا  لا  ما  لأنّ 

 من هذه الأحكام:، الواجب إلا به فهو واجب  

 ردّ شهادة الفاسق وغيره.  ✓

 .  (1)الحجر على السفيه✓

 ومُوجباته لتشهير با الزجر الفرع الثاني: مقاصد

 التشهير  مقاصدأولا: 
 من المقاصد الجليلة التي يحققها التشهير المشروع: 

فكيف  ،  إذ المرء أخجل ما يكون بين قومه،  (2) وزجر غيره عن مثل فعله،  زجر الجاني نفسه .1
إذ الفعل  ابه  أو  القول  من  بقبيح  الخلائق  رؤوس  على  العاقل،  أشهر  أنّ  ريب  إذا   فلا 

هلك.   ، استحضر ذلك ارتدع وانزجر
 
 عمّا يمكن أن يورده هذا الم

المسلمين .2 الجناةو   نصيحة  من  بهم ،  تحذيرهم  ينخدعوا  ولا  حالهم  يجهل  من  بهم  ي غتر  لئلا 
 .(3)وليتجنبوا معاملتهم ولا يأمنوهم

 موجبات الزجر بالتشهير ثانيا: 
 :  (5) نجملها فيما يلي، في مواضع عديدة(4) وقد أخذ به العلماء  إنّ الزجر بالتشهير مشروع    

 
 . 5/393الروياني، بحر المذهب، .25/27السرخسي، المبسوط،   ي نظر:    - (1)
 .  16/145. السرخسي، المبسوط،  7/476ي نظر: ابن الهمام، فتح القدير،   - (2)
المبسوط    -  (3) السرخسي،  المنتقى،  16/145ي نظر:  الباجي،  السلطانية،  3/145.  الأحكام  يعلى،  أبو  البهوتي،  303.   .

 . 6/125كشاف القناع، 
 .  10/232دامة، المغني، قابن  - (4)
 . 225عبد الرحمان بن صالح الغفيلي، حكم التشهير في الفقه الإسلامي، ص  - (5)
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 التشهير في الحدود:   .1

 2النور:   َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ        :قوله تعالى             فيإنّ الأمر الوارد 

 ون أمر من ي قارف  وهو إشهار  ،  تهلاتحاد علّ   ؛ إلا أنهّ يشمل الحدود كلّها،  وإن كان واردا في الزنا
   .(1)زجرا لهم ولغيرهم، هذه الموبقات 

 التشهير في التعازير:    .2

 من ذلك:، يجد أنم نصوا في مواضع عدة على جواز التعزير بالتشهير، الناظر في كتب الفقهاء

الزورالتشهير بشاهد الزور:   .أ التشهير بشاهد  ،  (2)لا يكاد يخلو كتاب فقهيّ من ذكر جواز 
 .  (3)لأنّا كبيرة يتعدّى ضررها إلى العباد

الجائر: .ب بالقاضي  بالجور  التشهير  بأنهّ حكم  القاضي  أقرّ  بالبيّ ،  إذا  ذلك  عليه  ثبت  ،  نةأو 
عزله النّاس  وإشهار  ،  يتعين  بين  ولغيره  وفضحه  ،  أمره  له  منه  ؛زجرا  مرة    ؤيته ول  ت    خشية  ؛  وتحذيرا 

 . (4)أخرى

   التشهير بالمحرضّ على الفاحشة: .ج
 
،  الساعي إلى نشرها بين الناسو ،  على الفاحشة    ض  رّ  ح  الم

، التعزير     فاعلهافي شرع في حقّ ،  بين الزناةالتوسط     تعني،  العلماء  اصطلاحة  في  اد  و  بالق  عرف   ي  ما    ووه
 .(5) تنب  مرتكبها حتى يج   أمر   وإشهار  ، لضرب البليغبا

 

 
 .60/ 7الكساني، بدائع الصنائع،  - (1)
العلماء،  ي نظر:    -  (2) اختلاف  مختصر  التهذيب،  3/360الطحاوي،  البراذعي،  الأمّ،  3/616.  الشافعيّ،  ابن  7/134.   .

 . 4/279قدامة، الكافي، 
 . 3/131الهداية شرح بداية المبتدي، المرغيناني،  - (3)
 . 2/310. الدردير، الشرح الصغير، 1/88ي نظر: ابن فرحون، تبصرة الحكام،   - (4)
 . 6/127. البهوتي، كشاف القناع، 5/534ي نظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،   - (5)
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النّاس بهوذلك إذا ل ي ؤ    التشهير بغير الأكفاء من المتصدّين لعلم الشرع: .د في  ،  من اغترار 
 ..... (1)شهر أمرهوي  ، نكر عليه التصدّي لما ليس  هو من أهلهفي  ، أو تحريف جواب  سوء تأويل  

وأصحاب ،  أرباب البدع الداعين إليهامثلهم  و   :(2)التشهير بأهل الفسوق المجاهرين بفسقهم .ه
ضّل ة

 
 . (3) التصانيف الم

الأمانة: .و بخائن  والخيانة   التشهير  الأمانة  في  حاله  ي راعي  من  ظهرت  ،  كلّ  إذا  كالصنّاع 
 . (4)هم من النّاسلئلا يغتر بهم من لا يعرف   ؛وجب إشهار أمرهم، خيانتهم

،  ل ي رد به الحصر،  من المعاصي التي يجوز فيها التعزير بالتشهير،  إنّ ما ورد في نصوص العلماء  
 .(5)متى ما رأى في ذلك مصلحة  ، فيجوز للقاضي أن يحكم به  

 :نّ ورد في كتب الفقهاء  يمكن القول إمماّ  ، واستنادا إلى ما سبق ذكره

 أعظم. إلى مفسدة   ما ل يفض  ، جاز التشهير به، أمره انزجاره بإشهار  كل من غلب على الظنّ .1

 ي شرع التشهير به. ، كلّ من يؤدّي إسرار أمره إلى ضرر بالعباد.2

 جاز التشهير به.    ،  حفظا للدين من التزييف والتغيير، أمره إلى إظهار   كلّ من تدعوا الحاجة  .3

التشهير من  الوضعية  العقابية  المنظومة  موقف  عن  الشريعة،  وأمّا  في  ورد  مماّ  قريب  إذا ،  فهو 
جريمة   هو  إذ  بالحدود؛  يتعلق  ما  ابتداء  استثنينا  القانون  عليها  الأصل،  يعاقب  هذا  من  ،  واستثناء 

عليها  ينصّ  التي  الحالات  في  بها  يحكم  أن  للقاضي  يمكن  التي  التكميلية  العقوبات  من  فالتشهير 

 
 . 293. أبو يعلى، الأحكام السلطانية، 6/11ي نظر: الشربيني، مغني المحتاج،   - (1)
 .   2/24. ابن حجر الهيثمي، الزواجر، 12/125ابن حجر، فتح الباري،  -ي نظر:   (2)
 . 207القرافي، الفروق،  - (3)
 303أبو يعلى، الأحكام السلطانية،   - (4)
 .  9/239، . أبو البقاء، النجم الوهاج324. الماوردي، الأحكام السلطانية، 4/61ابن عابدين، ردّ المحتار،  ي نظر:  - (5)
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 .  (1) بالإدانة  وذلك بعد صدور الحكم النهائيّ ، القانون

وجوب  على  القانون  فيها  نصّ  التي  الحالات  بنشر  ،  ومن  فيها  الحكم  جواز  أو  ،  الحكم  أو 
 المحكوم عليه:   على نفقة  ، في جريدة أو أكثر، بملخص منه

 . (2) الجرائم المتعلقة بالصناعة والتجارة والمزايدات العمومية... .1

 .(3) أو الأسماء أو إساءة استعمالها ، انتحال الوظائف والألقاب  .2

 . (4) الوشاية الكاذبة  .3

وكذا  ،  الوشاية الكاذبة  إنّ الشريعة سبقت إلى هذا وزادت عليه؛ إذ كلّ من جريمة    القول    ويمكن  
الوظائف والألقاب  الزور،  انتحال  المتعلقة بالصناعة والتجارة،  أشبه ما يكون  بشهادة  ،  وأمّا الجرائم 
،  وتحذير الناّس ،  الجناة  بإشهارها زجر    فتحقق  ،  النّاس   وكلّها تضرّ بمصالح  ،  فتدخل تحت خيانة الأمانة 

 وحفظ مصالحهم. 

،  هأو من ينوب  ، ه إلاّ الإمامبالذي لا ينبغي أن يقوم  مماّ تجدر الإشارة إليه أنّ التشهير من التعزير  
الإدانة ثبوت  بعد  النهائي،  وذلك  الحكم  بالناس بمجردّ ،  وصدور  التشهير  المشهود في  التساهل  وأمّا 

والمجتمع،  الظنّ  الفرد  على  عواقب  من  عليه  يترتب  السريع  ،  وما  الانتشار  وطأته  من  زاد  والذي 
التكنولوجي،  للمعلومة التطور   النّاس  عبر مواقع ،  إذ سهّل تداول الشائعات ،  في ظلّ  وانتشارها بين 

حرمّ المذموم،  التواصل الاجتماعي
 
وهو من الجرائم الالكترونية التي  ،  فلا ريب أنّ ذلك من  التشهير الم

 تستوجب عقاب أصحابها. 

 
 

المادة    -(1) في  لما جاء  وفقا  التي  18هذا  الحالات  أن تأمر في  الحكم بالإدانة  عند  للمحكمة   « الجزائري:  العقوبات  قانون  من 
يحددها القانون بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر بعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، وذلك كله على  

 نفقة المحكوم عليه....« 
 من ق.ع.ج.  174المادة  - (2)
 من ق.ع.ج.  250المادة  - (3)
 من ق.ع.ج.  300المادة  - (4)
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   في التشريع الإسلاميّ التهديدِ زاجرُ  المطلب الثالث:  

 . من الزواجر في التشريع الإسلامي التهديد  

 تعريف التهديد الفرع الأول: 

 .  (1)ي راد به لغة التخويف والوعيد  

  وتوعده ،  الجاني  يتضمن إنذار،  صل  بكل قول  أو فعلوالمعنى ذاته في اصطلاح الفقهاء؛ إذ يح
 إن هو عاد إلى مثل فعله. (2)بأنواع العقوبات 

 مشروعية الزجر بالتهديد  الفرع الثاني: 

وفي  ،  له    إذ جاءت متضمنة    ؛الآيات والأحاديث  لمشروعيته عديد    بالتهديد تشهد    إنّ الزجر      
برهان   فعاليت    قاطع    ذلك  النفوس  ،  هعلى  إصلاح  في  غيّها،  ونجاعته  عن  التي  ،  وكفّها  النصوص  من 

 تضمنت معنى الزجر بالتهديد:  

من الله عزوجلّ   هذا وعيد  ،  279البقرة:    َّ خجحم  حج جم  جح  ثم   ته  تم  تخ  ٹ ٹ ُّ  .1

الربا  وتديد   للزجر عن  منه لآكل  توكيدا  الكبيرة؛  الربيعُ ،  (3)هذه  أوعد الله    قال   « أنس:  بن 
 . (4) آكل الربا بالقتل« 

 ئم  ئز ئر  ِّّٰ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ رٰىٰ ذٰ  يي يى  ٹ ٹ ُّ  .2

 16النساء:   َّ  ئى  ئن 
ما يكون  بل كلّ  ، ولا صفة    ا بقدر  محدود   ليس  ،  بالإذاية هنا   أن الأمر    : وجه الاستدلال من الآية

لهزاجر   حصول  داعي  ،  ا  إلى  بصنوف   يشمل    بعمومه    فالخطاب  ،  (5)مشروع    وصلاحه  ،  توبته  ا  الأمر 

 
 .  325مختار الصحاح، الرازي،  .10/6845الحميري، شمس العلوم،  . 4/93ي نظر:  ابن سيده، المحكم والمحيط،   - (1)
 . 8/21الرملي، ناية المحتاج،  - (2)
 3/363. القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 74/ 5الماوردي، الحاوي، ي نظر:   - (3)
 . 1/554ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  - (4)
 .15/300ابن تيمية، مجموع الفتاوى،     - (5)
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 .(1)وإقامة الحدّ..، ومنها التهديد  بالرفع  إلى الإمام، الإذاية  

،  بِالصَّلاخةِ   آمُرخ   ثَُّ ،  ف خيُحْطخبخ ،  بحخطخب    آمُرخ   أخنْ   هَخخمْتُ   لخقخدْ   بيِخدِهِ   ن خفْسِي  وخالَّذِي   »   :قوله   .3
مُْ  عخلخيْهِمْ  فخأُحخرِّقخ ، رجِخال    إِلىخ  أُخخالِفخ  ثَُّ ، النَّاسخ  ف خي خؤُمَّ   رخجُلا   آمُرخ  ثَُّ ،  لَخخا ف خيُ ؤخذَّنخ        .(2) «..بُ يُوتَخ

وا يتخلفون عن الجماعة  الذين كان  ،  ا مخرجه مخرج التهديد والوعيد للمنافقينقال القرطبي: » وإنّّ 
   (3) «. والجمعة  

  أعطاها   منْ ،  حسابها  عن  إبلٌ   تُ فخرَّقُ  لا،  لبون    بنتُ   أربعينخ   كلِّ   في   إبل    سائمةِ   كلِّ   في »    :قال    .4
،  وجلَّ   عزَّ   ربنا   عزماتِ   من  عخزْمخة  ،  مالِهِ   وشطرخ   آخذوها  فإنًَّ   منعها  ومنْ ،  أجرها  فلخهُ   بها  مؤتَر ا
 .(4)« منها شيءٌ  محمد   لآلِ  ليس

 .  (5) في الزجر مبالغة  ، ماله  شطر   بأخذ  ، لمن منع الزكاة    منه  تديد   يث  في الحد

عليه اثنان أنهّ    فشهدخ ،  برجل    تِخ بن أبّ طالب أُ   أنّ عليَّ ،  كتاب الخراج لأبّ يوسف  جاء في  .5
أُ ،  ثُّ هددّ شهود الزور،  سرق    ثُّ طلبخ ،  إلا فعلت به كذا وكذا،  زور    ى بشاهدِ وتخ فقال: لا 

 .(6) الرجلِ  فخلّى سبيلخ ، الشاهدين فلم يجدهَا

الشهود    إذ زجر    ؛جلي    الدلالة من الأثر    وجه   ثبت    بالعقاب    بتهديدهم    عليّ  وأتى  ،  مبه  كذ    إن 
 وكانا كاذبين.  ، إذ هرب الرجلان لماّ سمعا وعيد عليّ لهما، التهديد بثماره  

  وخلا   بِحُخلِّل  أُوتخى  »لا:  قال عمر بن الخطاب  ،  بالعقوبة  والمحللةِ   لِ للمحلّ   عمر    تَديدُ  .6

 
 . 1/488. الزمخشري، الكشاف، 320/  1شيري، لطائف الإشارات، . الق  13/186الماوردي، الحاوي الكبير،  ي نظر:  - (1)
  . 644رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب وجوب صلاة الجماعة، رقم   - (2)
 . 1/350القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، - (3)
   .5/296، صحيح  أب داود، انظر الألباني ، سن  ح. وهو 1575رواه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، رقم -(4)
مفاتيح    -(5) للإمام.الرازي،  الجائزة  السياسات  ذلك من  وأنّ  التهديد  معنى   الحديث على  بالمال حملوا هذا  العقوبة  منعوا  الذين 

 . 10/42الغيب، 
 . 192أبو يوسف، الخراج،   - (6)
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 . (1)رخجمخْتُ هُما« إِلاّ  بِحُخلَّلخة  

أنهّ قال للزوج      عنه أيضا  وورد  ،  حللللم    الرجم    إذ ل تثبت مشروعية  ،  خرج مخرج التهديد    فقوله  
 .(3) إن هو تزوجها ثانية ، أي توعدهّ وهددّه بالعقاب، (2)« بك لفعلتُ  هانكحتخ  »لو: الأوّل

 الفرع الثالث: مُوجبات الزجر بالتهديد 

ومن المواضع التي نصّ العلماء على مشروعية التهديد  ،  (4)إفادته  شرط    إنّ الزجر بالتهديد جائز  
 فيها:  

 عنده...  بالزورِ  ومن شهدخ ، في ملس القاضي من أساء الأدبخ  .1

بالزور    ومن شهد  ،  كيف ي عزّ ر من أساء  أدبه في مجلسه  أنه    :الفصل    مقصود    »  :قال الرافعيّ 
أو ظ ه ر منه  ،  ح بتكذيب الشهود  في مجلسه؛ بأن صرّ   من الخصوم الأدب    فمن أساء    لا الأوّ أمّ ،  عنده

ر  ،  وصاح عليه،  هد دهوإن عاد ثاني ا  ، وينهاه  ،  عنه   ه  ر  ز جيف،  ومجاوزة  ح دّ    (5) مع الخصوم ل د د   ،  فإن ل ينزج 
 .(6) «....له   القول   وإغلاظ  ، من التوبيخ   الاجتهاد   عز ره على ما يقتضيه  

 من طلقها طلاقا بدعيّا:    الممتنع عن مراجعةِ  تَديدُ  .2

فإن  ،  قها في حيض  طلّ   كأن  ،  ا بدعيّاقها طلاق  طلّ   إن  ،  لزوجته    الزوج    راجعة  م    وجوب    يرى المالكية  
فإن ،  بالضرب    ا هدّد  ممتنع    هو استمرّ   إن    ثمّ ،  نه  ج  ر س  فإن ل ينزج  ،  بالسجن    هددّه الحاكم    أبى المراجعة  

 .(7) كذلك ض رب استمر   

 
. واللفظ له: وفي رواية ابن أب شيبة في  6/256،  10777رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب التحليل، رقم    - (1)

، و لا  مح  ل ل  ل ه  إ لا  ر جم  ت  ه م ا«  المصنف:  لّ   . 3/552، 17080رقم  .»لا  أ وت ى بم  ح 
 . 6/267، 10788رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب النكاح، باب التحليل، رقم  - (2)
 . 5/86لشافعيّ، الأمّ، اي نظر:   - (3)
 . 4/37عليّش، منح الجليل،  - (4)
 .2/535اللدد  شدّة الخصومة والمجادلة ، ي نظر: الجوهري، الصحاح،  -(5)  
 .469/ 12العزيز، الرافعيّ، فتح  - (6)
 . 4/37. عليّش، منح الجليل، 114ي نظر:  مختصر خليل،   - (7)
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وتَويفه  ابتداء    الصائلِ   دفعُ  .3   فالتهديد  ،  فالأخفّ   فّ بالأخ    الصائل    دفع    ي شرع  :  (1) بتهديده 
 إفادته.  إلا عند عدم   إلى غيره   ولا ي صار  ، شرع الابتداء به في الدفع  مماّ ي   بالقول  

على الذي يكون تَويفا  أو زعقة   » التعويلُ :  بيانه لما يدفع به الصائل    الجويني في معرض    يقول  
 . (2)به خلاف « البدايةِ  في وجوبِ  أن يكونخ  فلا يجوزُ ، به الدفعُ  إن أمكنخ ، على الصائلِ 

، لمن ليس متمرسا في الإجرام،  ازاجر    يم كن القول إنّ التهديد يصلح  ،  إلى ما سبق ذكره    بالنظر    
التح خريّتا في  والخديعةولا  معتاد  ،  ايل  من كان  للإجرام  أمّا  يصلح    ا  الغالب    فلا  إذ  أمثال    له؛    على 

 ه.  ر  أيّا كان مصد  ، هؤلاء عدم اكتراثهم بالتهديد

أمّا  ،  من الزلّات   ه  ر  أث     فيما لا يعظم    دمج    فالتهديد  ،  المخالفة  حجم    اعاة  على ذلك ينبغي مر   زيادة  
يشتد   الضرورية    ويمس  ،  ضرره    ما  ينبغ  ،  للنّاس    بالمصالح  بالتهديد  فلا  فيه  الاكتفاء  ينبغ  ،  ي  أن  بل    ي 

 ولغيره.   ا قويّا له  رادع   شكل  عاقب بما ي  ي  

ت   التهديد    عرف  ل  الوضعية  أواخر    عقابا    القوانين  في  عشر  القرن    إلا  القرن    وأوائل  ،  التاسع 
 . (3)قرنا  وأكثر عشر   أربعةمن  الشريعة   فته  ا عرّ بينم  ، العشرين

الوضعيّ   والتهديد   القانون  ص    ون  يك  ،  في  الإنذار    المتمثلة    البسيطة    ه  ورت  في  للجاني    الشفويّ   في 
 . -الأحداث   في جرائم   ق  وذلك ألي  -، إن هو عاد إلى جريمته، بالعقاب 

إذ ما  ،  (4) وقف التنفيذ المعمول بها حاليّا  وذلك متجلّ في نظام  ،  الأكثر زجرا  في الصورة    ويكون  
 ،  الذي جاءت به الشريعة الإسلامية، من صور العقاب بالتهديد   هو إلا صورة  

تنفذ  بوقف    والمقصود     ألاّ  بها  العقوبة    التنفيذ  الحكم  ت  ،  بعد  يعد    ف  وق  بل  ل   للجريمة    فإذا 

 
 .  209/  4. حاشية قليوب، 534/ 5. الشربيني، مغني المحتاج، 357/ 4ي نظر: حاشية الدسوقي،   - (1)
 .378/ 17الجويني، ناية المطلب،  - (2)
 . 1/704، التشريع الجنائي الإسلاميعبد القادر عودة،  - (3)
 . وما بعدها 592جاء بيان بعض إجراءات وقف التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  المادة  - (4)
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 .  (1)به عليه عن الجريمة الجديدة كم  وما يح  ، سقطت وإن عاد ن فذ عليه القدي

كم به إذا رأت   كبت فيها  التي ارت    أو الظروف    ه  نّ أو س  ،  أو ماضيه  ،  عليه  المحكوم    من أخلاق    ويح 
 . (2) القانون الفة  لن يعود إلى مخ   ه  بأنّ  على الاعتقاد   ما يبعث  ، الجريمة

ذكره سبق  ما  الشرعية،  إنّ كلّ  الزواجر  من  أدوية  ،  وغيرها  مرضى    صلح  ي    نافعة    كلّها  بها  الله 
رحمة  ،  القلوب  الداخلة،  بعباده  وهي  بهم  تعالى:    ورأفته  قوله    كى  كم  كل  كاُّفي 

 . (3) 107الأنبياء:  َّ   َّ  كي

التشريع الإسلامي المبثوثة في  الزواجر  بما  ،  العقابية الحديثة  ها في المنظومة  تفعيل    كن  يم  ،  إنّ هذه 
أو أي    حكومة    أيّ   من أن تقوم  ،  ا ولا عملا  شرع    ما يمنع    لا يوجد    إذ  "يتماشى مع مقتضيات العصر؛  

  تحت    ويضعه  ،  لاام  لا ش  ا كام  تحديد    التعزير    التي توجب    أو المخالفات   بتحديد المعاصي،  مشرعّ وضعي
الق العقوبات  ،  ضاة  يد  قانون  أيدينا    الوضعية    وإنّ  بين  للحدود  -الذي  بالنسبة  أورده  ما   -بخلاف 
 ،  شرعي  

 
  واستتب  ،  الأمر    لاستقام    اإذ،  بالنسبة لها   الوضع    ح  حّ ص  ت    طوة جريئة  شرع خ  وحبذا لو خطا الم

 .  (4)"في البلاد الأمن  

 

 

 

 

 

 
 .  68عبد الله آل خنين، ضوابط تقدير العقوبة التعزيرية، ص  - (1)
 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.  284نصت على ذلك المادة   - (2)
 . 15/290ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ي نظر:   - (3)
 . 215بهنسي، الجرائم في الفقه الإسلاميّ، ص  - (4)
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 الزجر في القواعد الفقهية   : الأولالمبحث  
في    وهو واقع  ،  هو من بديع البلاغة وإعجاز التشريع ،  في اللفظ الوجيز  إنّ جمع المعاني الكثيرة  

 . 275البقرة:   َّ ذٰرٰ يي  يى  يم  يخ   ُّ القرآن مثل قوله تعالى:

الكلم  سنة رسول الله  وفي  ،   مُسْكِر     قوله  وذلك في مثل،  (1)الذي أوتي جوامع  : » كُلُّ 
 .(3) وفي ذلك حثّ على التفهم والاستنباط، (2) حخرخامٌ «

ذاتا المشكاة  الفقهاء  ،  ومن  دقيقة  عبارات    وعلى شاكلتها صاغ  تناثر من    جمعت  ،  موجزة  ما 
الفقهية النفع،  الفروع  عظيم  علما  بذلك  أكثر ،  فشكلت  حفظ  عن  استغنى  فيه  وبرع  ضبطه  من 

الكلّ   ؛الجزئيات  تناقض عند غيره،  يات لاندراجها في    قدر    وبقدر الإحاطة بها يعظم  ،  واتحد عنده ما 
 . (4) كشف  الفتاوى وت   مناهج   وتتضح  ، الفقه وي عرف ويظهر رونق  ، الفقيه ويشرف  

 المنتشرةِ   الأمورِ   ضبطخ   فإنّ   : »العناية بهذا العلم  ا من مظاهر أهمية  برزا بعض  م    يقول الزركشيّ 
التي    العددِ   كمِ وهي إحدى حِ ،  وأدعى لضبطها،  هو أوعى لحفظها،  في القوانين المتحدة  المتعددةِ 

 . (5) « وضع لأجلها

السيوطيّ و   الفقهِ   حقائقِ   على  عطلّ يُ   به،  عظيمٌ   فنٌ   والنظائر   الأشباه  فنّ   أنّ   اعلم   »:  يقول 
،  والتخريج   الإلحاق   على   ويقتدر،  واستحضاره  فهمهِ   في   مهرُ تخ وي ُ ،  وأسراره  ومآخذه،  ومداركه
،  الزمان  مر  على  تنقضي  لا  التي  والوقائع  والحوادثُ ،  بِسطورة    ليست  التي  المسائلِ   أحكامِ   ومعرفةِ 
 . (6) «النظائر معرفة الفقه: أصحابنا بعض قال  ولَذا

 
 . 7013«. رواه البخاريّ في صحيحه، كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد، رقم   : »بعثت بجوامع الكلمقال رسول الله    - (1)
 .1733رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، رقم   - (2)
 . 3/349ابن الجوزي، كشف المشكل،   - (3)
 . 1/3ي نظر: القرافي، الفروق،   - (4)
 . 66-1/65 الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية. - (5)
 .6السيوطي، الأشباه والنظائر، ص - (6)
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يجعل الوقوف على موضع الزجر فيها أمرا  ،  في التشريع الإسلاميّ   الفقهية    القواعد    أثر    إنّ بليغ  
سن استهلال ، في الفقه الإسلامي معال نظرية الزجر   ي كمّل بناء   بتغى في هذا المبحث الذي يح 

 
وذلك الم

 الكلام فيه ببيان معنى القواعد الفقهية.  

 .  (1)أي أسسه التي يقوم عليها :البيت   يقال قواعد  ، القواعد لغة هي الأ سسإنّ 

التنزيل ،  127  البقرة:  َّ  مينج  مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّ : (2) جاء في 

 26النحل:    َّ  قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج  ُّ           وقال تعالى:

 .(3) « وقواعد البيت إِساسهُ  » قال الطبريّ:

 . (4)واهية أمرك قاعدةكقولك: ،  وتطلق كذلك في الأمور المعنوية، وذلك في الأمور الحسيّة

ومبادئه أسسه  أي  الدين  وقواعد  العلوم  قواعد  العامّ  ،  ومنه  الاصطلاحي  المعنى  ذاته  وهو 
 للقاعدة.

القاعدة   اصطلاح    الفقهية    أمّا  الشرع خاصّة  في  فيها،  أهل  الآراء  اختلفت  والسبب في  ،  فقد 
 في كليّتها أم لا؟   هل هي قادح  ، إلى الاستثناءات التي كثيرا ما ترد على القواعد الفقهية ذلك راجع  

مؤثرة   غير  عدّها  الفقهية،  فمن  القاعدة  ينطبقُ   الأمرُ   » بقوله:  عرّف  الذي  عليه    الكليّ 
منها   أحكامها  يفهم  التفتزاني،  (5) «جزئيات كثيرة  تعريف  في  ورد  ذاته   ( 7) والتهانوي ،  (6)والمعنى 

 .اوغيرهم

 
 .  1/257مختار الصحاح، الرازي، ي نظر:   - (1)
 .  361/ 3، لسان  العربابن منظور،   - (2)
 .  3/57القرطبي، جامع البيان،  - (3)
 . 2/91الزمخشري، أساس البلاغة،  - (4)
 . 1/11السبكي، الأشباه والنظائر،  - (5)
 1/20التفتزاني، التلويح على التوضيح،  - (6)
 .  5/1176التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون  - (7)
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القواعد ،  وأمّا من اشترط الاستغراق حتى يصحّ إطلاق لفظ الكليّ  ورأى الاستثناء يخرم كليّة 
لتعرف أحكامها   على أكثر جزئياتهِ   ينطبقُ ،  لا كليّ   أكثريّ   كمٌ حُ »  :فقال،  فقد آثر التعبير بالتغليب

 . (1)«منه 

، دوا الاستغراق بل قصدوا الأغلبيةل يقص  ،  فالذين عبروا بلفظ الكلية،  ولعلّ الاتجاه الأولّ أسدّ 
  منها   ينتظم  لا  الجزئية  المتخلفات   لأنّ الغالب الأكثريّ معتبر في الشريعة اعتبار العامّ القطعيّ؛  ذلك أنّ  

   .(2) الثابت الكلي هذا يعارض كلي

المعتبر   العموم  إنّ  الشريعة    ثمّ  أحكام  الحقيقيّ   في  لا  العاديّ  العموم  ذلك  ،  هو  إلى  أشار  كما 
 . (3)الإمام الشاطبّي في موافقاته

سن ه،  بعد بيان معنى القواعد الفقهية وذلك اعتمادا على ،  هنا مزيد حصر لما سيأتي ذكرهايح 
ما جاء في تعريف المقرّي للقاعدة إذ قال أنّا كل كلّي هو أخصّ من الأصول وأعمّ من العقود وجملة 

 .(4) الضوابط الفقهية

الفقه بأصول  ت عنى  لن  للتحري،  فالدراسة  النهي  ضرورة ككون  منه  ع لم  الخبائث ،  وما  وكون 
 مقتول   كلكمثل قولهم:  ،  والكليات المقررةّ فيه،  ولن تعنى بالضوابط الخاصة بباب بعينه ،  جميعها محظورة

فمجال البحث ههنا كلّ ما  ، (5) الدية دون المال من يرث  القاتل فإن الخطأ بخلاف، القاتل يرثه فلا عمدا  
 . (6)كان أخص من الأول وأعمّ من الثاني

 

 

 
 1/22غمز عيون البصائر،  الحموي،   (1)
 . 2/84الشاطبي، الموافقات،  - (2)
 . 4/15المصدر نفسه،  - (3)
 .  1/212المقري، القواعد،  - (4)
 .78،  الفقهيةكليات ، الابن غازي - (5)
 . 50-49الروكي، نظرية التقعيد الفقهي،   - (6)
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  وقب بحرمانهِ قبل أوانه عُ  من تعجل الشيءخ  المطلبُ الأول: قاعدةُ 

   ووجه الزجر فيها : معنى القاعدةالفرع الأول

ه  غير أنّ ،  وإحدى أهمّ قواعده أنّ الأمور بمقاصدها،  المتفق عليه في التشريع الإسلامي  الأصل  
أو تحليل ما  ،  بتعجيل ما هو مؤجل،  وابت غي  في تكاليف الشريعة غير ما ش رعت له،  إذا فسد القصد

ضادة، هو محرمّ 
 
، بنقيض المقصود والمعاملة  ، (1) لشرع الله ح كم ببطلان الفعل، أو غير ذلك من صور الم

فما عند الله لا  ،  (2)أحكام الشريعة من التلاعب بها  وصيانة  ،  الفاعل    ولا وجه لهذا الاستثناء إلا زجر  
بمعصيته عوقب ،  ي نال  قبلّ أوانه  الشيء  استعجل  من  قاعدة  به  جاءت  الذي  هو  المعنى  وهذا 

 .  (4)ويمكن عدّها من فروع قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، (3)بحرمانه

بقوله رجب  ابن  عنها  تعجّ »:  وعبّر  حقهُ من  أُ ،  ل  محُ وما  وجه  على  وقته  قبل  له  ، مرّ بيح 
بقوله:،  (5) «وقب بحرمانهعُ  الشارع حكما  »والسبكيّ  به  ربط  استعجاله    فُ المكلّ   فعمدخ ،  ما  إلى 

أو لا لوجود الأمر الذي علق  ،  له بنقيض مقصوده  فهل يفوت عليه معاملة  ،  الحكم  لينال ذلك
 . (6) «الشارع الحكم عليه؟

المطالع   القاعدة  لما ك    إنّ  هذه  منها  له كثرة    يظهر  ،  تب في  استثني  السيوطيّ ،  (7) ما    ما جعل  
ولعلّ هذه إشارة منه إلى إنكاره للقاعدة على ،  نّ ما استثني من القاعدة أكثر مماّ دخل فيهاإ  يقول

 .  (8) إطلاقها
 

 . 2/86ي نظر: الشاطبّي، الموافقات،   - (1)
 الذرائع وأصل منع التحيل.  هذه القاعدة لها وثيق الصلة بأصل سدّ  - (2)
. ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص  203ابن رجب، القواعد، ص.  3/205و  183/  3ي نظر: الزركشي، المنثور في القواعد،    - (3)

133.   
 . 1/315إيضاح المسالك، الونشريسي،  - (4)
 .230ابن رجب، القواعد، ص  - (5)
 .  1/168بكي، الأشباه والنظائر، الس   - (6)
 ممن ذكر المستثنيات وأفاض في ذكرها الونشريسي في إيضاح المسالك.  - (7)
 . 153السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  - (8)
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العلماء في وضع قيود وضوابط للقاعدة ،  هذه الاستثناءات   ا لكثرة  تلافي  ،  كما ي لحظ اجتهاد 
يوخ  وهو من ش  -والد علم الدين البلقيني  وذلك مثل صنيع  ،  ا في كلية القاعدةقادح    ل  شكّ التي قد ت  

 .  (1) "  ول تكن المصلحة في ثبوته "إذ زاد لفظة   -الإمام السيوطي

الس   الاستفهاموالإمام  بصيغة  يذكرها  بها   إشارة  ،  بكي  الأخذ  في  الخلاف  إلى  و منه  يقيدها   ، 
، من قواعد الشرع   إن   يَتل بانتفاء ذلك الحكم المرتب عليه قاعدة   :أن يقال  وتحقيقهُ   »بقوله:  
ومن ثُ لا يرث القاتل؛ لأن انتفاء ميراث ،  ومل بخلاف مقصودهقال: عُ وهنا يُ   ي ولا يحصلفينتفِ 

أو  ،  بعض الوارثين لا يهدم قاعدة مهدها الشارع؛ إذ رب قريبين لا يتوارثان لاشتباه حالَما بهدم
وإن اختلفت قاعدة فلا ينتفي؛ بل يبقى على حاله مستندا  ،  أو اختلاف دين أو غير ذلك،  غرق  

 .(2)«إلى السبب الذي نصبه الشارع 
 إنّ هذا الخلاف في الأخذ بالقاعدة مردّه أمور عدّة أهّمها:  

 .  (3) الخلاف في جواز التعليل بالمناسب الغريب .1

 . (4) الخلاف الحاصل في مدى إعمال أصل سدّ الذرائع .2

وأن تتحقق ،  (5) القصد المخالف بقوله أو بالقرائن  يمكن القول إنّ الأوفق إعمال شرط أن يظهر  
ويكون الأخذ بهذه القاعدة مستندا ،  (6) هنا هي الزجر  اوالمصلحة المتوخاة ه،  بإعمال القاعدة مصلحة

 .  (7)وإلى الاستحسان، إلى سدّ الذرائع
  

 
 . 153السيوطي، الأشباه والنظائر، ص  - (1)
 . 1/169السبكي، الأشباه والنظائر،  - (2)
 .7/277البحر المحيط، ، الزركشي - (3)
 . 3/102ابن رشد، بداية المجتهد وناية المقتصد،  - (4)
 .  437/ 1كأن يصرح المتحايل على إعطاء الزكاة بقصد الفرار. ي نظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،   - (5)
 .8/3939لقدوري، التجريد، ا  - (6)
لمصلحة،    إلى قياس خفيّ   وجه العلاقة بين القاعدة والاستحسان الذي يكون بالعدول عن الحكم الأصلي والقياس الجليّ   - (7)

فالأصل مثلا أن المبتوتة لا ترث لانقطاع سبب الإرث وهو الزوجية، وع دل عنه قياسا على ميراث القاتل لمصلحة الزجر. ي نظر:  
 . 6/154لسرخسي، المبسوط، ا
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فإذا ما تطلع المرء إلى أمر بغير  ،  إنّ ربط الأحكام بأسبابها من كمال التكليف وتمام العبودية لله
 ويطمع في نيله.  في حرم مماّ كان يرجوه  ، ووقع في المحظور، (1) فقد تجاوز، ما وضع له شرعا

كما ،  لتحصيل حقّ مؤجل    وسيلة    م  رّ  أو اتخذ ما ح  ،  وذلك من سنن الله فيمن تحايل لمنع حق  
إذ    ؛ولا سائل  لئلا يعلم بهم فقير  ،  ليلا  الذين أقسموا على جني الثمار  ،  الجنّة  جاء في حقّ أصحاب  

 .(2)معاقبة لهم بنقيض مقصودهم، على استعجالهم توافر الثمر عليهم بإهلاكهجزاهم الله 

 نى  نم نخ نح  نج مي  مى   مم  مخ  مح   مج   لي    لى      لم   لخ ٹ ٹ ُّ 

   20-17القلم:    َّ يم يخ يح يج هي     هى  هم  هج  ني

القيّم:   ابن    بنقيض    العبد  اقبةع  م    على  اوقدر    اشرع    خلقه    في  الله   ة  سنّ   استقرت   وقد  »يقول 
  سقطها ي    لا،  الزكاة  من  الفارّ   وكذلك ،  الموت   مرض    في  المطلقة    ث  وورّ ،  الميراث   القاتل  رمح    كما،  قصده  

 ة عامّ   وكذلك ،  تعالى  الرب   مقصود  ويسقط،  مقصوده    فيتم  ،  الباطل  قصده    على  عان  ي    ولا،  فراره  عنه
 . (3)« الشارع غرض ويبطل، غرضه بلوغ على المتحيل فيها يساعد إنّا، الحيل

 

الثاني:   قاعدة:فروع  الالفرع  تحت  المندرجة  الشيءخ   الفقهية  تعجل  عُ   من  أوانه  وقب  قبل 
 .     بحرمانهِ 

الفقهية  عديد الفروع التي تنضوي تحت هذه القاعدة الفقه والقواعد  والمخرجة  ،  حوت كتب 
 عليها أهّمها:  
 القاتل من الميراث والوصية    منعُ  أولا:

وهو من أهمّ  ،  (4) لقاتِلُ لا يخرِثُ «ا: »    هو قوله ،  إنّ الأصل الذي بنيت عليه هذه القاعدة
 

 . 471ي نظر: الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص   - (1)
 .  8/214تفسير القرآن العظيم، ، ي نظر: ابن كثير  - (2)
 .  193/ 3ابن القيّم، إعلام الموقعين،  - (3)
ما جاء في إبطال    أبواب الفرائض، باب،  ورواه الترمذي.  2645، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، رقم  هرواه ابن ماج   - (4)

 (.1713وصححه الألباني في صحيح الترمذي )  . 2109 ميراث القاتل، رقم
ومع أنّ في سنده  . 1/185قواطع الأدلة أبو المظفر السمعانّي، هذا الحديث من أخبار الأحاد التي اجتمعت الأمة على العمل به، 

 .  2/201التيسير بشرح الجامع الصغير، مقالا إلا أنهّ تقوى بشواهده.  
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 ؛بحرمانه من الميراث   -إذا تعمدّ    -القاتل  إذ جاء فيه عقاب  ،  وأكثر ما يستشهد به عليها،  فروعها
 .  (1)وهو ما أجمع عليه العلماء، رممح   لاستعجاله إيّاه بسبيل  

الخطأ القاتل حال  توريث  القتل  ،  بتوريثه   ( 2)فقال مالك ،  واختلفوا في  إلى  يقصد  وقد  ،  لأنهّ ل 
 92النساء:    َّ ....ني  نى نم  نخ  نح   نج مي ... . ُّ قال الله عز وجل  

  ؛ على أن يكون ذلك في المال دون الدية،  ومن ك فر عنه فلا عقوبة،  كفارة    ه  لّ فجعل ذلك ك  ،  
 . (3) ويستحيل أن تحمل عنه إليه، عنه   لأنا محمولة  

ولأنّ الخاطئ  ،  فقالوا المخطئ والعامد سواء،  (6) وأحمد   (5) والشافعيّ   (4) ومنع من ذلك أبوحنيفة
 . (8)ا لمادة القتلوحسم   سدّا للذريعة  ، (7) فأ لحق بالعمد وهو عامد  ، يجوز أن يكون أظهر الخطأ

بع سبيله في استعجال وزجر غيره أن يتّ ،  الجاني  به زجر    إنّّا أريد    ؛إنّ حرمان القاتل من الميراث 
 .(9)الفاسد فهو عقوبة على القصد  ، الحقوق بطريق محرمّ 

 
 
الم به حرمان  له  وي لحق  وصي  وصى 

 
الم قتل  إذا  الوصية  ر وي عن،  من  لما  قال    وذلك   :أنهّ 

ما تعلقت به تمة استعجال إذ كلّ منه،  وقياسا على حرمانه من الميراث ،  (10)»لخيْسخ للْقخاتِل وخصِيَّة «

 
  .       23/443. ابن عبد البر، التمهيد، 1/288ابن المنذر، الإقناع،  ي نظر:    - (1)
 . 627. القاضي عبد الوهاب، عيون المسائل، ص21/651ابن يونس، الجامع،  ي نظر:    - (2)
 .       443/ 23، التمهيدابن عبد البر،  - (3)
 . 4/371محمد بن الحسن الشيباني، الحجة على أهل المدينة،    - (4)
 . 7/347الشافعي، الأمّ،  -  (5)
 .218/ 7ابن قدامة، الشرح الكبير،  - (6)
 .  8/3936القدوري، التجريد،  -  (7)
 . 8/84. الماوردي، الحاوي الكبير، 4/144بداية المجتهد وناية المقتصد، ي نظر: ابن رشد،    - (8)
 .47/ 30السرخسي، المبسوط،    - (9)
. وهو ضعيف وقال الألباني  12652رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للقاتل، رقم    - (10)

 .  3/655أنه موضوع، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، 
كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، رقم     وأصحّ منه لفظ: » ليس لقاتل شيء « وقد رواه مالك في الموطأ. 

 وهو عامّ يشمل الميراث والوصية.   2313
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وهذا ما ذهب إليه  ،  إذا ما كان سبيل ذلك اقتراف جريمة القتل  خاصة  ،  أوانه من الحقوق  ن  ئل ي  ما
 . (1)الحنفية والحنابلة في رواية عنهم

لقوله    ؛بعد أن كان مباشرا،  ا كان أو خاطئاللقاتل عامد    وقال صاحب الَداية: »ولا يجوزُ 
الوصية كما    حرمُ فيُ ،  ولأنهّ استعجل ما أخّره الله تعالى  ؛للقاتل«  عليه الصلاة والسلام: »لا وصيةخ 

 .(2) يحرم الميراث«

فجعلوا  القتل العمد مانعا  ،  (3)وأمّا المالكية ففرقّوا بين العمد والخطأ قياسا على ميراث القاتل
الوصية  استحقاق  الوصية  ،  من  تكن  ل  القتل    ما  قاتله  ،  بعد  على  الموصي  أوص  ،  واطلع  ذلك  ى  ومع 

 .  (5) ون الديةعلى أن تكون في المال د  ، ولا تبطل  ، ثابتة    أمّا في حال الخطأ فالوصية  ، (4) له  

قولان ذلك  تصّح  (6)وللشافعية في  لا  أنّا  الأوّل  إلحاق  ،  :  استحقاق  وذلك  فإن  بالميراث؛  لها    ا 
بالموت    الوصية   زجر  ،  كالميراث   يتعلق  القتل  الوارث    ثم  به،  عن  الميراث  يستعجل  لا  ما ،  حتى  فح رم 

 . (7) والثاني: أنّا تصحّ... ، في الميراث  تحققه   وهذا يتحقق في الوصية  ، يستعجله  

 .   (8)وقبله فلا تصّح، والرواية الثانية للحنابلة هي التفرقة بين أن يوصي له بعد الج رح  فتصح  

القاتل من الميراث والوصية على حدّ سواء،  ولعلّ الأقرب إلى المصلحة  إذ كلّ   ؛القول بحرمان 
وتمة الاستعجال في تحصيلهما ،  بأي وسيلة    وتسعى لتحصيله  ،  منهما متعلق بما تتشوف إليه النفوس

 
القناع،    -(1) ي نظر  4/358البهوتي، كشاف  فيصحّ وقبله فلا يصحّ.  له بعد الجرح  أن يوصي  التفرقة بين  الثانية عنهم  . والرواية 

 .  17/300المرداوي، الإنصاف، 
 .  4/514المرغيناني، الهداية،  -(2)
 .  4/252البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة،   -(3)
 صورة المسألة أنهّ إذا ج ر ح  رج ل  آخ ر  ثمّ أوصى المجروح للجارح، فالوصية تثبت إذا مات الموصي من الج رح.    -(4)

المعونة الوهاب،  عبد  فوصيته  1632،  القاضي  الأهلية  الوصية كامل  ومادام حين  المجروح،  تدل على عفو  الجرح  بعد  والوصية   .
 نافذة. 

 .  7/91القرافي، الذخيرة،  -(5)
 . 5/73.  الشيرازي، المهذب،  11/285الجويني، ناية المطلب،  ي نظر:   - (6)
 .  11/285الجويني، ناية المطلب، - (7)
 . 3/244ابن المنجى، الممتع في شرح المقنع،   - (8)
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الوجوه،  قوية الزجر بأبلغ  فيستدعي  بغير حق جناية عظيمة  القتل  أنّ   الوصية  ،  »كما  وحرمان 
 . (1)يصلح زاجرا كحرمان الميراث..«

 

 توريت المبتوتة في مرض الموت.   ثانيا:

لزوال ،  التوارث بلا خلاف  يقطع  ،  ة  ح  حال الص    أنّ الطلاق البائن  ،  من المتفق عليه بين العلماء
الزوجية  وهو  موته بمرض مخ   ،  سببه  اتصل  ممن  الطلاق  ما كان  إذا  الأمر  ي  ،  وف  ويختلف  ما  طلق أي 

"عليه الموت   :  الفقهاء  "مرض  اصطلاح  الت  ،  في  لتطرق  من وذلك  المرأة  حرمان  بقصده  إليه  همة 
من رأى توريثها معاملة له بنقيض    -وقبلهم الصحابة-فمن الفقهاء  ،  والفرار من تطبيق الشرع،  الميراث 

إذ  ،  ومن الفقهاء من ل يورثها أخذا بظاهر الأمر،  وقياسا على منع القاتل من الميراث ،  قصده الفاسد
 الطلاق مانع من استحقاق الميراث وفق أصول الشريعة وقواعدها.

،  وامرأة عبد الرحمان بن عوف،  أنهّ ورّث امرأة عبد الرحمان بن مكمّل  جاء عن عثمان  
يهاب النّاس  ،  نّةأن تكون سُ   ئل عن ذلك؟ قال: »أردتُ فلمّا سُ ،  ا في مرض الموتِ قتخ لِ وكانتا قد طُ 

 وقصده إلى الزجر والعقاب بيّن. . (2) الفرار من كتاب الله عزوجلّ «

فقال طلق ،  ثُ يموت وهي في عدتَا ،  وسُئل ابن الزبير عن الرجلِ الذي يطلق المرأة فيبتّها
بن عوف   الرحمن  الكلبية  عبد  الأصبغ  بنت  عدتَا،  تَاضر  في  وهي  مات  ثُ  فورثها  ،  فبتّها 

 . (3) قال ابن الزبير: » وأمّا أنً فلا أرى أن ترث مبتوتة «، عثمان 

الحنفية القدي    (5) والمالكية   (4)ذهب  في  بتوريثها  (7) والحنابلة(6)والشافعي  القول   معاملة    ؛إلى 

 
 . 7/339الكساني، بدائع الصنائع،   - (1)
 .  9/487ابن حزم، المحلى،  - (2)
 .  15124رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت، رقم  -(3)
    6/154الحنفية قالوا بتوريثها مال تنقض عدتا ي نظر:  السرخسي، المبسوط،  - (4)
 .  151. وابن جزي، القوانين الفقهية، ص 21/653المالكية قالوا إنّا ترث وإن تزوجت، ي نظر: ابن يونس، الجامع،   -(5)
 .  231/ 14الجويني، ناية المطلب،  - (6)
 .  395/ 6الحنابلة قالوا إنّا ترث ما ل تتزوج، ي نظر: ابن قدامة، المغني،   - (7)
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 قياسا على حرمان القاتل من الميراث.     و  ؛بنقيض القصد الفاسد

كالقاتل ،  فعورض بنقيض قصده، يقول ابن قدامة: ».. ولأنّ هذا قصد قصدا فاسدا في الميراث 
 .(1) عاقب بحرمانه إذا ثبت هذا «ي  ، القاصد استعجال الميراث 

الظاهرية إلا  ذلك  الف في  يخ  الجديد  (2)ول  في  يجعل   (3)والشافعيّ  ل  حقّاإذ  الميراث  في  لها  ،  وا 
وذلك في  ، والتوارث ، وإباحة الوطء، من النفقة، نّ الله قطع بالطلاق ثلاثا جميع حقوق الزوجية إوقالوا 

ونفوا  ،  لكتاب الله   ومخالفة  ،  للمال بالباطل  فالحكم بتوريثها أكل  ،  حال الصحة والمرض على حد سواء
 .(4) "  من كتاب الله بل أخذ بكتاب الله واتبعه ما فرّ قط  "    :فقالوا، ر عن المطلقشبهة الفرا

ن خاصّة إذا و جدت قرائن تقوي قصد الحرما،  ا المرأة واحتياطا لحقهاوقد يكون الأنسب حفظ  
كم بتوريثها.، كأن يكون بينهما شقاق  ،  من الحق  أن يح 

 الحكم بالفرقة الأبدية في النكاح في العدة   ثالثا:

  بينهما فرقة    ق  رّ وإن وقع ذلك ف   ،  (5)العدة  في  النكاح  عقد  يجوز    لا  ه  أنّ   على  علماء  الأمّة  جمع  أ
 فى  ثي ثى  ثن   ُّ :  لى لقوله تعا،  قبل الدخول وبعده باتفاق العلماء،  من غير طلاق    فسخ  

 .(6)  أي حتى تنقضي العدّة ؛ 235البقرة:  َّ  كاكل قي  قى  في 

المالكية   به  تفردّ  بينهما  الحكم  ،  ومماّ  الأبدية  (7) بالفرقة 
أبدا،   اجتماعهما  يحلّ  لهما  ردع    ؛فلا  ا 

  ى ضخ قخ إذ ثبت عنه أنهّ  ،  قضاء عمر    واجتهادهم هذا مستنده،  الفاسد    ومعاملة بنقيض المقصود  

 
 . 6/395ابن قدامة، المغني،  - (1)
 . 9/494ابن حزم، المحلى،  - (2)
 .  5/271الشافعي، الأم،  - (3)
 .  9/494، المحلى ابن حزم،  - (4)
 .  124/ 8.  ابن قدامة، المغني، 530/ 2. ابن عبد البر، الكافي، 5/38السرخسي، المبسوط،  ي نظر:    - (5)
 .  199/ 1تفسير مقاتل بن سليمان،   - (6)
 .93. ابن أب زيد، الرسالة، ص 1/415. ابن الجلاب، التفريع، 2/530ابن عبد البر، الكافي،  ي نظر:   - (7)
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 . (1)عاشا ما بينهما ق فرّ يُ  أن ، تَا عدّ  في  تزوجت امرأة   في 

،  الله  عبيد   بن  طلحة  ابنة  أن ،  دثاحُ   أ ما،  يسار  بن  وسليمان،  المسيب  بن  سعيد   عنوأيضا  
،  منية  بن   الجلاس  أبا  أو،  منبه  بن  سعيد  أبا  عدتَا  في   فنكحتْ ،  فطلقها،  الثقفي  رشيد   تحت   كانت
  نكحت   امرأة   ا أيمخ   »:  عمر   وقال،  بينهما  وفرق ،  ضربات    2ةِ قخ فخ خْ بالمِ   زوجها  وضرب،  عمر  فضربها

،  الأول  من  عدتَا  بقية  واعتدت، بينهما  فرق   بها  يدخل       تزوجها   الذي   زوجها   كان   وإن ،  عدتَا  في 
،  الآخرِ   من  عدتَا  بقية  اعتدت  ثُّ ،  بينهما   فرق   بها  دخل   قد   كان  وإن ،  الخطاب   من  اخاطب    كان  ثُّ 
 .  (3) أبدا« ينكحها   ثُّ 

المالكية  تحريمها  عليه   دوتأبّ   نكاحه    سخف  ،  العدة  في  بها  ودخل  عدتا  في  امرأة    تزوج  منف   ؛ عند 
 .  (4) عليه متحر   بأن وقبفع  ، وقته قبل الشيء لا استعج تمة  في العقدولأنّ  ؛ ا لهما لئلا يعودا لمثلهردع  

 قاعدة  الرخصُ لا تناط بالمعاصي:  المطلبُ الثاني
 : معنى القاعدة ووجه الزجر فيها  الفرع الأول

الشريعة الإسلامية جاءت بالتيسير أبرز محاسنها،  إنّ  المكلفين وذلك  يكفي  ،  ورفع الحرج عن 
التخفيف(5)دلالة على ذلك تشريع الرخص درة المكلفّ  لق    مراعاة    ؛ ؛ إذ لا تكاد تخلو أحكامها من 

، وهي مع ذلك منزهة  عن قصد تحصيل المفاسد،  عنه في أحواله كلّها  -عتادةالمغير    -ودفعا للمشقة
أهّمها ألا تكون المعاصي  ،  رخصشروطا تضبط استحقاق ال  لذلك وضعت  ،  وإكثارها وتسهيل سبل ها

(6) أسبابا لها
 . (7) وهو محظور  في شريعتنا، على العصيان لأنّ في ذلك إعانة   ؛

 
 .17198مصنف ابن أب شيبة، كتاب النكاح، باب ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتا ألها صداق أم لا؟ رقم    (1)
ف ق ة : الدّ ر ة  -  (2)   . 3/1885الح ميري، شمس  العلوم، السوط  أو العصا. ي نظر: التي ي ضرب  بها أي  ال م خ 
 . 545رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب النكاح، باب المرأة تزوج في عدتا، رقم   - (3)
 .2/793عبد الوهاب، المعونة،  - (4)
ع للمكلف في فعله لع ذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرّم. المستصفى،  - (5)  . 78عرّف الغزالي الرخصة بأنّا ما و سّ 
وبين مقارنة المعاصي لأسباب الرخص، مثال الأول السفر لقطع الطريق أو  ،  فرّق الفقهاء بين كون المعاصي أسبابا للرخص   - (6)

التجارة في المحرمات ويريد قصر الصلاة، ومثال الثاني إنسان فاسق عجز عن الوضوء وأراد التيمم، فمنعوا الترخص في الصورة الأولى  
 .  34-2/33وأجازوه في الثانية إجماعا.  ي نظر:  القرافي، الفروق، 

 . 1/193الشيرازي، المهذب،  -(7)
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لأنّ إضافة الحكم إلى   ؛بما يوجب  التغليظ  وما كان كذلك لا يتعلق  ،  إنّ الرخصة تثبت  تخفيفاثم ّ 
 .(1) وصف  يقتضي خلافه فساد  في الوضع

بالمعاصي  ت ناط  لا  الرخص  قاعدة:  في  الفقهاء  صاغه  المعنى  معناها ،  (2) هذا  السيوطي  يبيّن 
نظُر  ،  بقوله: » قولنا " الرخصُ لا تنُاط بالمعاصي " أنّ فعل الرخصة متى توقف على وجودِ شيء

 .  (3) امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا...«، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما، في ذلك الشيء

 ومن الأدلة التي احتج بها الجمهور على مشروعية هذه القاعدة: 

 . 173البقرة:   َّ يي  يى  ين يم  يريز ىٰ  ني نى  نن  نم  نز نر مم  ما ُّ  قوله تعالى: 

الدلالة:    الكلّ وجه  على  الأشياء  هذه  حرّم  وتعالى  سبحانه  الذي ،  أنهّ  للمضطر  أباحها  ثمّ 
فيبقى تحت حكم ،  والعاصي بسفره غير موصوف بهذه الصفة،  ون موصوفا بأنهّ غير باغ ولا عاديك

 .  (4)التحري ولا تشمله الرخصة

،  للأئمة   ولا مفارقا،   يكون قاطعا للطريق: ألاّ عندهم"    غير باغ ولا عاد "  ومعنى قوله تعالى  
 .  (5) ص وإلا فلافله الترخ  ، فمن كانت هذه صفته،  في معصية الله  ا  ولا خارج

إذا  ،  سواء تعلق بالأكل أو بغيره،  نّ كلّ فعل يصدق عليه صفة التعدّي من جميع الوجوهأي إ
 .(6) تحقق يمنع استحقاق صاحبه للرخصة

للآية تفسيره  ابن كثير في معرض   العاصي  بأنّ   يقول  من  الآية  بهذه  استدل  وقد   »:  يقول 
  . (7)«بالمعاصي تنالُ  لا الرخص  لأن السفر؛ رخص من بشيء يترخص لا بسفره

 
 .  2/47البابرتي، العناية شرح الهداية،  -  (1)
 .  1/135السبكي، الأشباه والنظائر،  - (2)
 .  140السيوطي، الأشباه والنظائر  - (3)
 . 5/201ي نظر: الرازي، مفاتيح الغيب،   - (4)
 .218صتفسير مجاهد، ،  مجاهد  - (5)
 .202-5/201ي نظر، الرازي، مفاتيح الغيب،   - (6)
 . 3/31تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،   - (7)
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والحنابلة والشافعية  المالكية  من  العلماء  جمهور  القاعدة  بهذه  في و -،  أخذ  اختلفوا  إن 
التي  ،  واستندوا في ذلك إلى عمومات النصوص،  ول يخالف في حجية القاعدة غير الحنفية ،  (1) صياغتها 

 وأدلة الجمهور مخصصة لها. ، (2) ل تفرق بين العاصي والمطيع في تشريع الرخص

،  وهو يجد غيرها،  أي لا يبغي أكل الميتة،  بالأكل  عندهم متعلق    "غير باغ  ولا عاد  "  ومعنى  
اوز قدر الضرورة في الأكل :ولا عاد  أي  .  (3)غير مج 

التفسير هذا  على  و ،  وي ر د   الميتة  عن  ينفر  سويّ  فطرة  ذي  في  ،  مالدّ أنّ كل  رغبته  ي تصور  ولا 
 .  (4)ذلك 

للترخص سببا  المعصية  بين كون  التفريق  بسبب  ،  ومسلك  المعصية  تقترن    مسلك    خص  الر    وأن 
وكذلك لا ،  في الأحوال كلّها  ى من عباده  أن تصل لمن عص  ،  المولى عزوجل  فهو لا يمنع صدقة  ،  حسن  

 صه. ثله المعصية إذا اتخذها سببا في ترخ يسر  ت  

وهذا مماّ لا ينبغي أن يخالف فيه  ،  والحكمة تقتضي أن يزجر عن المعصية لا أن يكافئ عليها
ذلك إذ  وقد أجاد القاضي عبد الوهاب المالكي في بيان  ،  إذ في القول بخلافه إغراء للعاصي،  عاقل

المعصية سفر  في  السفر  في  الترخيص  يجوز  »ولا  وجبت  ،  قال:  التي  للحال  تابعة  الرخصةخ  لأنّ 
منوعة،  الرخصة لأجلها الحال  تلك  تنفي ،  وإذا كانت  المعصية  فيها؛ لأنّ  الرخصة  ثبوت  امتنع 

 .(5) والتغليظ....« بل تقتضي العقوبةخ ، والتخفيف الرخصةخ 

 

 
 

 .  2/193. ابن قدامة، المغني، 1/320. الشافعي، الأم، 322/ 1القرافي، الذخيرة،  ي نظر:    - (1)
 .154/ 1الجصاص، أحكام القرآن،  - (2)
 .  1/64. أبو عبيدة، مجاز القرآن، 2/509النحاس، معاني القرآن،  ي نظر:    - (3)
يقول الرازي: »..أنّ الإنسان ينفر بطبعه عن تناول الميتة والدم، وما كان كذلك ل يك ن هناك حاجة إلى النهي عنه فص رف     - (4)

رج الكلام عن الفائدة «. مفاتيح الغيب،   .  5/202هذا الشرط إلى التعدّي في الأكل يخ 
 . 1/304الإشراف، القاضي عبد الوهاب،  - (5)
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 الرخصُ لا تناط بالمعاصي الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة : الفرع الثاني

 (1) ترخص العاصي بسفرهأولا: 

العذاب  السفر قطعة من  المشقّة"،  لماّ كان  للتخفيف لأنهّ مظنّة  المولى ،  (2)و"هو سبب   وضع 
الفرائض من ذلك تشريع قصر الصلاة ،  لهم على طاعته  رحمة  بهم وإعانة    ؛عزوجلّ عن عباده بعض 

 .(4)وإباحة الفطر في رمضان، (3) أو عمرة إجماعا، حال السفر لحج أو جهاد

بسفره عاصيا  خرج  إذا  أنهّ  ربهّ،  غير  أمر  الناشز،  مخالفا  المرأة  مثل:  بسفره،  وذلك  ، والعاقّ 
تاجر في المحرمات 

 
بذله،  والقاطع للطريق،  والباغي على إمامه،  والم ،  والمانع حقّا لغيره وهو قادر على 

العلماء التنعّ   ( 5) فجمهور  له  يجيز  السفر  ملا  الصلاة ،  برخص  قصر  له  يحلّ  نار  ،  فلا  في  الفطر  ولا 
 .   (6) لةجم   المنع من ذلك السفر   إنّا حكمه  ، سرراد به الي  فمن خرج في معصية لا ي  ، رمضان

،  قال: لأنهّ مأمور بالرجوع عنه،  » فمن رأى أنّ العاصي لا يترخص بالرخص  :يقول الرجراجي
فكيف يعان العاصي  ،  وإعانة له،  وتخفيف للمشقة عن المسافر،  والقصر رخصة،  والتمادي فيه معصية

 .  (7)على معصيته؟«

فقالوا الحنفية  لإطلاق    :وخالف  ولذلك  سواء؛  الرخصة  في  سفرهما  في  والمطيع  العاصي  إنّ 
نفس   ولأنّ  بمعصية  النصوص  ليس  المعصية  ،  السفر  بعده  وإنّا  يكون  بتعلق ،  ما  فصلح  يجاوره  أو 

 
بين كون المعاصي أسبابا للرخص وبين مقارنة المعاصي لأسباب الرخص، تفرقتهم بين العاصي بسفره  تفرعّ عن تفرقة العلماء    - (1)

النووي،    والعاصي في سفره، فالأولى من الصور محلّ البحث ههنا، أمّا الآخرة فمحلّ إجماع من حيث إنّا لا تمنع الترخص. ي نظر: 
 . 4/345المجموع، 

 . 2/303محمد أمير بادشاه، تيسير التحرير،   - (2)
 .  25. ابن حزم، مراتب الإجماع، 41ي نظر:  ابن المنذر، الإجماع،    - (3)
 .  40ابن حزم، مراتب الإجماع،  - (4)
 .  316/ 2المرداوي، الإنصاف،  .1/135. السبكي، الأشباه والنظائر، 43مختصر خليل، ص ، خليل ي نظر:   - (5)
 .  2/461اللخميّ، التبصرة،   (6)
 .1/434مناهج التحصيل،  الرجراجي،   - (7)
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 . (2)المشروعية م  د  والقبح المجاور لا يع  ، (1)الرخصة

عندهم ل ي رد به انتفاء البغي والعدوان في سائر         َّنى  نن  نم  نز ُّ  :  كما أنّ قوله تعالى
 .(3) الوجوه

إنّم ل ي سلّ موا للجمهور قولهم إنّ القول بترخص العاصي فيه جعل المعصية سببا للرخصة؛   ثمّ 
السفر هي  ليست  المعصية  بأنّ  عليهم  وجه  ،  وردّوا  من كل  عنها  منفصل   ويوجد  ،  فهو  بدونه  توجد 

إذ لا ،  المعصية؛ بخلاف السبب المعصية الذي هو كالسكر بمحرمّ وليس    فالسبب هو السفر  ،  بدونا
 .   (4)فلا ت ناط به الرخصة، فإنهّ حدث عن معصية ؛مبيح له شرعا

للترخص  صوصالن  إنّ   المجيزة    فلا ،  مباحة  أسفارهم  وكانت،  الصحابة  حق  في  وردت   المطلقة 
أنّ  ،  النصين  بين  جمعا  ؛ذلك   على  حمله  ويتعين  ،  لسفرهم  مخالف  سفره  من  في  الحكم  يثبت ولاريب 

كم أسفار  ح    المعصية   سفر   خذ  فلا يأ  ،  لتضادهما،  بعيد  الطاعة  على  المعصية  وقياس،  مسلك الجمع أولى
 .  (5)الطاعة

،  فلمّا كان سفر المعصية ممنوعا منه لأجل المعصية،  به  بالسفر ومنوطة    إنّ رخص السفر متعلقة  
،  الرخص إذا استبيحت بشرط  لأنّ  ،  لأجل المعصية  ا منه  وجب أن يكون ما تعلّق به من الرخص ممنوع  

 . (6)وإذا ع دم السفر ح رّمت الرخصة، صار كالمعدوم   -كالسفر لمعصية-وكان الشرط مردودا بالشرع 

؛ إذ تحقق مقصد الزجر عن  (7) إنّّا هي على جهة التغليظ،  إنّ هذه التفرقة بين المباح والمعصية
 شرعا.  المعصية وذلك معتبر  

 
 . 1/81المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي،  - (1)
 .  1/109اللباب في شرح الكتاب، الغنيمي،  -(2)
 .  155/ 1الجصاص، أحكام القرآن،  - (3)
 . 2/204التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، ي نظر:   - (4)
 193/. 2ابن قدامة، المغني،  ي نظر:  - (5)
 . 339-388/ 2الماوردي، الحاوي، ي نظر:   - (6)
 .1/179ابن رشد، بداية المجتهد،  - (7)
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لأنّ  والصحيح أّ ا لا تباح له بحال؛  ،  يقول ابن العربّّ: »...وقد اختلف العلماء في ذلك
وعجبا  ،  فإن أراد الأكل فليتب وليأكل ،  والعاصي لا يحلّ أن يعُان،  الله تعالى أباح له ذلك عونً  
ال مع  ذلك  له  يبيح  المعصيةمنّ  على  أحد،  تمادي  أظنّ  مُطئ  وما  فهو  قاله  فإن  يقوله؛  ا 

 .  (1)«قطعا

 ترخصّ العاصي بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير حال الضرورة    ثانيا: 

أعلام   الرسالةب  الن     من  السويّ   موافقة  ،  وة وشواهد  وللعقل  السليمة  للفطر  من ،  تعاليم الإسلام 
الميتة وسائر الخبائث وفيها من  ،  فكلّ ذي طبع سويّ يستنكف أن يطعمها ،  ذلك أن حرّمت أكل 

، كحفظ النفس،  عارض هذه المفاسد مصلحة أعظم منهات    إلا أن  ،  المضارّ والمفاسد ما يقوّي تحريمها
تحصيلا لهذه    ؛حينذاك  فينتفي التحري  ،  الإنسان على نفسه الهلاك  وذلك حال الاضطرار بأن يخاف  

إذا كان المضطرّ  ،  وهذا مماّ لا خلاف فيه بين العلماء،  وي رخص للمضطر في الأكل،  المصلحة الراجحة
 . لإثم   غير متجانف  

 نم  نخ  نح  نج   مي  مى مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّ ٹ ٹ 

 3المائدة:   َّ ...رٰىٰ  ذٰ  يي يى  يم يخ  يح  يج  هي هى هم   هج  ني  نى 

 على قولين: ، (2) فاختلف العلماء في مدى استحقاقه لهذه الرخصة، أمّا من كان عاصيا للهّ 

التوبة  :الأوّل بعد  إلا  الميتة  بأكل  الترخص  له  خلاف  ،  ليس  على  للمالكية  قول  وهو 
 . (6)وإليه ذهب ابن حزم،  (5) الحنابلة على الأصحّ من مذهبهم، و (4) وبه قال الشافعية، (3) المشهور

 
 .  1/85ابن العرب، أحكام القرآن،  - (1)
قال أبو الحسن الطبري المعروف بإلكيا: »وليس أكل الميتة عند الضرورة رخصة بل  ،  من العلماء من عدّ الأكل ههنا عزيمة   - (2)

 . 2/223هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصيا«. الجامع لأحكام القرآن، 
 .  1/85ابن العرب، أحكام القرآن،  - (3)
 . 3/346النووي، المجموع،  - (4)
 .2/217المرداوي، الإنصاف،  - (5)
 .  7/205ابن حزم، المحلى،  - (6)
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الميتة إباحة  من  لإثم  المتجانف  استثنى  القرآن  أنّ  مخالفة  ،  دليلهم  بخلافه  وفيه  ،  للقرآن  فالقول 
له وتقوية على عصيانه؛ لأنّ أكله ذلك     الطريق   قطع  على  له  وقوة،  والعدوان  الإثم  على  عونإعانة 

بل الفرض في حقّه الب دار إلى التوبة ثمّ  ،  وغير جائز  جدا  عظيم  وهذا،  المسلمين  وقتل،  السبيل  وفساد
 . (1)للنّفس وبهذا ت ردّ دعوى أن في المنع من الترخص قتلا، ليأكل  ما يشاء حلالا طيّبا 

الترخص  له  الثاني:  الحنفية،  والقول  قول  وهو  ذلك  في  والمطيع  العاصي  بين  يفرقوا  ،  (2)ول 
 .  (3)والمالكية في المشهور من مذهبهم

العاصي مطلقاترخ    ذهبهم في جواز  مفهو على  ،  أمّا قول الحنفية بالجواز امتنع  ولأنّ  ؛  ص  من 
ولا يختلف في ذلك عندهم  ،  ا لها عند جميع أهل العلممتلف  ،  كان قاتلا لنفسه،  عن المباح حتى مات 

     .(4) زيادة على عصيانه، بل يكون امتناعه عند ذلك من الأكل، العاصي والمطيع حكم  

للميتة استثنائهم   المالكية فوجه  النفس،  وأمّا  الفرع بحفظ  لو منعناه لمعصيته  ،  هو تعلق هذا  إذ 
 بي  بى بن  بزبم بر ئي  ُّ   والله تعالى يقول ،  لأدّى ذلك إلى إتلاف نفسه،  أكل الميتة

 . 26النساء:   َّ تز  تر 

وهو بمنزلة أن يقال للعاصي ،  (5) أتاه  ا ممّ   أعظم  هي  بمعصية   المعصية  عن  الزجر   كان ل  ولو منعناه  
.   (6) ارتكبت معصية  فارتكب أخرى!  وذلك غير سائغ 

جى فيه التوبة،  وإنابة العبد إلى ربهّ،  إنّ حال الضرورة عادة  ما تقترن بتيقظ الفطرة  ويغلب  ،  فير 
 مى  مم  مخ مح  مج لي  لى  لم لخ  ٹ ٹ ُّ ،  إذا ما د عي إلى التوبة،  المؤمن  على الظنّ انصياع  

 . 33الروم:    َّ هم هج  ني  نى نم  نخ  نح   نج مي 

 
   .7/205ابن حزم، المحلى،  - (1)
 . 157-156/ 1الجصاص، أحكام القرآن،  - (2)
 . 118ابن الحاجب، جامع الأمهات، .  116ابن جزي، القوانين الفقهية، صي نظر:   - (3)
 .157الجصاص، أحكام القرآن،  - (4)
 . 2/25خليل، التوضيح، . 1/304عبد الوهاب، الإشراف، القاضي  ي نظر:    - (5)
 . 2/233القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - (6)
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،  إذ يسهل على المكلّف الخروج من الخلاف  ؛وليس فيه تكلفّ ،  بوجوب التوبة أصوب    فالقول  
 بأن ي علن توبته ثمّ يترخص بأكل الميتة. 

  من   تمكنٌ مُ   وهو  تَفيفٌ   هلأنّ   للاضطرار؛  الميتة  أكلُ   له  باحيُ   لا  »قال ابن حجر الَيتمي:  
 . (1)«نفسه   وبقتله، التوبةِ  بتركه  عاصيا كان ،  ومات يتبْ     فإن، بالتوبةِ  الَلاك دفع

 تيممُ العاصي بسفره   ثالثا:

  التيمم   لها  شرع  ،  صلاحها   فيها  التي  الطاعة    ترك    إلى  والميل،  الكسل  فسالنّ   من   الله تعالى  علم  المّ 
  وهو تخفيف  ،  (2) دائما  فعلها  من  ألفته   لما  ه  وجود    عند   الصلاة  عليها  تصعب    لا   حتى  ؛الماء   عدم  عند

 منه عزوجل خصّنا به دون سائر الأمم.

غير أنّ ،  أو زيادته أن يتيممّ   أو ل يقدر على استعماله لخوف ضرر  ،  على من فقد الماء    وجب  
 هل التيمم ههنا يعدّ رخصة أم عزيمة؟  :العلماء اختلفوا

 .  (3)لا تجب    إذ الرخص   ؛لوجوبه إلى أنّ التيمم عزيمة   الحنابلة   ذهب

 .   (4)رج  ا للح  رفع  ، بالماء  الذي هو الطهارة   الأصل   على خلاف   لثبوته   ؛رخصة   أنهّ   مذهب  الجمهور  و 

وأمّا حال  ،  هنا عزيمة    سّا فهو  ح    الماء    فقد    حال    بين  ،  شافعيةابن حجر الهيتميّ من الفيما فصّل  
 حقّ   في  يستقيم    لا  ا طلق  م    بالوجوب    القول  ذلك أنّ    ؛(5) فرخصة    -على استعماله  العجز    -شرعا    الفقد  

 لا  صة  بالرخ    والقول  ،  اواجب    التيممّ   يكون    لا  استعماله    جواز    ومع  ويستعمله    يتكلف    قد  إذ  ؛الواجد  
، السفر  في  كالفطر،  وتركه  فيه   المرخص  الفعل  إمكان   تقتضي  الرخصة  فإن،  العادم    حقّ   في  يستقيم  

 
 .  1/230ابن حجر الهيتمي، الفتاوى الكبرى الفقهية،  - (1)
 . 212ميّارة، الدر الثمين،   - (2)
 .  1/90. البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  1/50الحجاوي، الإقناع، . 172/ 1ابن قدامة، المغني، ي نظر:   - (3)
الرائق،  ي نظر:    - (4) البحر  التوضيح،  1/146ابن نجيم،  الخرشي، شرح مختصر خليل،  1/192. خليل،  النووي،  1/191.   .

 .  1/245. الشربيني، مغني المحتاج، 1/169الغرر البهية، زكريا الأنصاري، . 2/209المجموع شرح المهذب، 
 .  1/325ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج،  - (5)
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 . (1) التيمم ترك إلى له سبيل لا للماء والعادم

؛ لأنه لا تسميته رخصة    أما التيمم عند عدم الماء فلا يحسنُ   »يقول الغزالي في المستصفى:  
،  : السبب قائم مع استحالة التكليففلا يمكن أن يقال،  يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه

المرض عند  ذلك  تَويز  الجراحةِ ،  نعم  بُ ،  أو  عنهأو  الماء  المثل ،  عد  ثَن  من  بأكثر  بيعه  أو 
 .(2) «رخصة....

 العاصي بسفره؟ خلافهم في مسألة تيمم  ،  خلافهم هناوينبني على 

القول   ✓ يتيمم  ،  يمة  عز   بأنهّ    فعلى  أن  بسفره  للعاصي  واجب  ،  يشرع   هو  حقّه  بل  يقول ،  (3) في 
  بينهما   والفرق،  (4) الماء  عدم  مع  بالتيمم  -في سفر المعصية  -هفي  الصلاة  زئهويج    »السامريّ في الفروق:  

 عدم  عند  يجب  زيمة  ع  هو  وإنّا،  بالسفر  تستباح   برخصة  ليس  التيمم    أنّ   :-وقصر الصلاة    التيمم  –
  إلا  تستباح    لا،  رخص    هاكلّ   افإنّ ،  هاكر  ذ    المقدم  الأشياء    بقية  بخلاف  ،  الحضر    في  يجب  أن ه  بدليل  ؛الماء

  بالسفر  
 
 . (5)«  منها شيء به  يستباح   لا المعصية وسفر، باح  الم

القائلون بأنّ  ✓ بيانه  ،  ه رخصة  وأمّا  تيمم  ،  وهم الجمهور كما سبق  ي  العاص    فاختلفت آراؤهم في 
يتيمم وجوبا وهم الأكثرية  منهم       ،  فرهبس  أنهّ  التيمم،  من ذهب إلى  لبقية الرخص من   إذ  مخالف  

بفريضة  ،  حيث وجوبه   تركه  ،  الصلاة  وتعلقه  بتركه   وإن  فعل ،  كان عاصيّا  بين  المكلف  يّر  في حين يخ 
 .(6) وتركها فافترقا، باقي الرخص

  قصر  فلا   جوازه)»  :-في معرض بيان شروط القصر في السفر  -جاء في شرح منهج الطلاب  
 

 .  325/ 1مواهب الجليل، الحطاب،   - (1)
 . 78الغزالي، المستصفى، ص   - (2)
 . 424، ص-كتاب الطهارة-ابن تيمية، شرح العمدة - (3)
الناظر في نصوص من قال بأنهّ عزيمة يجدها تذكر غالبا حالة فقدان الماء، وقد يقول قائل إنّ هذا القول إذا آيل  إلى التفرقة    - (4)

كما في القول الثالث بين حال فقدان الماء وحال عدم القدرة على استعماله في الحكم، وقد تكون علّة صنيعهم هذا مراعاة الغالب  
 من أحوال المسافر، إذ السفر مظنة لفقد الماء كما قال الفقهاء. 

 .200-199السامري، الفروق،  - (5)
 . 2/390الماوردي، الحاوي،  - (6)
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،  الرخصة  سبب  السفرخ   لأن ،  ونًشزة  كآبق  أثنائه  في   ولو (  به  لعاص)  السفر  رخص  بقية  من(  كغيره
  في   كما،  الأصح   على  به  صلاه  ما  إعادة   وجوب  مع،  التيمم  عليه  بل  له  نعم،  بالمعصية  تناطُ   فلا 

 .  (1)« المجموع 

 في عبارة المصنف: نعم له بل عليه التيمم.   فاستدراك التيمم ظاهر  

كمنعهم إياه  -فمنعوا العاصي بسفره من التيمم ، صفيما ل يفرق البعض بين التيممّ وسائر الرخ 
وعقابه لترك الصلاة؛ إذ جعلوه كتاركها مع تمكّنه من ،  مع إيجاب القضاء عليه،  -من الرخص جميعها

 .(2) بأن يتوب  نهّ قادر  على استباحتها بالتيمم  لأ ؛الطهارة

إذا عدم الماء في ،  وقاطع الطريق،  كالآبق  :العاصي بسفره  »  :يقول النوويّ مستعرضا هذا القول
، المعصية    على قصدك    دمت    ما  :..فعلى هذا ي قال لهلا يجوز له التيمم  :الثالثو   سفره ثلاثة أوجه....

 ومقصد زجر العاصي ههنا غير خفيّ. ، (3) «...فإن تبت استبحت التيمم، لا يحلّ لك التيمم

به   من  وقال  خليل، المالكيةالزرقاني  على  الزرقاني  شرح  في  جاء   العاصي  وخرجخ   »:  كما 
 بسجدتيها   ركعة    لبقاء  ؤخرُ يُ   أنه  فالظاهر  يتب     فإن،  بالتوبة  فيؤمر  :(4) د  قال  يتيمم  فلا ،  بسفره

 . (5) « حينئذ   قتلويُ ، الضروري من

نجدهم قالوا  ،  والفاقد له شرعا،  سبيل التفرقة بين الفاقد للماء حسّا  من سلك    نصوص    وبتأملّ 
  واختلفوا في وجوب  ،  ا عليه  تغليظ    ؛فيلزم العاصي بسفره أن يتيممّ ،  سّاهو عزيمة عند فقد الماء ح

العاصي  ،  الإعادة للماء شرعاوأمّا  الفاقد  فيمتنع عليه؛ لأنهّ  ،  في حقّه رخصة  فالتيمم  ،  بسفره 

 
 . 1/359زكريا الأنصاري، شرح منهج الطلاب،  -(1)
. إذ ظاهر لفظ المؤلف أنّ الرخص جميعها تمنع في  137،  كفاية الأخيار الح صني،    . ي نظر أيضا: 4/345النووي، المجموع،    -(2)

 سفر المعصية. 
 2/303، المجموع النووي،  - (3)
 . 1/6شرح الزرقاني على خليل، ي نظر: يشير  ب 'د' إلى الشيخ أحمد الزرقاني، كما نصّ على ذلك في مقدمة،   - (4)
 .203/ 1شرح الزرقاني على خليل،   - (5)
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 .  (1) لا يليق به التخفيف، قادر  على التوبة واجد  للماء

فضيلة الوقت    وتقديمه  ،  عناية الشارع بأداء الصلاة في وقتها  أمارة على عظيم    ا كان التيمملمّ  ✓
من جملة ما  ،  -أيّا كان سببه  -صنيع الجمهور باستثنائهم التيمم  يمكن القول إنّ ،  على فضيلة الطهارة

رم منه العاصيّ من الرخص الشرعية وزيادة  ،  هنا حفاظا على شعيرة الصلاةا  أمر  يحسن الأخذ به ه،  يح 
كلّففي تعظيمها في نف

 
وزجرا للعاصي وتغليظا عليه يؤمر  ،  وأداء الصلاة  في فتى بوجوب التيمم،  س الم

 عند وجود الماء أو زوال المانع من استعماله. ، بإعادتا

 كم السكران من مُحرم كالصاحي : حُ المطلبُ الثالثُ 

 : معنى القاعدة  الفرع الأول

مناط   العقل  غيابه  ع  ،  التكليف  لماّ كان  وتضع    دّ  الخطاب  ترفع  التي  العوارض  من  نقصانه   أو 
حتى    وعن الصبِّ ،  حتى يستيقظخ   : عن النائمِ عن ثلاثة    رفُع القلمُ : »  ذلك قوله    أصل  ،  الإصر
،  أو بمحرم من غير تعدّ ،  إذا زال العقل بمباح  ،  وهذا محلّ اتفاق،  (2) «وعن المجنون حتى يعقلخ ،  يحتلمخ 

ره على تجرّعه،  را جهلا منه بحقيقته  سك  أو شرب م  ،  فسك ر(3) كأن شرب إنسان  دواء      أو كان  ،  أو أ ك 
 .  (4)إلا ما تعلق بحقوق العباد في ضمان المتلفات ، ولا ي عتدّ بما صدر عنه، فهو غير آثم، ضطرام  

اختيارا غير مكره  ،  عالما بكونه مسكرا،  ا عامدا غير مضطر وشرب محرم  ،  مّا من تجاوز حدّ اللهأ
، في زوال عقله    لأنهّ تسبب    ؛ويعامل معاملة العاقل،  فإنهّ ي نزّل منزلة الصاحي في أحكامه،  لا لعلاج

ولا ي وضع عنه  ،  وأفعال حال س كره  بما صدر عنه من أقوال    -في الجملة  –في عتدّ  ،  (5) وزجرا له  عقوبة  
 

البهية،  1/240أسنى المطالب،  زكريا الأنصاري،  ي نظر:     - (1) الغرر  . وحاشيا قليوب  168-1/167. وحاشية الشربيني على 
 .  1/110وعميرة، 

، وهو صحيح ، ي نظر: الخطيب  4403  رقم ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّا،  رواه أبو داود في سننه كتاب الحدود   - (2)
 .2/980التبريزيّ، مشكاة  المصابيح، 

لماّ كان الطبع داعيا إلى ش رب الخمر، احتيج فيه إلى المبالغة    التفرقة بين المحرم والمباح هي من باب سدّ الذريعة إلى المحرم؛ لأنهّ   - (3)
 .8/564العزيز شرح الوجيز، الرافعيّ، فتح والزجر بخلاف الأدوية، ي نظر: 

 .  2/116لأنّ الإتلاف علّة الضمان، ويستوي في ذلك العاقل وغيره. ي نظر: ابن القيّم، إعلام الموقعين،   - (4)
 .  4/386و 4/352ي نظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار،   - (5)
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 . (1) المسامحات" ما وضع عن غيره ممن زال عقله؛ إذ" المعاصي لا تكون أسباب  

عرفنا ،  الشرع في حال س كره بالأمر والنهي بحكم فرعيّ   قلنا لما خاطبه  جاء في فتح القدير: »  
ه تسبب في  كون    ناسب  ي    وعقلنا أن ذلك  ،  الفرعية    ا عليه في الأحكام  تشديد    ؛اعتبره كقائم العقل  ه  أنّ 

 .  (2) فأدرنا عليه واعتبرنا أقواله «، فيه  وهو مختار  ، زوال عقله بسبب محظور  

لزوال  ،  فقيل: لا يقع طلاقه ،  وقال القفال الشاشي في محاسن الشريعة: » اختلف في السكران
إذا كان  ،  كرهف تلزمه الأحكام في حال س  مكلّ   لأنهّ في الشريعة مخاطب  ،  وقيل: يجوز طلاقه،  عقله

 . (3)«الخمر   عن شرب   ا له ولغيره  ردع   ؛لحق بالمكلفينفع وقب بأن أ  ، عصى الله فيه زوال عقله بأمر  

في بعض الفروع  ، في الأخذ بها   والخلاف  ،  من القاعدة عند من أخذ بها  إجمالا    هذا هو المقصود  
 ومردّ ذلك أمور:، وارد  

 الفرع الثاني: أسباب الخلاف فيها 
   :والسبب في ذلك اختلف العلماء في الأخذ بهذه القاعدة

 في حدّ السُكر     لخلافُ أولا: ا
: ، اختلف الفقهاء في حدّ السكران  ولهم في ذلك عبارات 

حنيفة   أب   يعقل  ولا،  كثيرا  ولا  قليلا   لا،  منطقا  يعقل  لا  الذي   هو   د  يح    الذي  السكرانعند 
،  العرف  في   السكرانُ   هو  هنّ لأ  ؛كلامه  ويَتلط  يهذيِ   الذي  هو  »  : الصاحبان  وقال،  المرأة  من  الرجل
 .  (5) .(4)«المشايخ  أكثر  مالخ  وإليه

 
 . 12/258القرافي، الذخيرة،  - (1)
 . 3/409فتح القدير، الكمال بن الهمام،   - (2)
 .  331القفال الشاشي، محاسن الشريعة،  - (3)
 . 2/355. المرغيناني، الهداية، 118-5/117سانّي، بدائع الصنائع، االك ي نظر:    - (4)
التي وصفها أبو حنيفة صار بمنزلة    -السكر الطافح كما عبّر عنه الجويني وغيره  -والأقرب قول الصاحبين لأنّ من بلغ الحال  -(5)

فأم ا السكران والسفيه فعليهما القود في القتل والجراح إلا أن ينتهي حال السكران إلى حدّ لا يميز فيه  يقول الرجراجي: »    المجنون 
 .  10/209بين الذرةّ والفيل؛ فيلتحق حينئذ بالمجنون... «. مناهج التحصيل، 
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الس  أنّ  المالكية  وأفعاله  -كران  وعند  بأقواله  الاعتداد  في  اختلفوا  يذهب  ،  -الذي  لا  من  هو 
  له    ىيبق    ولا،  عليه  غمىي    حدّ   إلى  بلغ  إن  اوأمّ ،  يقصده  ما  إلى  قصده    صحة    مع  يتغير    وإنّا،  عقله جملة  

  كر س    من  تادعالم  على  الفقهاء  تكلم  وإنّا،  ..الحالة   هذه  بلغ  إذا  طقن    منه   يصحّ   فلا  جملة    عقل  
 . (2) ه  وعبث  ، وميلانه  ، وكلامه  ، يخلط  في مشيه   صاحبه   كالذي يجعل  ،  (1)الخمر  

   .(3) وانكش ف سر ه المكتوم، هو الذي اختلط كلام ه المنظوم  أمّا الإمام الشافعيّ فالسكران عنده 

 . (4) ولا يعرف  رداءه من رداء غيره،  والحنابلة قالوا إنّ السكران هو الذي يخلط  في كلامه

متقاربة إنّا  القول  يمكن  ذكرها  السابق  الأقوال  في  و بالنظر  الذي ،  للس كر  المشترك  الضابط 
كم معها باختلال    ما هو معروف     -إذا ما استثنينا قول أب حنيفة  –يجمعها ع رفا من الحال التي يح 
 والتجرؤ على ما ي ستحى منه غالبا.   ، من خلط الكلام واضطراب الحركة :العقل

 لت خ  
الم السكران   بعضهم  (5) وهو  عنه  عبّر   ،  كما 

 
الم بين  وسط   أول وحاله   في  هو  الذي  نتشي 

 . (7) الذي بلغ به الس كر  منتهاه  وبين الطافح  ، (6)الس كر

   (8) السكران  تكليفِ الخلاف في   ثانيا: 

 أقوال: قضية تكليف السكران  للعلماء في
 

 .  4/125الباجي، المنتقى،  -(1)
 . 4/258و 16/337ي نظر: ابن رشد، البيان والتحصيل،   - (2)
المطلب،    ي نظر:    - (3) ناية  الوسيط،  14/169الجويني،  الغزالي،  إلى  5/391.  حدّه  يرجع في  أنهّ  وجيه  قول  المذهب  . وفي 

 .  2/87الع رف. ي نظر: زكريا الأنصاري، فتح الوهاب، 
 .  7/380ابن قدامة، المغني،  - (4)
 : وذاك  سكران  أتى م لتخ    مختلط  العقل وقل  م لطخ   127قال ابن المرح ل  في موطأة الفصيح ص ، العقل مختلط  معناه    - (5)

لتج  " المحصول، ص 
 
 . 26وفي عبارة ابن العربّ" الم

 . 15/319المنتشي من النشوة وهي ابتداء الس كر ي نظر: تذيب اللغة،  - (6)
 . 1/347راب، معجم ديوان العرب، ا. الف3/173الطافح هو الممتلئ سكرا أو الذي بلغ غاية السكر، الخليل، العين،  -  (7)
إنّ خلاف العلماء في قضية تكليف السكران أساسه الخلاف في تكليف الغافل الذي هو فرع  عن مسألة جواز التكليف    - (8)

 بالمحال، وهي كذلك محلّ خلاف، غير أنّ المقام ي ناسب اختصار القول، وي راجع الخلاف في مظانهّ.  
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التكليفالأوّل:   ي سقط  لا  بتعدّ  الس كر  عقوبة  ،  أنّ  للخطاب  أهل   لهو   فالسكران  ،  (1) زجرا 
 . (2)وحكى البزدوي الإجماع على ذلك 

 ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج يي يى  ين  يم   ُّ دليله توجه الخطاب له في قوله تعالى:  

 . 43النساء:   َّ .....بخ  بح بج 

ويُجعل عقله ،  » والأصحّ عندي أن السكران متوجه عليه الخطابجاء في قواطع الأدلة:  و 
الشرع  جهة  من  عليه  قامت  التي  بالدلائل  القائم  شرعا،  بِنزلة  القائم  بِنزلة  عقله  جعلنا  ،  وإذا 

 .(3) استقام خطابه وتكليفه«

م   الس كر  أنّ  فهمهالثاني:  للتكليف؛ لأنّ شرط الخطاب  م  ،  سقط   زال  وهو  تعذر في حقّ من 
ي  ،  (4) عقله لا  حقّهوذلك  الأحكام في  ثبوت  الأحكام  ،  نافي  ربط  قبيل  من  ذلك  إذ  عليه؛  وجريانا 

الوضعي  –بأسبابها   التكليف في شيء  -الحكم  التغليظ،  (5) وليس من  فوات   ؛وهو على جهة  لأنّ 
  ؛ وفيه حظ من سدّ الذريعة،  فعدّت قائمة زجرا له،  في ذاته  هو معصية    كان بسبب    على الفهم    القدرة  

 . (6) وسف  الن    ر متشوف  ك  لأنّ الس  

،  والسكران ،  والمجنون ،  والغافل،  الناسي  تكليف  سقوطُ   يتبينُ   هنا  ومن  »يقول ابن رشد:  
  هو   كان  إذ  ؛التغليظ  جهة  على  ذلك  قلنا  يجوزه؟  من  عند  السكران  طلاق   يقع  فكيف  قيل  فإن

 .(7)«العقل وهو، التكليف شرط  بعد باختياره نفسه على جنى الذي

 
المسودة،  ي نظر:    - (1) تيمية،  التوضيح،  35آل  التلويح على  التفتزاني، شرح  البحر المحيط،  2/371.  الزركشي،  ابن  2/67.   .

      . 3/331غمز عيون البصائر، . الحموي، 267نجيم، الأشباه والنظائر، ص
 .     346أصول البزدوي، ، البزدوي - (2)
 117-116/ 1، السمعاني، قواطع الأدلة  - (3)
اللمع،    ي نظر:    - (4) البرهان،  20الشيرازي،  الجويني،  الإحكام،  1/16.  الآمدي،  الروضة،  1/152،  الطوفي، شرح مختصر   .

 .   2/159. ابن أمير حاج، التقرير والتحبير، 1/191
 ،  156/ 1.  ابن قدامة، روضة الناظر، 68ي نظر: المستصفى، للغزالي،   - (5)
 .  4/354ي نظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار،   - (6)
 . 51ابن رشد، الضروريّ في أصول الفقه،  - (7)
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المحيط:   البحر  في   غير   عندنً   السكران ":    الأساليب  في   -الجويني  -الإمام  قال   »وجاء 
 ردعا   سكره  في   الأمر  ظلّ غُ   ولكن،  يتصور  لا   من  على  الخطاب  توجه  يستحيل  هفإنّ ،  مُاطب
 .(1)«بالصاحي فألحق، ومنعا

 :بناء على ما سبق يمكن القول

 يختلف باختلاف حاله. ، أولا: إنّ الحكم  على السكران من حيث التكليف

 .  (2)غير م كلّف، ثانيا: السكران س كرا طافحا

 .  (3) ثالثا: السكران  المنتشي م كلّف لبقاء التمييز

 ل ت خ  
 والذي يظهر من تتبع نصوص الفقهاء ، هو المقصود غالبا من الخلاف السابق رابعا: السكران الم

ذلك أنّ الذين منعوا ،  أنّ الخلاف في هذه المسألة أقرب إلى الخلاف اللفظي منه إلى المعنوي
السكران يرو ،  تكليف  حقّه  ال  في  الأحكام  ثبوت  الله،  امتناع  حدود  لتعدّيه  عليه  وذات  ،  تغليظا 

وعليه لا ،  ثابت في اجتهاد من قال بتكليفه  -استحقاقه الزجر والتغليظ وجريان الأحكام عليه-المعنى
عملية؛   ثمرة  للخلاف  بتأثيمه"يظهر  قالوا  قد  عليه،  فالفقهاء  والتعازير  الحدود  ونفوذ  ،  وإيجاب 
 . (4) "ا !هذ غير  للتكاليف معنى فأيّ ، له  أو عليهتصرفاته كلّها سواء كانت  

 لاف في ما يلزم السكران من الأحكامالخ ثالثا:

 على أقوال منها:  ، يلزمه لا وما الأحكام من بالجملة السكران يلزم فيما  الفقهاء اختلف

 .  (5) : يلزمه كل شي وهو قول أب حنيفة والشافعيّ ورواية عن أحمدالقول الأول

 
 .2/67الزركشي، البحر المحيط،  - (1)
 .  1/156.  ابن قدامة، روضة الناظر،  135/ 1الجويني، التلخيص، ي نظر:   - (2)
نّ  إ .. فأمّا ابن العرب فعبارته صريحة في ذلك، وأمّا الغزالي فقال  26. ابن العربّ، المحصول،  68الغزالي، المستصفى،  ي نظر:    - (3)

 نتم سكارى، ي قصد به المنتشي دون غيره، فيفهم من هذا أنهّ يرى تكليف المنتشي.  أ الخطاب في قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة و 
 . 115الإسنوي، التمهيد،  - (4)
 .  8/434. المرداوي، الإنصاف، 5/270. الشافعيّ، الأم، 2/38العبادي، الجوهرة النيّرة،  - (5)
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وهو اختيار الطحاوي والكرخي  ،    ن سب إلى عثمان بن عفان،  : لا يلزمه شيءالقول الثاني 
 .(3) وقال به ابن حزم (2)واختاره ابن القيم، (1)من الحنفية

 وهو،  والعقود  الإقرارات    يلزمه  ولا،  والحدود  والطلاق  والعتق،  الجنايات   تلزمه  هأنّ :  القول الثالث
 .  (4) أصحابه وعامة مالك  مذهب

 نظم ابن عاشر هذا الرأي في قوله:   

 الس      كران إق      رار ع ق      ود لا يل      زم  
 

 (5)ب   ل م   ا ج   نى عت   ق ط   لاق وح   دود
 

العلماء السكران عند  المقصود من  أنّ الخلاف في  به من  ،  يظهر  يتعلق  فيما  جعلهم يختلفون 
الذي معه بقية    وهو في السكران المختلط أو الملتخّ ،  وأولى الأقوال بالصواب مذهب المالكية،  الأحكام
 .(6) ت لحقه بالمكلفين ، من عقله

الأول القول  أصحاب  نصوص  يتأمل  من  أنّ  ذلك  الحكم ،  تحرير  هذا  مناسبة  لديه  ير جح 
 للمنتشي الذي يغلب على حاله التمييز.  

بالطافح   أليق  فهو  يلزمه  شيء  بألاّ  القول  عدم ،  التمييز    المنعدم  ،  وأمّا  إلى  حاله  انتهى  الذي 
 والرجل والمرأة. ، التفرقة بين الأرض والسماء

السلام:   بن عبد  العز  ،  وأحواله  تاراته  في   كالمجنون  صار  فإذا،  الط رب   بمبادي  عبرة    لا   »يقول 
 ي ز    من  له  يبقى   وفيما

  وقد ،  الخلاف  محل    فهذا،  الخطاب    به  وي  ف ه م  ،  الجواب    به   يرد    الذي،  والفهم  الم
،  بهما  بإلحاقه  القطع  فالوج ه،  عليه  والمغم ى   النائم  حال  إلى  انتهى  فإذا،  أخرى  وينتظم  ،  تارة    كلامه  يختل  

 
 .  1/349السعدي، النتف في الفتاوى،   - (1)
 .  39/ 4ابن القيّم، إعلام الموقعين،  - (2)
 9/472ابن حزم، المحلى،  - (3)
 .   2/356. الدردير، الشرح الكبير، 4/259ابن رشد، البيان والتحصيل،  . 3/102ي نظر: ابن رشد، بداية المجتهد،   - (4)
 .  1/227الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام، البيت ن سب إلى ابن عاشر ي نظر: ميّارة،  -  (5)
 .  4/359حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، . 4/125ي نظر: الباجي، المنتقى،   - (6)
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 . (1) « الخلاف على أجراه م ن وأبعد  

 حُكم السكران من مُحرم كالصاحيالفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة : لثالفرع الثا 
 السكران  طلاقُ   أولا:

تشددت  ،  الذي أولته الشريعة بالغ العناية،  إناء للميثاق الغليظ بين الزوجين  لماّ كان الطلاق  
التي  ،  ولا أدّل على ذلك من تفصيل الحقوق والواجبات بين الزوجين،  واحتاطت لوقوعه،  الشريعة فيه

ثمّ جعله ثلاثا ليكون المرء  ،  وبيان كراهة إيقاع الطلاق وطلبه من غير ما بأس،  تضمن استقرار الحياة
 نة من أمره.على بيّ 

الطلاق لوقوع  الاحتياط  أصل  من  استثناء  أنه  بوقوع  ،  غير  الحكم  إلى  العلماء  جمهور  ذهب 
السكران لعصيانه،  طلاق  عليه  وتغليظا  له  الوقوع،  زجرا  بعدم  فقالوا  البعض  يأتي  ،  وخالف  وفيما 

 ل مع الأدلة.اقو استعراض للأ
الأولّ  االقول  طلاق  يقع  لعصيانه:  وتغليظا  له  زجرا  من ،  لسكران  الجمهور  مذهب  وهو 

 . (5) والحنابلة(4)والشافعية(3) والمالكية(2)الحنفية
 مماّ استدلوا به:  

 43النساء:   َّ ئم  ئخ  ئح  ئج يي يى  ين  يم   ُّ قوله تعالى:   .1

والنهي بحكم  لم  بالأمر  الشرع في حال سكره  خاطبه  أنّ ،  فرعي  ا  العقلعرفنا  اعتبره كقائم   ؛ ه 
 .  (6)الفرعية ا عليه في الأحكام  تشديد  
 مخ  مح مج له لم لخ لح ُّ-  وتعالى   سبحانه   - قوله   إلى   َّ  ئجئح يي ُّ :وجل  عز قوله عموم .2

 
 . 5/424ابن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية،  - (1)
 .  149ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  - (2)
 .3/102ابن رشد، بداية المجتهد،  .2/79المدونة، سحنون، ي نظر:   - (3)
 . 10/7. الروياني، بحر المذهب، 14/168الجويني، ناية المطلب،  ي نظر:   - (4)
 .  4/84. الحجاوي، الإقناع، 110مختصر الخرقي، ،  الخرقي ي نظر:   - (5)
 .3/490ابن الهمام، فتح القدير،  - (6)
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فصل  ،  230البقرة:    َّ نخنم نح  نج  مم غير  وغيره  من  السكران  خص ،  بين  من  إلا 
 . (1)بدليل

وجه الدلالة ،  (2)« والرَّجعةُ ، والطَّلاقُ ، النِّكاحُ : وخهخزلَُنَُّ جِد  ، ثلاثٌ جِدُّهنَّ جِد  »  : قوله .3
وعدمها من ،  سوّى بين الجادّ والهازل مع وجود الإرادة من أحدهما في إيقاع حكم اللفظ  أنهّ    :فيه

 .  (3)في السكران وهذا المعنى موجود  ، مع كونما من أهل التكليف، الآخر

،  (4) «فاجعله حد الفرية،  وإذا هذى افترى،  إن السكران إذا سكر هذى»  :قول عليّ   .4
يعتدّ بأقواله  ،  دلّ هذا على أنّ السكران عنده كالصاحي،  ووجه الدلالة أنهّ لماّ وجب عليه الحدّ لقذفه

 .(5) والطلاق  أحدها

 .  (7) فليكن كالصاحي في وقوع طلاقه ، (6) إجماعا الصلاة واجبا عليه   لماّ كان قضاء    .5

 .(8) عقوبة له وزجرا  ؛في جعل  كالقائم  ، لأنّ عقله زال بسبب هو معصية     .6

 القول الثاني: لا يقع طلاق السكران  

وهو قول عثمان 
 . (10)  وروي أيضا عن ابن عباس، (9)  

 
 99/ 3الكاساني، بدائع الصنائع،  - (1)
، وهو حسن ي نظر الألباني، صحيح سنن  2194رواه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، رقم    - (2)

 .  6/397أب داود 
 .  5/7الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  - (3)
 .13542رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق، باب حدّ الخمر، رقم    - (4)
 .  3/110. ابن قدامة، الكافي، 10/4931القدوري، التجريد، ي نظر:   - (5)
 . 42ابن المنذر، الإجماع،  - (6)
 . 8/565. الرافعي، العزيز شرح الوجيز، 13/416ي نظر: ابن الرفعة، كفاية النبيه،   - (7)
 . 3/124ابن مودود الموصلي، الاختيار،  .1/224الهداية، المرغيناني،   .2/195ي نظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء،   - (8)
ورد عنه أنهّ قال: " ليس للمجنون ولا للسكران طلاق "رواه البيهقي في السنن الك برى، كتاب الخلع والطلاق، باب من    - (9)

 . 15113قال: لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه، رقم 
قوله:    - (10) ليس بجائز«.  وذلك في  السكران والمستكره  الطلاق في  »طلاق  الطلاق، باب  البخاري في صحيحه، كتاب  رواه 

 الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما.  ذكره في مقدمة الباب على جهة الاحتجاج بعدم وقوع طلاق السكران.  
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 . (2)والمزني من الشافعية ، (1) وهو اختيار الكرخي والطحاوي من الحنفية

 . (6)وهو مذهب الظاهرية، (5)وابن القيّم  (4) واختاره ابن تيمية (3) والرواية الثانية عن أحمد

 من مداركهم في هذا الرأي: 

الآية لا   بنص    فالسكران                 ،    َّ ئم  ئخ  ئح  ئج يي يى  ين يمُّ قوله تعالى: .1
أنّ ،  ما يقول  يعي تعالى  يقول  ومن أخبر الله  ي    فلا يحل  ،  ه لا يدري ما  لا ،  ا من الأحكاملزم شيئ  أن 
 . (7)إذا ليس من ذوي الألباب ، مخاطب  لأنه غير  ؛  ولا غيره، اطلاق  

أنّ السكران لا نية له فيما يقول    فيه   جه الدلالة و و ،  (8) بالنيات «  » إنّا الأعمالُ   :  قوله .2
 .( 9) بطلاقه فلا عبرة  ، أو يفعل

فإذا حمزة قد  ،  يلوم حمزة  ق النبِ  فطفِ ، (10) » ب خقخرخ حمزة خواصرخ شخارِفيَّ   : قول علي  ➢
عيناه عبيد لأبّ،  ثَل محمرة  إلا  أنتم  هل  قال حمزة:  النبِ  ،  ثُ  ثَل   فعرف  قد  فخرج  ،  أنه 

معه« الخمر،  (11)وخرجنا  تحري  قبل  فيه،  وهذا  الدلالة  حال    أنهّ    :ووجه  قاله  بما  يؤاخذ حمزة  ل 
لة فدلّ على أنّ السكران غير مؤاخذ بما يفعل  ، كرهس    . (12)جم 

 
  .  2/431الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء،  - (1)
 ويخصّه في كلامه بمن لا تمييز له البتة.  .8/367مختصر المزني، ، المزني  - (2)
 .  7/379ابن قدامة، المغني،  - (3)
 5/489ابن تيمية، الفتاوى الك برى،   - (4)
 .39/ 4ابن القيّم، إعلام الموقعين،  - (5)
 . 9/471بن حزم، المحلى، ا  - (6)
 لمصدر نفسه . ا - (7)
 .  1رواه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي، رقم   - (8)
 .9/389ابن حجر، فتح الباري،  - (9)
 .  6/253الشارف: الناقة المسنة. ي نظر، الخليل، العين،  - (10)
 . 3091رواه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، رقم  -(11)
 . 9/476ابن حزم، المحلى،  - (12)
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قٌ : »  احتجوا بقول عثمان   .3 ول يثبت له من ،  (1)«  لخيْسخ للِْمخجْنُونِ وخلاخ للِسَّكْرخانِ طخلاخ
 .(2) الصحابة مخالف

 .(3) بطلاق  قد اختلف في وجوبه ،  هحت  على ص   جمع  قد أ   إبطال نكاح   لا يجوز   .4

 .  (4)الأحكام عليه ور  تد   الذي المناط   لعدم ؛لطلاقه   كم  ح   لا يعقل   لا الذي السكران   إن .5

عقوبته .6 لنا  الشارع  عيّن  برأينا،  السكران  مجاوزتا  لنا  عقوبة  ،  فليس  طلاقه  يقع  ،  له  ونقول 
 . (5)فيجمع له بين غرمين

  ه  فإنّ ؛  يجوز  لا  ما   وغيرها  البريئة  زوجته  على   الضرر  منفيه   ،   القول بوقوع  طلاق السكراننّ إ .7
 الجلد   من  الشريعة  به  جاءت   ما  عقوبته  السكران  ولأنّ   ؛غيره    بذنب    الشخص    عاقب  ي    أن  يجوز  لا

 . (6)الشريعة لحدود   تغيير   ذلك  بغير فعقوبته، ونحوه

فالظاهر ،  ألقى بظلّه في هذه المسألة  -فيما يلزم السكران من الأحكام  -  إنّ الخلاف السابق
ومن قال  ،  يقصدون من فقد عقله البتة،  فالذين قالوا بعدم وقوع طلاقه،  حد  أنّ محل الخلاف غير متّ 

 وعلى هذا فلا خلاف. ، المختلط الذي ل يذهب عقله كليّةو  بالوقوع ي قصد به المنتشي

، مفهوم    كلام    من  منه   وقع  فمهما،  عقله  على  طرأ  شيء  والسكر  ،  العقل    السكران  في  الأصلو  
 .  (7)عقله   ذهاب   يثبت حتى،  الأصل على محمول فهو

لما تورثه من إزالة العقل ،  ي ناسب  ماله  تعلق  بالخمر،  إنّ التغليظ والزجر بإيقاع طلاق السكران

 
ق  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى،   - (  (1) ر ان  و لا  ع ت  ق ه  ، ك ت اب  الخ  ل ع  و الط لا  ق  الس ك  : لا  يج  وز  ط لا  ب  م ن  ق ال  ، رقم  با 

 . 7/111. وهو صحيح ، ي نظر: الألبانّي، إرواء الغليل، 15113
 . 5/227ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء،    - (2)
 . نفسه   المصدر    - (3)
 .6/281الشوكاني، نيل الأوطار،  - (4)
 . نفسه  المصدر   - (5)
 .  4/202ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،   - (6)
(7) -   :  .   2/356الدردير، الشرح الكبير،  .151ابن جزي، القوانين الفقهية،  . 391/ 9ابن حجر، فتح الباري، ي نظر 
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، عن ذكر الله  والصدّ  ،  والبغضاء،  بإيقاع العداوة    ومن الفساد  ،  الذي هو أكبر حجج الله على خلقه
ا حسما للباب وإبلاغا  على شاربه    ظ  لّ غ  وي   ،  ا بكثيرهابتسوية قليله    كما احتيط  ،  فيحتاط  في أمرها بهذا

 . (1) وسدّ الأبواب المتوسعة فيها من كل وجه، للردع

 بيع السكران   ثانيا: 
 فيها  والأصل  ، للعباد ققه من نفع  لما تح    ها على المصلحة؛ فإنّّا أذن فيهامبنا العقود  

 ،  (3) واللزوم  (2)ة  ح  الص  

 . إلا ما استثناه الشرع   

لصحة  شروط    العلماء    وضع   العدل  جريانه    تضمن  ،  العقد    ا  موازين  أهلية  ،  على   العاقد    أهّمها 
راشد  ،  للتصرف بالغا  عاقلا  يكون  يصح  ،  ابأن  عقله لا  فقد  أنّ من  أنّ خلافا ،  عقده  فالأصل  إلا 

فجنح فريق منهم إلى القول بتصحيح  ،  إذا كان س كر ه من محرّم،  جرى بين العلماء في بيع السكران
تغليظ    معاملة    ومعاملته  ،  بيعه   الحنفية،  ا عليه الصاحي في ذلك  ورواية  ،  (5)والشافعية،  (4)وهو مذهب 

 .  (7) اجميعه   السكران   وهذا تخريجا على القول بصحة تصرفات  ، (6) عند الحنابلة

فلا يصح  من أفعاله  ،  تخريجا على عدم صحة طلاقه  ،  (8) صحيح  وفي رواية عند الحنابلة أنهّ غير  
فمن لا تمييز له  ،  بوجود التمييز والعقل  جميع الأقوال والعقود مشروطة    أنّ و ،  وأنّا هدر  ،  وأقواله شيء

 
 .  332ي نظر: القفال الشاشي، محاسن الشريعة،   - (1)
 . 4/360عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار،  - (2)
 .  3/269القرافي، الفروق،  - (3)
 .  3/239ابن عابدين، ردّ المحتار،  - (4)
   .3/344روضة الطالبين، .  النووي، 9/155النووي، المجموع شرح المهذب،  ي نظر:    - (5)
 .   3/75. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 4/3الحجاوي، الإقناع،   - (6)
رواية عند الشافعية أنهّ ينفذ تخريجا على قول من قال ينفذ ما عليه دون ماله، والبيع يجمع ما له وما عليه فيغلّب ما عليه    - (7)

 . 13/417تغليظا. ي نظر: ابن الرفعة، كفاية النبيه، 
 .  8/435المرداوي، الإنصاف،  .7/380الظاهر أنهّ في غير المميز. ي نظر: ابن قدامة، المغني،  - (8)
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وكذلك كما هو مقرر أنّ العبرة في العقود بالمقاصد ،  (1) ولا عقل ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا
 ولا نية.   له   لا قصد   والسكران  ، والمعاني لا بالألفاظ والمباني  

المعتمد في  المالكية  مذهب  السكران    فهو،  وأمّا  بين  الحكم  في   غير  التفرقة 
 
  والسكران  ،  ميزالم

ميز
 
وذلك  ،  وما يشتريه ،  لأنهّ جاهل بما يبيعه ،  فلا خلاف عندهم في عدم صحة بيعه  فأمّا الأول  ،  الم

م فجمهوره  ،  ووقع الخلاف في لزومه،  وأمّا الثاني فلا خلاف في صحة بيعه  ،  لعدم انعقاد البيع  موجب  
 وذلك لأمور:  ، فإن أفاق فله حقّ إمضاء البيع أو ردّه، (2) على أنهّ لا يلزمه

فهو مقتضى ما ،  ا السكرانُ » وأمّ   جاء في التوضيح: ،  : ل يكن نافذا عندهم لعلة الغررالغرر .1
 . (3) إذا كان سكره متيقنا ...«، السكران وابتياعه ه قال: ومن الغرر بيعُ فإنّ ،  ذكره ابن شعبان وغيره

  على  اسالنّ   حرص   ةدّ ش    مع،  الباب   هذا فتحنا   لو   لأناّ ،  السكران  بيع  لزمي ل  وإنّاسدّ الذريعة:  .2
  مما   ذلك   وغير،  وقتله    طلاقه    بخلاف،  شيء  له  يبقى  لا  أن  إلى  لأدى ،  البيع  وقوع   وكثرة،  بيده    ما  أخذ

   .(4) وأرواحهم الناس أموال   ليتلفوا الناس لتساكر نعتبره   ل لو  فإنا ، لغيره الحق به يتعلق

يلزم ،  بيعه  يلزمه    لا  والسفيه،  السفيه  عن  بالمصالح  معرفته  في  ميزه  يقص ر  السكران   .3 ألا  فأولى 
 . (5)السكران

التي ظاهره  ،  المالكية حسن    وتفصيل   السابقة  الأقوال  مع بين  به يج  التعارض  إذ  ذلك ظاهر   ،  ا 
،  عدم صحة البيعفي  أمّا رواية الحنابلة  ،  أو المنتشي،  أنهّ ي ريد به المميز،  طلقام    البيع    ح  قول  من صحّ 

 الذي لا تمييز له.  فظاهرها أنّا في الطافح  

 
 .  4/204ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،   - (1)
التلقين،    - (2) المستبين في شرح  بزيزة، روضة  ابن  الجليل،  الحطاب،  .  2/904ي نظر:  . الخرشي، شرح مختصر  4/243مواهب 

أنّ الإقرارات والعقود لاتلزمه بخلاف الطلاق والعتق    -الذي سبق ذكره  -وهو مبني على رأيهم في تصرفات السكران  . 5/8خليل،  
 والجنايات.  

 .  5/194خليل، التوضيح،  - (3)
 المصدر نفسه.  - (4)
 . 5/130عياض، إكمال المعلم، القاضي ي نظر:   - (5)
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 فيمنع حفظا لماله. ، إلا أن يلحقه غبن فاحش   يمكن أن يقال إنّ بيعه لازم  

 ردّة السكران   ثالثا:

على    حرص  ،  الإسلام  ادعا إليه  التي  ووحدة صفهم من المقاصد  ،  المسلمين  سواد    لماّ كان تكثير  
أبرزها  حفظها بأحكام   الردّة  :عدّة من  ثبت بالبرهان  ،  عليها بالقتل  والعقوبة  ،  تحري  أن    فلمّا    القاطع 

 .  بعد الدخول فيه أن يدعه  لشبهة   ل يحلّ لأحد  ، الحقّ  دين   الإسلام  

أمارة   ،  وتشدد في الحكم بها،  احتيط في إثبات الردّة،  ولماّ كان القتل أعلى العقوبات وأغلظها
ثلاثا الاستتابة  تشريع  الشبهات ،  ذلك  من  القلب  في  انقدح  ما  ردّ  الفقهاء  ،  ولزوم  جمهور  أنّ  غير 

وفيما يأتي  ،  ة ردّته على جهة التغليظ والزجر لهحّ ورأوا ص  ،  استثنوا السكران بمحرم من هذا الاحتياط
 مع بيان بعض ما استدلوا به. ،  المسألة من أقوالفي لما ورد   عرض  

 .  (1)وهو ما اختاره جمهور العلماء، المذهب الأول: صحة ردّة السكران 

المذهب بحر  في    منه  تصلحُ   هذا  فعلى،  عنهُ   مُفف    غير ،  عليهِ   ظٌ لّ غخ مُ   والسكرانُ   »   :جاء 
 .(2) «  تغليظٌ   الأ ّ  ؛ة الردّ 

 ماّ استدلوا به:  

 .  (3) وهو دليل على اعتبار أقواله، إجماع الصحابة على مؤاخذته بالقذف  .1

 .  ( 4) بجامع الفرقة في كليهما، من صح طلاقه صحت ردّته،  القياس على صحة طلاقه  .2

 ومن أدلتهم: ،  وإليه ذهب الحنفية، لا تصحّ ردّته :المذهب الثاني

ا   أن   روي  ما .1   الله   رسول ل  وقال،  حلالا    الشرب   كان  حين   سكر،  الصحابة  كبار  من  واحد 
 

الرافعي،  7/417،  ناية المحتاجالرملي،  .  2/849عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف،  القاضي  ي نظر:    - (1)  .
 . 9/25. ابن قدامة، المغني، 11/107العزيز شرح الوجيز، 

 .12/442الروياني، بحر المذهب،  - (2)
 .  7/485. ابن مفلح، المبدع، 4/120.زكريا الأنصاري، أسنى المطالب، 13/175ي نظر: الماوردي، الحاوي الكبير،   - (3)
 .  4/59. ابن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، 442/ 12الروياني، بحر المذهب،  ي نظر:   - (4)
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 :« كفر ا  منه ذلك  يجعل ول، (1)«لآبائي  عبيد إلا  أنتم هل
(2)  . 

 . (3)بناء على أصل الاحتياط في الحكم بالكفر .2

 من   ينجو  لا  هولأنّ   يقول؛  لما  دمعتق  غير  السكران  أن  نعلم  ونحن،  الاعتقاد  على  تنبني  ةالردّ  .3
   .(4) عادة سكره حال في الكفر بكلمة التكلم

  ة والردّ ،  وجوده  يغلب  فيما  الزجر   إلى  والحاجة،  تنزيل السكران منزلة الصاحي إنّّا كان للزجر .4
 .(5)وجودها يغلب لا

جاء في البحر  ،  جملة  السكران الذي ذهب عقله    يرى أنّم يقصدون  ،  من تأمل نصوص الحنفية
  السكرانُ   وكذلك»  وفي بدائع الصنائع: ،  (6) «  وكذا لا تصحّ ردّة السكران الذاهب العقلِ »  :الرائق

وعلى  ،  (8) والجمهور يقصدون من ل يزل عقله بالكلية،  (7)«استحسانً  ردته  تصحُّ   لا  العقل  الذاهب
 . هذا فالظاهر ألاّ خلاف في المسألة

فإذا انعدم التمييز  ،  وجود التمييز وعدمه،  إنّ مردّ الحكم على السكران في هذه المسألة وغيرها
، وإن كان مميزا جرت الأحكام عليه،  وهذا لا ينفي عنه الإثم الأخروي،  ألحق بالمجنون في أقواله وأفعاله
  ؛ وسدّا للذريعة أمام المحرمات   ؛ ا له عن العصيانزجر    ي فيكون كالصاح  ،  واعتد بأقواله وأفعاله جميعها

الناس من  الفسقة  يتخذ  لا  الحقوق،  وحتى  على  للاعتداء  مطية  الس كر  بشريعة  ،  ادعاء  والتلاعب 
 الإسلام. 

 
 .1979رواه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب تحري الخمر، رقم    - (1)
 .10/123السرخسي، المبسوط،  - (2)
 . 3/491الكمال ابن الهمام، فتح القدير،  - (3)
 .11/5850. القدوري، التجريد،  123/ 10ي نظر: السرخسي، المبسوط،    - (4)
 . 3/99. الكاساني، بدائع الصنائع، 3/491ي نظر: الكمال ابن الهمام، فتح القدير،   - (5)
 5/129ابن نجيم، البحر الرائق،  - (6)
 .134/ 7الكاساني، بدائع الصنائع،  - (7)
 . 7/485ابن مفلح، المبدع،  - (8)
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 على المعصية معصية  الإعانةُ  :المطلبُ الرابعُ 

 : معنى القاعدة ووجه الزجر فيها  الفرع الأول

،  أن تأذن فيما يعين العاصي على عصيانه،  يبع د  في وضع الشريعة التي وصفها الحكمة كلّها
،  أن عدّت الإعانة ذاتا أيّا كانت طريقتها معصية  ،  لذلك كان من أصولها وقواعدها،  يسر له س بلهوت  

، مثل ما يقع على العاصي نفسه؛ إذ الواجب الأخذ على يده  ،  صاحبها من الإثم والعقاب   يستحق  
إعانته والأقضية،  ومنعه لا  الفتاوى  الفقهاء سندا في  اتخذها  ما  ومحارمه  ،  فحفظوا لحدود الله،  وكثيرا 

النفوس الم،  هيبتها في  انخرام  دون  منيعا يحول  سدّا  والتحسينيةوأقاموا  والحاجية  الضرورية  التي  ،  صالح  
 تصلح بها حياة الناس في معاشهم ومعادهم. 

المعصية وقوع  دون  قويّا يحول  زاجرا  تشكلّ  القاعدة  وتضعف ،  هذه  الر د ء   جم  يح  بتطبيقها  إذ 
 وتنحسم مادة الشر غالبا.  ، داعية العصيان لديه

 من صيغ القاعدة:  

 .  (1) فلا يجوز،  به على معصية   في الأصل ع لم أنهّ يستعان   كل مباح  

 . (2) فلا تجوز  ،  على معصية الله كل بيع أو إجارة أو معاوضة تعين  

 و من الأدلة التي تنهض بحجية هذه القاعدة  

 لخ  لح  كملج كل  كحكخ كج  قم   قح  فم  فحفخ فج  غم  غج   ُّ : قوله تعالى .1

مالا    على كلّ   الإعانة    يشمل تحري  ،  شديد    ووعيد  ،  عامة  وهي وصية  ،  2المائدة:    َّ  له  لم
 .(3)من المعاصي والآثام  عزوجلّ يرضاه الله  

ئعِخهخا  وخسخاقِي خهخا  وخشخارِبهخخا  الْخخمْرخ   اللََُّّ   لخعخنخ   »:    الله  رسول   قال .2 تخاعخهخا   وخباخ   وخمُعْتخصِرخهخا   وخعخاصِرخهخا  وخمُب ْ

 
 .4/387ابن تيمية، شرح العمدة  - (1)
 .158/ 3ابن القيم، إعلام الموقعين،  - (2)
 .  170/ 4أبو حيان، البحر المحيط،   - (3)
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 .(2)الحرام إلى التسبب عن النهي على يدلّ  :وجه الدلالة، (1)«  إِلخيْهِ  وخالْمخحْمُولخةخ  وخحخامِلخهخا

الرِّباخ :  قال    النبِّ   عن .3 آكِلخ  اللهُ  لخعخنخ   «  ،» اتبِخهُ  وخكخ يْهِ  وشخاهِدخ (3)وخمُوكِلخه 
استحقاق  ،   أن  وفيه 

راض   منهم  إنّ كلا  حيث  من  اللعن  عليهم  ،  به  الثلاثة  على  ،  (4)عين  يدلّ    على   الإعانة  تحريفهو 
 .(5) الباطل

  »:وقال،  يلةغِ   قتل  قتلوه  برجل،  سبعة    أو ،  خَسة  ،  رانفخ   قتلأنهّ      الخطاب   بن   عمرجاء عن   .4
   (7) تمالأ أي اجتمع وتعاون. (6) «به قتلتهم  صنعاء أهل عليه تَالأ لو

 .  (8)مسكالمُ  ويحبس ، القاتلخ  يقتلخ  أن  آخر وقتلهُ ، رجلا   أمسك رجل   في   الله  رسول قضى .5

 على المعصية معصية الإعانةُ الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة : الفرع الثاني

 وجل  عز  الله  نى  وقد،  الإثم  على  عونا  فيه   لأن  ؛(9) تحري بيع العنب لمن عادته أن يعصره خمرا .1
  بالبائع من يعصر العنب لمن يتخذها خمرا فكيف    ولعن النبي  ،  (10)والعدوان  الإثم  على  التعاون  عن
 .(11) معاونة أعظم هو الذي له

 
، وهو صحيح  ي نظر: الزيلعي، نصب الراية،  3674رواه أبو داود في سننه، كتاب الأشربة، باب العنب ي عصر خمرا، رقم    - (1)

4/263. 
 .  694/ 2ابن الملقن، عجالة المحتاج،  - (2)
بن مسعود    - (3) عبد الله  من حديث  مسنده  أحمد في  رقم  رواه  الجامع،  3809،  الألباني، صحيح  ي نظر:  . وهو صحيح 

2/907  . 
(4) -   :  . 5/268.  المناوي، فيض القدير، 2/294المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، ي نظر 
 .  11/26مسلم، صحيح   ، المنهاج شرح النووي - (5)
 .671رواه مالك في الموطأ، باب النفر يجتمعون على قتل واحد، رقم  - (6)
 .  4/318شرح الزرقاني على الموطأ، ، الزرقاني - (7)
، وهو صحيح ي نظر: ابن  16030رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجراح، باب الرجل يحبس الرجل لآخر فيقتله،    - (8)

 . 8/363الملقن، البدر المنير، 
 .  2/12. ابن قدامة، الكافي، 2/21. الشيرازي، المهذب، 2/677ابن عبد البر، الكافي،  ي نظر:  -(9)
 .18/614ابن رشد، البيان والتحصيل،   - (10)
 .  3/441ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،   - (11)
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العنب بذات  تقوم  لا  المعصية  لأن  بالجواز  فقالوا  الحنفية  لما ،  (1) خالف  السلاح  لبيع  خلافا 
 تحققت في عينه المعصية ح رّم.

بيعهم وكنائسهم .2 الكفار  الوقف على  إعانة لهم على  ،  تحري  لتضمنه  الفسقة جميعهم؛   وعلى 
 .(2) المعصية وهو باطل شرعا 

 .(3) عدم جواز دفع الزكاة للغارم إذا كان دينه في محرم وكان مقيما على المعصية .3

 . (5) أو القتل  (4) من أمسك رجلا لآخر ليقتله فإنّ الممسك يعاقب إما بالحبس

حرم على الصيد ولا ينبغي له شراؤه منه زجرا له   .4
 
  ه لأنّ   ؛ اصطياده  عنيحر م على الحلال إعانة الم

 .(6) الصيد منه شترىي   لا هأنّ  علم إذا  الاصطياد في رغبته تقل

 (7) عليه بيترتّ  بِا جهله يفده    شيء تحري   علم مخنقاعدةُ :  سُ المطلبُ الخام

 معنى القاعدة    الفرع الأول:  

ما ع ل م ،  العملية    ولا ي عذر بجهله في باب الأحكام  ،  به    ا الجهل  أحد    الذي لا يسع    إنّ من العلم  
الدين ضرورة   الخمر    : من  به  ،  (8)والقتل،  والسرقة  ،  والزن،  كتحري  الجهل  دعوى  تقبل  أحد    ولا  ،  من 

 
 . 6/108ي نظر: الكمال بن الهمام، فتح القدير   - (1)
, ابن  5/320. النووي، روضة الطالبين،  7/81. الخرشي، شرح مختصر خليل،  1/335ي نظر: الحدّادي، الجوهرة النيّرة،    - (2)

 . 6/38قدامة، المغني، 
البناية،    - (3) العيني،  الذخيرة،  3/454ي نظر:  القرافي،  المهذب،  3/148.  الشيرازي،  الزركشي على مختصر  1/316.  . شرح 

 .  4/626الخرقي 
 .9/457، ي نظر، المرداوي، الإنصاف،  وهناك من قال الحبس حتى الموت  - (4)
 . 8/306، ي نظر: المواق، التاج والإكليل، ه اشترك معه نّ المالكية قالوا بقتله لأ - (5)
 . 4/96السرخسي، المبسوط،  - (6)
والنظائر،    - (7) الأشباه  السبكي،  ابن  القواعد،  381/  1ي نظر:  في  المنثور  والنظائر،  15/  2.الزركشي،  الأشباه  السيوطي،   ،

 .2/286. الحصني، القواعد، 286
 .  357/ 1ي نظر: الشافعي، الرسالة،   - (8)
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يمكن الجهل من   ه  إلا أن يغلب على الظنّ أن،  (1)من العلم  مكنوللت،  أحكامه  وشيوع    الإسلام  لظهور  
ببادية بعيدا عن أهل الإسلام،  مثله ول نكلف في  ،  (2)فقد ي عذر،  كحديث  عهد ه بإسلام أو ناشئ  

 .  (3)ولله علم السرائر، ذلك إلا بالظاهر
العلم   بعاقبته  ،  بالتحري    وأمّا  عدم  ،  ه  ومآل  والجهل   على  به   فالعلماء مجمعون  حقّ  (4) الع ذر   إذ  ؛ 

زجرا  و ا عليه  العقوبة تغليظ    استحقّ ،  الحرمات   ل ينكفّ وانتهك    فإذ  ،  بالتحري الكف    المكلف بعد العلم  
عظيمة لها صلة بمبحث على    وهي قاعدة  ،  وهذا المعنى هو الذي جاءت بتقريره القاعدة أعلاه،  (5) له  

 بالجهل.  حظّ من الأهمية والخطورة وهو العذر  
، فلو كان عذرا مطلقا،  سدّ ذريعة ادعاء الجهل  :من المعاني الجليلة التي جاءت بها هذه القاعدة

 ،  واتخذه ج نّة من العقاب ،  إذ ا لادعى كلّ أحد الجهل  
 
ما لا    وفيه من الفساد  ،  ا أقيم الحدّ على أحدولم

 يخفى.
،  بالقانون ليس عذرا  فإنّ من المقرر فيها أن الجهل  ،  هذا المعنى " تبنته  النظريات القانونية الحديثة 

إعلانه بعد  به  تعلم  أن  مكلفة  الرعية  طائلة ،  لأنّ  من  للتخلص  بالجهل  إنسان   لتذرع  كل  وإلا 
 .  (6) القانون"

 ومن الأدلة التي تشهد لمشروعية الأخذ بالقاعدة:

ما يفيد أنهّ كان عالما    -في الزنا     الذي رجمه رسول الله   -جاء في روايات في قصة ماعز .1

 
 .  1/371أبو يعلى الفراء، التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف،   - (1)
العلماء    - (2) مالك–من  الإمام  إلى  التحري  -ن سب  بجهله  ي عذر  لا  قال  الثمينة،    -من  الجواهر  عقد  ابن شاس،  ي راجع كلام 

14/8-  .   
زماننا  إأي    أحكامه، خاصة في  الأرض وانتشرت  له في  مكّن الله  أم ا وقد  الإسلام  انتشار  قبل  يتصور  إنّّا  الجهل بالأحكام  نّ 

نقله   -فالقول بجهل التحري بعيد، كما أنّ الأمر الذي لا خلاف فيه أنهّ لا يجوز لمؤمن أن ي قدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه
 -. عن الشافعي والغزالي في الإحياء2/148القرافي في الفروق، 

 .  2/310ي نظر: ابن القطان، الإقناع،    - (3)
 .  12/201القرافي، الذخيرة، . 7/340النووي، المجموع، ي نظر:   - (4)
 . 4/176إعانة الطالبين، . ابن شطا الدمياطي، 1/180زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  :  نظر يُ -(5)
  . 483 - 482الزرقا، شرح القواعد الفقهية،   - (6)
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أو  ،  (2) له  إما استغفار النبي  ،  (1) كان ليجعل له مخرجا  فإقراره أمام النبي  ،  بالتحري جاهلا بالحدّ 
فإن  قومي    ؛ ذلك أنهّ قال حين هروبه من تنفيذ الحد: ر د وني  إ لى رسول الل    (3)أن  ينزل فيه قرآن

 .(5)و ق ال وا: ائ ت  رسول الله فإن ه غ ير  ق ات ل ك   (4) وفي رواية غروني، آذ و ني  

ماعزا ل يعلم    فإنّ ،  إذا كان عالما بالتحري  الحدّ   سقط  لا ي    بالعقوبة    قال ابن القيّم: ».... الجهل  
 .  (6) ول يسقط هذا الجهل الحد عنه «، أن عقوبته القتل

  فإنه ، وجاء في كشاف القناع: » ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم التحري لقضية ماعز
فإن قومي غروني من نفسي وأخبروني أن   » ر دوني    :" أمر برجمه " وروي: أنه قال في أثناء رجمه 

 . (7)غير قاتلي « النبي 

 .   (10)وفي رواية احترقت،  (9) القائلِ هلكتُ ، (8) حديثُ المجامع أهله في رمضان .2

ا عالما بالتحري،  ذلك عليه  إنكار    إنّ ترك النبي   كما قد تبين ،  (11)أبين  البيان أنهّ كان عامد 

 
 . 1/381الطحاوي، شرح مشكل الآثار، ي نظر:   - (1)
 . 8077رواية الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، باب، رقم  - (2)
 .7240رواية في سنن النسائي، كتاب الرجم، باب الستر على الجاني، رقم   - (3)
 .7168رواية في سنن النسائي، كتاب الرجم، باب إلى أين يحفر للرجل، رقم   - (4)
رقم    . وأحمد في مسنده من حديث جابر  4420رواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب رجم ماعز بن مالك، رقم  - (5)

. وإسناده جيد ي نظر: إرواء الغليل،  28781، وابن أب شيبة في مصنفه، باب في الزاني كم مرة يردّ وما يصنع به، رقم  15089
7/354   . 

 .  5/31ابن القيم، زاد المعاد،  - (6)
 .6/97البهوتي، كشاف القناع،  - (7)
 .1936رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، رقم   - (8)
عند من يرى جواز الجمع بين الكفارة    -تعزيره  صلى الله عليه وسلمأي وقعت في المعصية التي تؤدّي إلى الهلاك. وترك النبي    - (9)

 لأنّ   -والتعزير
الندم والتوبة، والتعزيز إنّا جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح وأيضا فلو عوقب المستفتي لكان   مجيئه مستفتيا يقتضي 

 .  4/164سببا لترك الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضى ذلك أن لا يعاقب.  ي نظر: ابن حجر، فتح الباري، 
 . 6822رواه البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب من أصاب ذنبا دون الحد، رقم   - (10)
 . 4/161ابن حجر، فتح الباري،  . 4/62ي نظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري،   - (11)
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بالعقاب فلأنهّ ظنّ   وأمّا جهله  ،  (1)ا بالتحريدا عارف  كان عام    أنهّ    "هلكت  واحترقت  ه: "ن حاله بقولم
له يشهد لجهله بما يترتب على   ثمّ تعليم النبي  ،  (2) أنّ هذا الذنب م وجب  لدخول النار ولا كفارة له

 ل يلتفت لجهله ول يكن عذرا لإسقاط الكفارة عنه.  غير أنهّ  ، فعله

وإيقاعهما  ،  في أخذ من علم التحري بذنبه  (3) الآثار الواردة عن عمر وعثمان رضي الله عنهما .3
،  ذلك ما جاء عن ابن المسيب أنهّ قال: ذكروا الزنً بالشامِ   من،  العقوبة عليه علمها أم ل يعلمها

إلى    فكتبخ ،  مهأن الله حرّ   قال: ما علمتُ   : زنيت. قيل: ما تقول؟ قال: أو حرمه الله؟فقال رجلٌ 
،  وهمُ وإن كان   يعلم فعلّ ،  وهدّ فحُ   مهُ أن الله حرّ   إن كان علمخ   فكتب: » ،    عمر بن الخطاب

(4) وإن عاد فحُدُّوه «
فدلّ على أنهّ لا ،  بسؤاله عن علمه بالعقاب   فبعد العلم بالتحري ل يأمر  ،  

 . ناللجهل به ه   أثر  

الثاني:    بِا  جهله  يفده     شيء  تحري  علم  نم  درجة تحت قاعدة نالفروع الفقهية الم  الفرع 
 عليه  بيترتّ 

 وجهل وجوب الحد فإنهّ يحدّ. ، (6)والخمر، (5)من علم تحري الزنا .1
 . (7) القصاص عليه وجهل وجوب القصاص يجب، لو علم تحري القتل .2
 . (8) عليه من علم تحري الجماع في رمضان وجهل وجوب الكفارة وجبت .3
الط   .4 تحري   جهل  عليهم ن   فدية   فلا  الإحرام  في  الفدية،  يب  وجوب   وجهل  التحري  علم  ، وإ ن 

 
 .  2/14. ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، 4/64ابن حجر، فتح الباري،   ي نظر : - (1)
 . 2/256شرح الزرقاني على الموطأ، .  4/162ي نظر: ابن حجر، فتح الباري،   - (2)
روى هذه الآثار عبد الرزاق في المصنف في باب لا حدّ إلا على من علمه، أي على من علم التحري، وقد ضعفها الألباني    - (3)

 ، ويمكن القول أنّا تتقوى بمجموع الشواهد المروية في الباب ذاته. 343/ 7في الإرواء، 
 .13643رواه عبد الرزاق في المصنف، باب لا حدّ إلا على من علمه، رقم   - (4)
 .  6/97. البهوتي، كشاف القناع، 9/112الدميري، النجم الوهاج، ي نظر:   - (5)
(6) -   :  . 10/231. المرداوي، الإنصاف، 3/1176عقد الجواهر الثمينة، . ابن شاس، 17/326ناية المطلب،  الجويني،  ي نظر 
 .200السيوطي، الأشباه والنظائر،   - (7)
   .2/136. عليش، منح الجليل، 3/345. الدميري، النجم الوهاج، 235/ 1ابن المنذر، الإقناع،  ي نظر: - (8)
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 .(1) وجبت الفدية  

أو الزيادة على ،  أو الزواج من محارمه،  من علم حرمة  الزواج بمن طلقها ثلاثا قبل أن تنكح غيره .5
 . (2)وجب عليه الحدّ ، وفعل ذلك متعمدا، الأربع

 . (3) بطلت صلاته،  من علم تحري الكلام في الصلاة وجهل كونه مبطلا .6

لكن الناظر في كتب الحنفية ،  كما نقل ذلك القرافي والنووي،  وي الإجماع على هذه القاعدةر  
الجمهور عند  بالجهل  فيها  ي عذر  لا  التي  الصور  من  أنّ كثيرا  حنيفة،  يجد  أب  عند  خلافا    -هي 

التحري  -للصاحبين ولو علم  للحدّ  الدارئة  الشبهات  أو أحد محارمه،  من  ابنه  يطأ جارية  أو  ،  كمن 
 وقد يكون مردّ ذلك توسعهم في  مفهوم الشبهة. ، (4) تزوج الخامسةأو  ، المطلقة منه طلاقا بائنا 

 .  فتصحّ بذلك دعوى الإجماع، (5) غير أنّ بعضهم صرحّ بأنّ الفتوى على أنّ من علم الحرمة حد  

 من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعف عليه الغُرم. قاعدة المطلب السادس: 

 ووجهُ الزجر فيها  : معنى القاعدة ولالفرع الأ
وإيقاع العقاب ، فيلزم  لأخذ المكلّف بها،  من حكمة التشريع الإلهي وعدله أنّ الجريمة وإن ثبتت 

كم بسقوط العقوبة الأصلية،  أن تتوفر شروط  وتغيب موانع  ،  المقرر لها وي شرع تأديب الجاني  ،  وإلاّ يح 
 بالتعزير والغ رم إحقاقا للحق وردعا للجاني.

إلا   الشيء    ف  ل  ت  فلا واجب على م  ،  أنّ الغرم يكون بالمثل،  والأصل الذي عليه جمهور الفقهاء
مع قيام  ،  أو طرف  ،  نّ من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس  إ  :قالواوخالف الحنابلة ف،  أو قيمته،  مثل ه

 
: العز   - (1)  .298المنهاج القوي، .ابن حجر الهيتمي، 3/73ابن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ي نظر 
 .  2/256. ابن المنذر، الإقناع، 6/97. البهوتي، كشاف القناع، 4/477سحنون، المدونة، ي نظر: -(2)
   .56ابن النقيب، عمدة السالك،  - (3)
القدوري،  ي نظر:     - (4) الفقهاء،  197مختصر  تحفة  السمرقندي،  الصنائع،  3/139.  بدائع  الكاساني،  نجيم،  7/35.  ابن   .

 .  1/593. شيخي زاده، مجمع الأنر، 109الأشباه والنظائر، 
 .309الحصكفي، الدر المختار،  - (5)
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: » من أخصاب   في قوله  ،  (2) وذلك لورود النصّ به،  (1)رم  عليه الغ    فإنه يتضاعف  ،  المقتضى له لمانع
ذِي مِنْ  نخة    مُتّخذ    غخير   حخاجخة    بِفِيهِ   مِثلخيه  غخرخامة  فخعلخيه  مِنْه   بِشيء  خخرج  وخمن،  عليهِ   شيء   فلا   خُب ْ

 . (4)معها« ومثلها ، غرامتها ومةتُ كْ المخ  الإبلِ  ضالةُ  »  :وقوله ، (3)«والعقوبة

ث ر   والك  المعلق  الثمر  من  السرقة  ورد في  المكتومة ،  (6)   (5)الحديث  الإبل  وفيه جواز  ،  وفي ضالة 
وزجرا له  ردعا  القيمة  في  السارق  على  الداع،  التغليظ  يكثر  فيما  ويشتدّ   يوخاصة  السرقة  إلى  ،  فيه 

حريسة   -وما ليس له راع من الماشية،  وكذلك ضوالّ الإبل  (7)كالثمار فإنّا تسبق اليد إليها في العادة
واحتيج إلى مزيد زجر لسهولة التعدّي؛ إذ لا حائل يحول ،  الحرز  فسقط الحد لعدم تحقق  ،  -(8)الجبل

 فوجب غ رم  الض عف. ، دون الأخذ منها

الثاني الفقهية المندرجة تحت قاعدة  :  الفرعُ  من سقطت عنه العقوبة لمانع ضوعف الفروع 
 عليه الغُرم. 

 . (9)تغليظا عليه، كاملة   وعليه ديةٌ ،  فلا يقُاد منه، إذا فقأ عين الصحيح عمدا الأعورُ  .1

،  (10)كاملة  دية  وعليه  قصاص  فلا،  عمدا    الصحيحة  لعينه  مماثلة    صحيح    عين  الأعور    قلع  إنف
 

 .   311ابن رجب، القواعد،  - (1)
مبالغة في النهي عن السرقة  ، أنّ المراد منها الزجر والردع والوعيد والتغليظ ،  الجمهور حملوا الأحاديث الواردة في تضعيف الغرم   - (2)

. ابن الأثير،  2/91نّ هذا كان قبل نسخ العقوبات المالية. ي نظر: الخطاب، معال السنن،  إولا يلزم  منه الإيقاع، ومنهم من قال  
 . 3/363النهاية في غريب الأثر، 

 . 8/653.وهو حسن ي نظر: ابن الملقن، البدر المنير، 4390رواه أبو داود في سننه، كتاب الحدود باب مالا قطع فيه، رقم   - (3)
رقم  - (4) باللقطة،  التعريف  اللقطة  باب  سننه، كتاب  داود في  أبو  داود،    1718رواه  أب  سنن  ي نظر: صحيح  وهو صحيح 

5/401. 
لأنّ التضعيف ورد على خلاف القياس فلا يتجاوز به محل النص، ومنهم من    ؛من الحنابلة من جعله خاصا في الثمر والكثر   - (5)

 . 3/376. البهوني، شرح منتهى الإرادات، 9/120جعل الحكم عاما في كل مسروق من غير حرز، ينظر:  ابن قدامة، المغني، 
 . 1/287، القاسم  بن سلام، غريب  الحديث، هو طلع  النخيل ووردت بسكون الثاء أيضا  ر  ث   والك   -( 6)

 .2/731. البهوتي، المنح الشافيات بمفردات الإمام أحمد،  7/444ي نظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،   - (7)
وهي في الجبل ل تصل إلى مراحها فلا قطع على سارقها. القاسم بن سلام، غريب  ،  وهي الإبل والبقر والغنم يدركها الليل   - (8)

 . 3/163الحديث، 
 . 2/141، . ابن تيمية، المحرر 420مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله،   - (9)
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أن يكون الطرفان متماثلين في الاسم كاليمين واليسار  ،  ذلك أنّ من شروط جريان القصاص في الجراح
،  لتفاوت الضرر الذي ألحقه الجاني بغيره،  حذرا من الحيف في العقاب ،  وكذلك في الصحة والكمال

الذي سي لحق ه العوراء والصحيحة،  (1) والضرر  المعتبرة شرعا،  فبين  المماثلة  القصاص؛  ،  انتفت  فسقط 
إذهاب بصره بالكلّية ينجم عن ذلك  إن حكمنا بالقصاص  الأعور  أنّ  الصحيح ،  ذلك  بينما بصر 

 زجرا.   الدية   ويجب في مقابل ذلك تغليظ  ، (2)بالجناية ول يذهب نقص  

لعدم التكافؤ    -عند الجمهور خلافا للحنفية   -فإنّ القصاص يسقط عنه  ،  إذا قتل مسلم ذمّيا .2
والمقتول القاتل  بين  القصاص  -،  والمماثلة  شروط  من  منقوص  ،  -وهو  ،  (3) بالكفر  فالذمّي 

بتغليظ الدية على مسلم قتل   ودليل ذلك قضاء عثمان  ،  (4) الديةّ عليه عند الحنابلة  وتغلظ  
 . (5) بأن جعلها مثل دية المسلم، ذمّيا

ا ق        تلا  ا المس        لم عم        د   ذمي         
 

 ديت        ه تض        عف فيم        ا نق        لا  
 

 حي  ث انتف  ى القت  ل ف  ذا ج  بران
 

ا ق  د قض  ى عثم  ان   (6)بذاك حق   
 

يُ قْطعُ في عِذْق  لقول عمر  ،  (7)في عام المجاعة يسقط فيها القطع  السرقة   .3 وخلاخ في  ،  : »لا 
ل ع م ري،  (8)عخامِ سخنخة « به: فقال إي  تقول  السعدي: ».....قلت لأحمد  قلت إن سرق في  ،  قال 

 
 .616/ 9ابن قدامة، الشرح الكبير،  - (10)
 . 6/95ي نظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي،   - (1)
 . 16/72والموسوعة الكويتية،   .3/81ي نظر: السعيدان، تلقيح الأفهام العلية،   - (2)
 . 8/274ابن قدامة، المغني،  - (3)
 . 127الخرقي، مختصر الخرقي،  - (4)
 .18492رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب العقول، باب دية المجوسي، رقم   - (5)
 .694/ 2البهوتي، المنح الشافيات،  - (6)
(7) -   : المبسوط،    ي نظر  الكافي،  9/140السرخسي،  البر،  عبد  ابن  الكبير،  2/1084،  الحاوي  الماوردي،  ابن  313/  13.   .

 . 10/154مفلح، الفروع، 
رقم    - (8) والطعام،  التمر  يسرق  الرجل  في  الحدود، باب  مصنفه، كتاب  في  الرزاق  عبد  ي نظر:  28591رواه   ، ضعيف  وهو   ،

 . 8/80الألباني، إرواء الغليل، 



 144 

 . (1) إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة «، مجاعة لا تقطعه فقال: لا

بأن    كفيلة    قوّية    وهي شبهة  ،  (2) منزلة الضرورة  ل  نز  ت  ،  للنفس    إنّ شدّة الحاجة هنا للأكل إحياء  
  بتضعيف  ،    عمر  وذلك لقضاء  ،  (4)قول أحمد  على  فيها  رم  الغ    ضاعف  ي  و ،  (3) تدرأ الحدّ عن صاحبها 

 . (5)لمانه عام الرّمادة  وانتحرها غ  ، الرجل التي سرقها في ناقة  ، الغرم على حاطب ابن أب بلتعة

  في   ماله  في  الدّيةّ  عليه عفتضّ   ولكن،  التكليف    قوط شرط  س  ل  منه  قتص  ي    فلا،  عمدا    غير ه   صبي    قتل    إذا .4
 . (6)الحنابلة عند قول

 . (8) عُزِّر كفّارة   ولا فيها حدّ  لا (7)معصية  أتى منقاعدةُ : المطلب السابع
 ثمجح ته تم تخ   تح تج بمبه بخ بح بج  ُّ يقول الحق جل جلاله في محكم التنزيل: 

 40الشورى:    َّ خج حم  حج جم 

  فكل  ،  (9)بما أوجبه الله عليه  قوبته  المسيء ع    سيئة    جعل جزاء    أن  ، ،   تعالىوحكمته    فمن عدله   
لّ عقوبة الفاعل   هي معصية    ما أمر    ى أو بترك  ن    بارتكاب ما،  الله  مخالفة لأمر   ، ي قتل  ل  ت  فالذي ق   ،  تح 

 
 .17/ 3ابن القيّم، إعلام الموقعين،  -(1)
 .9/104السرخسي، المبسوط،  -  (2)
 المرجع نفسه.  - (3)
. القول ي نسب إلى القاضي أب يعلى في الخلاف، ممكن يقصدون كتاب  444/  7ي نظر: ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،    - (4)

 الظاهر أنهّ مفقود. فالتعليقة الكبيرة في الخلاف غير أنّ ما طبع منه ثلاثة أبواب الاعتكاف الحج البيوع أمّا بقية المخطوط 
. وسبب عدم أخذه بظاهره مع روايته له، كما  2767رواه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في الضواري، رقم  - (5)

أن يكون عمر إنّا أضعف القيمة؛ لأن المزني ادعى لنفسه قيمة ناقة في بلد، أو زمن غير البلد والزمن التي سرقت به    قال الباجي
 .  6/66والقيمة تتضاعف فيه، الباجي، المنتقى، 

إلا عند ابن رجب في قواعده، ومما ي ذكر عند بعضهم من وجه التغليظ    -طلاع حسب الا  –هذا القول ل يرد عن الحنابلة    -(6)
ي نظر:   له،  زجرا  ماله  من  أوجبوها  أنم  إلا  العاقلة،  على  فيه  الدية  تكون  أن  فوجب  خطأ،  عمده  أنّ  الصبي  جناية  في  والزجر 

 . 10/133الإنصاف، المرداوي، 
التعزير قد يكون من غير معصية، على جهة التأديب والتهذيب، إذا اقتضت المصلحة ذلك كتعزير المخنث والمجنون والصبي    - (7)

 .  491، والنظائر   . السيوطي، الأشباه4/180. الفروق، القرافي، 7/64للفساد وليس للمعصية ي نظر: الكاساني، بدائع الصنائع، 
 .489، السيوطي، الأشباه والنظائر،  198/ 3، الزركشي، المنثور، 396 /1شباه والنظائر، الأالسبكي،  - (8)
 .21/547ي نظر: الطبري، جامع البيان،    - (9)
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"كلّ من ارتكب    وفي غير الحدود  ،  ولانقصان  دون زيادة    له    المقدر    والذي أتى حدّا ي قام عليه العقاب  
التعزير" يلزمه  إشارة  أو  فعل  أو  بقول  بغير حقّ  أو آذى غيره  الفساد  ؛  (1) منكرا  فيما لا    إذ دفع 

التحري بمحض  غالبا  النفوس  عنه  يكون  ،  تنزجر  لتحقيق   فالتعازير  ،  زاجر    بغير    لا  شرعت  إنّّا   كلّها 
 .  (2) "الانزجار ودفع الفساد بجميع صوره"

صيغها مقدّر  :ومن  حدّ  فيها  ليس  معصية  التّعزير،  كلّ  فيه    شعرة  م    وهي  ،  (3) ففيها  ما  بأنّ 
التعزير   فيه  ي شرع  تقتضيه  خلاف  ،  أيضا  الكفارة  لما  الأولى  ا  بين    فالمسألة  ،  الصيغة  محلّ خلاف  بذلك 

الإقامة  ،  (4)العلماء واجب  هو  هل  التعزير  في  اختلفوا  ؟كما  للإمام      أنّ  ذلك   تركه    أم  في  رأى  إذا 
 . (5)مصلحة

ومن ارتد ثُ رجع أول  ،  (6) للقاعدة مستثنيات يسيرة مثل سقوط التعزير عن ذوي الَيئات
 .وغيرها (7)مرة

العلماء اتفاق بين  لتقريره محل  القاعدة  الذي جاءت  المعنى   وتطفيف  ،  والربا،  فالرشوة،  (8)إنّ 
ل تترك  ،  وغيرها من المعاصي التي لاحدّ فيه،  وشهادة الزور،  وقذفه بغير الزن،  المكيال وسبّ المسلم

من    التعزير     جرائم    وقد تكون  ،  زاجرا قويّا دونا  ل  كّ ش  المرء بل ش رع لها من العقوبات التعزيرية ما ي    لدين  
 . أو لمانع    شرطه   لتخلف   ؛ ر تنفيذه  لكن تعذّ ، جنس ما فيه حدّ 

 
 .4/71ابن عابدين، رد المحتار،  - (1)
 . 3/210و 3/207ي نظر: الزيلعي، تبيين الحقائق،   - (2)
 .157ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  - (3)
 2/76إعلام الموقعين . ابن القيم،  3/258لمزيد بيان ي نظر: أبو زرعة، تحرير الفتاوى،  - (4)
.  4/179. القرافي، الفروق،  2/646.  السعدي، النتف في الفتاوى،  3/297لمزيد تفصيل ي نظر: الخطاب، معال السنن،    - (5)

 .479عبد الوهاب، عيون المسائل، 
 .  158الأشباه والنظائر، ابن نجيم،  - (6)
 .   8/78ابن المنذر، الإشراف على مذاهب العلماء، - (7)
 .35/402ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - (8)
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على قدر ع ظ م الجرم   (1) بل ذلك متروك لاجتهاد القاضي،  معلوم شرعا  وليس في التعزير قدر  
غ ره " وأحوال  ،  هو المقصد    لأنّ ذلك  ،  وكذا على حسب ما يغلب على الظنّ أنّ المرء به ينزجر،  (2) وص 

  وهي عنده  ،  مائة سوط    وفيهم من لا يردعه  ،  الكلام  ففي الناس من يردعه  ،  الناس فيه لاريب مختلفة
خفف عن  في  ،  ىوالأذ    بالشرّ    رف  وفيهم من ع  ،  ثمّ إنّ في النّاس الرفيع صاحب الف ل تة  ،  كضرب المروحة

 . (3) معنى ذلك ل يكن للتقدير والتحديد   وي ثقلّ على الثاني؛ لكلّ ، الأول

  الأكيد    وهي الضامن  ،  في الشريعة الإسلامية    ا مضيئا من جوانب المرونة  هذه القاعدة تمثل  جانب  
،  ورها وأشكالهاتجددة  ص  ي م  ؛ فالمعاص  ومكان    لكلّ زمان    نظامها العقابّ   وصلاح  ،  لاستمرارية الشريعة  

وأساليبهاطرق    عديدة   المحرمات    والتحايل  ،  ها  النّاس   كثير    صبغة    على  العدل    فكان  ،  من    والحكمة    من 
عصيان  ،  والحزم   لكلّ  ج عل  حدوده  أن  على  واعتداء  الجماعة    لّ ولك،  لله  بحقّ    زاجر    عقاب    مساس 
 .  لقواعد الشريعة ومقاصدها ملائم  

 ر كفارة سببها معصية فهي على الفو كل ّ قاعدة   :المطلبُ الثامن

 ( 4)في الأمر المطلق هل يفيد الفور أم التراخي؟  بين العلماء   جرى خلاف  

خلاف    مشهور    وهو  خلاف  ،  أصولّي  عنه  فروع    تفرعّ  في  أحدها  ،  عديدة  فقهية    الفقهاء 
الفور على  المطلق  الأمر  دلالة  رجّح  فمن  التراخي؟  أم  الفور  على  هي  هل  فجميع ،  الكفارات 

 
ج عل للقاضي ف سحة في بيان ما يوجب التعزير واختيار الطريقة الملائمة للتعزير التي يغلب على ظنه تحقيق الزجر بها، كل    - (1)

ذلك ضمن قواعد ومقاصد الشريعة الإسلامية، فلا تجري إلا بنص ولا عقاب إلا بنص، خلافا لمن يدّعي أنّ التعزير سلطة مطلقة  
رّم مايراه بعقله جريمة، ويضع لها مايراه بهواه عقابا، وهو   دعاء ي نبئ بجهل فاضح، وقد أقام أبو زهرة البرهان على أنّ  ا للحاكم، يج 

، كما  " وما بعدها  140الجرائم، الجريمة والعقوبة في الإسلام، ص  ، "الشريعة كما بيّنت العقوبات بالنص والقياس، فإنّا بينت أيضا 
وما بعدها، وبيّن    1/130التشريع الجنائي الإسلامي،  عبد القادر عودة،    فصّل عبد القادر عودة في الردّ على هذه الشبهة. ي نظر: 

القضائية، ع مجلة  المنشور في  بحثه  الإسلامي، في  الفقه  في  التعزيرية  العقوبة  تقدير  خنين ضوابط  آل  بن سعد  محرم  1عبد الله   ،
 .ه 1432

 .182ي نظر: أبو يوسف، الخراج،   - (2)
 .525-524. ابن الحاجب، جامع الأمهات، 8/487ي نظر: ابن بطال، شرح صحيح البخاري،   - (3)
: الجويني، التلخيص  في أصول  الفقه،   - (4)  . 1/321ي نظر 
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وإن سلّم أنّ  ،  ومن رجّح الدلالة على التراخي،  (1) ولا يحلّ تأخيرها،  الكفارات عنده تجب على الفور
المبادرة إلى إبراء ذمته بأداء الكفارة فهي كلّها  ،  إلا أنّ من أخرها لا شيء عليه عنده،  الأولى للمرء 

 .(2)على التراخي

ينسحب   الخلاف  معصية  هذا  سببه  ما كان  الكفارات جميعها  بتعدّ  ،  على  غالب -أي  وهو 
 ككفارة القتل الخطأ. ،  ل يكن بتعدّ  وما –الكفارات 

ا في قاعدة كل كفارة سببها  وهو ما جاء مقرر  ،  وخالف بعض فقهاء الشافعية ففرقّوا بين الحالين
الفور  معصية   قاعدة  ،  فهي على  الاعتبار  لها حظ     وهي  المقصد    ؛من  الكفارات  أوّلا  إذ   زجر    :منها 
 ثمّ جبر ما صدر عنه. ، المكلّف

القفال المروزي الشافعيّ  القاعدة  التتمة ،  (3)ذكر هذه  ونقلها عنهما  ،  (4) وأشار إليها المتولي في 
أمثال الجويني المذهب  أئمة  الكفارة هل هي ،  (7)وغيرهما،  (6) والنووي   (5)بعض   ففرقوا في الحكم على 

فهي على ،  بين أن يكون سببها معصية أم لا؟ فإذا كانت وجبت بغير عصيان  ،  على الفور أم التراخي
،  وإذا وجبت بمعصية وذلك مثل كفارة الوقاع،  وفي القول حظ  من التخفيف على المكلّف،  التراخي

العمد   الغموس،  وقتل  التخفيف،  (8) واليمين  يستحق  لا  حقه  ،  فصاحبها  عليه    بل  فتجب  يزجر  أن 
 ولا ف سحة له في أدائها.  ، الكفارات على الفور

 
 . 5/518. ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، 3/58ي نظر: الخرشي، شرح مختصر خليل،   - (1)
 . 7/222. الغزالي، الوسيط، 4/109. ابن نجيم، البحر الرائق، 5/96ي نظر:  الكاساني، بدائع الصنائع،   - (2)
كالفتاوى، غير أن شهرة هذا القول    -في حدود المطلع عليه - إلى الكتاب الذي تضمن هذه العبارة في كتبه المطبوعة  ل ي هتد   - (3)

 عنه، دلالة على صحة ثبوته. 
كتاب تتمة الإبانة في الفقه الشافعي لعبد الرحمان بن مأمون المتولي، حققت بعض أجزائه في رسائل علمية لكن ل ت طبع بعد،    - (4)

 وقد نص في كتابه على أنّ من عصى بالحنث في كفارة النذر، ل يبح له التأخير في التكفير، وقد نقل القول عنه أئمة المذهب.  
 .  4/348الجويني، ناية المطلب،  - (5)
 . 7/391المجموع، النووي،  - (6)
. ابن الملقن،  386-1/385. السبكي، الأشباه والنظائر، 3/114بن عبد السلام، الغاية في اختصار النهاية، ا العزي نظر:  - (7)

 .  2/315الأشباه والنظائر، 
 . 7/86حاشية الشبراملسي على ناية المحتاج،   - (8)
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فعلى    بين  ي   بسببه  يتعدّ  ل  إن  الفور؟  على  تجب  هل   « بقوله:  القاعدة  هذه  معنى  الزركشي 
وإن كان الحنث ،  وقال المتولي: إذا عصى بالحنث ل يبح له تأخير التكفير،  التراخي وإلا فعلى الفور

 .(1) فلو أخر فلا حرج عليه«، طاعة أو مباحا  فالأولى أن يبرئ الذمة

و جوبا فعلها  خصلة  على  قدر  »....فإذا  الهيتمي:  حجر  ابن  تعّدى  ،  ويقول  لأنّ كلّ كفارة 
 .( 2) يجب الفور فيها«، بسببها

الفور كل كفارة   المطالب: » وكذا يجب على  وإن كان أصل  ،  بعدوان  وجبت    وجاء في أسنى 
 . (3) « غيره   بخلاف   لأنّ المتعدّي لا يستحقّ التخفيف  ، الكفارات على التراخي

على الفور أم على   أنّ القضاء  ،  العراقيون  يقول الجويني: » ثمّ ذكر  ،  بالجماع    حجّه    أفسد    وفيمن  
والثاني أنه على  ،  اعتبارا  بصفة الوجوب في فرض الإسلام،  على التراخي  ه  التراخي وجهين: أحدهما  أنّ 

  لانتساب  ، الفور
 
 .  (4)« في الإفساد   إلى التفريط   د  فس  الم

والتي  ،  وما اندرج تحتها من فروع  فقهية،  عنى الزجر  م    هذه بعض  القواعد الفقهية التي تضمنت  
كونه وسيلة    من المعاني الكلية التي كان لها حضور في التقعيد الفقهيّ؛  الزجرخلال بحثها أنّ  تبين من  

 لحفظ مصالح الناس ودفع الفساد عنهم.

 

 

 

 

 
 

 .  3/103الزركشي، المنثور في القواعد،   - (1)
حتاج،   - (2)

 
فة الم  . 3/452ابن حجر الهيتمي، تح 

 . 1/512زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،   - (3)
 .  4/348الجويني، ناية المطلب،   - (4)
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 الفقه الإسلاميّ  فروع  تطبيقات الزجر في  المبحث الثاني:  

الزجر  حاضرا في  الناظر  في الفقهية يجد  الفروع  العبادات والمعاملات  ،  لفقهأبواب امختلف    في 
  وذلك ما سيتمّ تناوله  في صفحات هذا المبحث. ، جلاء  نّاذج منها يزيد  البحث وعرض  ، والجنايات 

   بطلان وضوء من نكّس عامدا مسألةُ : المطلب الأول

فمذهب  ،  (1) واختلفوا في وجوبه،  ها مشروع  بين فروض    اتفق الفقهاء على أنّ الترتيب في الطهارة  
فهو عندهم ،  (6) والظاهرية،  (5) والحنابلة،  (4) أمّا الشافعية،  ة  نّ أنهّ س    (3) والمشهور  عند المالكية  (2)الحنفية

.  واجب 
القول   على  وضوءه    فمن  ،  بالوجوب    فأمّا  نسيانا  عمد    نكسّ  أو  بطل  ا  إن  وصلات  ،  (7)وضوءه     ه 

ا أو  في القرآن عمد    ضوا على المذكور قبلهُ عُ   مخ دّ أو قخ ،  »ومن نكّس وضوءه  جاء في المحلّى:،  صلى
 .  (8) ثُ رجليه«، ثُ رأسهِ ، ثُ ذراعيه، عليه أن يبدأ بوجهه وفرضٌ ، الصلاة أصلا  نسيانً   تَُزهِ 

   .تعمداّ  في ترك السنن   على الخلاف   مخرجة   فالمسألة   إن تعمدّ تركه  ، وأمّا على القول بالسنيّة

 عند المالكية.  وهو قول  ، ل  بط  وقيل ي  ، الوضوء   طلان  ب   فقيل بعدم  

القرافي سُنّ قال  أنهّ  على  فرّعنا  »وإن  فهو كالنسيانعمد    فتركهُ ،  ة:  على  يُ   :وقيل،  ا  عيد 
 . (9) «؟  السنن هل يبطل أم لا د تركِ الخلاف في تعمُ 

 
 . 1/41ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء،  - (1)
 .  1/13. السمرقندي، تحفة الفقهاء، 1/327الجصاص، شرح مختصر الطحاوي،  - (2)
 .  120.ابن راشد، لباب اللباب، 50. ابن الحاجب، جامع الأمهات، 1/180ابن رشد، البيان والتحصيل،   - (3)
 . 1/127القفال الشاشي، حلية العلماء،  - (4)
 .  3/207مسائل الإمام أحمد رواية ابن أب الفضل،   - (5)
 . 1/310ابن حزم، المحلى،  -  (6)
 . 54. أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية، 138/ 1الماوردي، الحاوي الكبير،  - (7)
 . 1/310ابن حزم، المحلى،  - (8)
 .  1/280القرافي، الذخيرة،  - (9)
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وقيل لا ،  عيد قريبا كان أو بعيدافقيل: ي  ،  ة نّ لنا: هو س  وق  ،  اد  تعم  م    س  »فإن نكّ وقال ابن راشد:  
 . (1)عيد«ي  

ة  نّ الس    فمن ترك  ،  (2)ب  وعبث  أنّ ترك  السنن عمدا  لع  ،  الإعادة    القول بالبطلان ووجوب    وجه  
ضوءه  و    س  كّ ن    من    جاء في تبصرة الحكام:  »،  ذر  ع    إلى الترك بلا    لئلا يعود    ووجب زجره  ،  فقد أساء

قاله ابن  ،  ذلك عقوبة له لئلا يعود  أنّ ،  ففي بطلان وضوئه قولان: وراعى في القول بالبطلان،  عامدا
 . (3) راشد عن بعضهم.....«

فيه غرابة   القول ليس  الوضوء كإ،  وهذا  الترتيب بين الأعضاء في  يشّق  ،  ما جاء في الآيةذ  لا 
خاصة أنّ من الفقهاء ،  احتياطا لصحة الصلاة،  ينبغي عدم مجاوزته عمدا  متيسر    وهو أمر  ،  على أحد

 من قال بوجوبه.

  عدم وجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدا مسألةُ : الثاني المطلب   

وأنّ من ،  من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر،  ترك الصلاة المفروضة عمدا  لا يختلف المسلمون أنّ 
كما لا خلاف بينهم  ،  وخزيه في الدنيا والآخرة،  هط  خ  وس  ،  الله    فقد عرّض نفسه لعقوبة،  اقترف ذلك 

هل  ،  ا لا لعذر  د  م  صلوات ع  غير أنّ النزاع بينهم كان في قضاء ما ترك من ال،  أنّ التوبة الصادقة تنفع
 ؟.  (4) أم لا ينفعه ولا سبيل له إلى استدراكها أبدا  ؟وي قبل منه، ه القضاءينفع  

القضاء   إلى القول بوجوب قضاء الصلاة المتروكة عمدا بغير عذر؛ لأنّ   (5) ذهب جمهور العلماء
إثمهما  واجب   عدم  مع  والنائم  الناسي  ذخكخرخهخا  لقوله،  على  إذخا  ف خلْيُصخلِّ  ة   نخسِيخ صخلاخ »مخن  لا  ،  : 

 
ذهب - (1)

 
 . 175، في ضبط مسائل المذهب ابن راشد، الم

 . 6/98القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - (2)
 .  2/188ابن فرحون، تبصرة الحكام،  - (3)
 .  69و 31ي نظر: ابن القيم، الصلاة وأحكام تاركها،   - (4)
(5) -    : التفريع،  1/485البابرتي، الهداية،  ي نظر  . المرداوي،  1/337. زكريا الأنصاري، أسنى المطالب،  1/108. ابن الجلاب، 

 . 3/182الإنصاف، 
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 الأولى.  من باب   يجب على العامد   فلأن  ، (1) «كخفَّارخةخ لَخخا إلاَّ ذلكخ 

يْنُ اللََِّّ أخحخقُّ بِالْقخضخاءِ   ...: » ثمّ عموم قوله  .(3) ارك من الصلاة عمد  شامل  لما ت  ،  (2) « فخدخ

العلما من  ثلّة  اختار  بغير عذر    عدم  ء  فيما  الفوائت  إذا كانت  القضاء  الحسن  ،  وجوب  منهم 
حزم،  (4)البصري تيمية،  (5) ابن  ابن  اختيار  القيّمو ،  (6) وهو  من ،  (7)ابن  حبيب  ابن  إلى  ون سب 
من أن يخرج المرء من وبال    أعظم    ؛ إذ هي عندهم  (9)ابن عبد السلام من الشافعية  والعز،  (8) المالكية

 فلا ي قبل منه ولو فعله. ، (10) معصيتها بالقضاء

،  ا أبداعلى قضائه    فهذا لا يقدر  ،  حتى خرج وقتها  الصلاة    ترك    د  قال ابن حزم: » وأمّا من تعمّ 
الخيركث  فلي   فعل  من  ليثقل  ،  ر  التطوع؛  عز   وصلاة  الله  وليستغفر  وليتب  القيامة؛  يوم  ميزانه 

 . (11) وجل....«

 « تيمية:  ابن  عمد    وتارك    وقال  ي  الصلاة  لا  له  ا  تصح  ،  هاقضاؤ    شرع  ي  ،  منه  ولا  من   ر  كث  بل 
 . (12) من السلف« وهو قول طائفة  ، التطوع

 م:أدلته من 

 
 . 597رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، رقم   - (1)
 . 1148رواه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم   - (2)
 . 5/133ي نظر: ابن رجب، فتح الباري،   - (3)
 . 2/1000نقل المروزي عنه قوله: »إذا ترك الرجل صلاة واحدة متعمدا فإنه لا يقضيها« ي نظر: المروزي، تعظيم قدر الصلاة، - (4)
 . 2/10ابن حزم، المحلى، -(5)
 18/ 2ابن تيمية، الفتاوى الكبرى، -(6)
 . 1/385مدارج السالكين، ابن القيم،  .  69ابن القيّم، الصلاة وحكم تاركها،  -(7)
الوصول،    -(8) ابن حبيب مخرج على  403التلمساني، مفتاح  ما نسب إلى  أنّ  الكبير  الشرح  الدسوقي في حاشيته على  . ذكر 

 .1/264مذهبه في كفر تارك الصلاة ي نظر:  
 . 8-2/7ابن عبد السلام، قواعد الأحكام، ي نظر : -(9)
 . 5/183ي نظر: النووي، شرح النووي على مسلم،  -(10)
 . 2/10ابن حزم، المحلى،  -(11)
 . 5/320الفتاوى الكبرى، ابن تيمية،  -(12)
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الشَّمْسُ »  :قوله   .1 ت خغْرُبخ  أنْ  ق خبْلخ  العخصْرِ  ةِ  صخلاخ مِن  ة   سخجْدخ أحخدكُُمْ  أدْرخكخ  ف خلْيتُِمَّ  ،  إِذخا 
تخهُ  ةِ الصُّبْحِ ق خبْلخ أنْ تخطْلُعخ الشَّمْسُ ،  صخلاخ ة  مِن صخلاخ تخهُ  ،  وإذخا أدْرخكخ سخجْدخ من فقه  ،  (1)«ف خلْيتُِمَّ صخلاخ

ئت  وبذلك بر  ،  وصلاها صحيحة،  أدركها في وقتها  ه  أي لأنّ ،  "فليتمّ صلاته"      هذا الحديث في قوله
  ئة  برّ فليست م  ،  وقتها  خروج    بسبب  ،  صحيحة    لأنا ليست  ،  ها تمّ درك الركعة فلا ي  إذا ل ي    ه  وأنّ ،  تهذمّ 
،  له    لاة  لا ص  ه  أنّ ،  الوقت    خروج    ا قبل  شيئ    صلاته    ك من  در  ل ي    من    نه  وأولى م  ،  ثله  م    ى أنّ ولا يخف  ،  ة  مّ للذ  

ي    نهّ إذا كان  إ  أي    ؛ته  مّ لذ    ئة  برّ م    ولا هي   ي    درك الركعة  الذي ل  ي  ،  الصلاة    بإتمام    ؤمر  لا  دركها  فالذي ل 
فلم يجعل ،  الصلاة  عن إضاعة    ه  ل    والردع  ،  الزجر    إلا من باب    ذلك    وليس    :بها   ؤمر  إطلاقا أولى أن لا ي  

لمثله كفارة   يعود    ؛ الشارع الحكيم  أن يقضيها بعد    كنه  يم    ه  بأنّ   لا  لّ تع  م  ،  ها مرة أخرى إلى إضاعت    كي لا 
 . (2)د  مّ  تع  للم   فلا قضاء  ، كلا،  وقتها

  الترك    أن يكون  ،  في فعلها بعد الوقت    ط  ر  ش    الصلاة    في قضاء    الوارد    الحديث    ؛ إذ  الشرط    وم  مفه   .2
 ، أو نسيان   عن نوم  

 
 .  (3)هي عدم  عند عدم  ، على الشرط   ق  علّ والم

،  فوجوبها على غيره أولى  على المعذور    إذا وجبت    :حتى يقال في قضائها   ليست عقوبة    الصلاة   .3
في هان  ،  ما أمر    هذه الكرامة من عصى الله بتركه    فلا يستحق  ،  (4) منه عزوجلّ للمعذور    بل إكرام  
 ا له. زجر  ، من هذه الق ر بة والحرمان   بالإبعاد  

في    والمسافر    كما في حقّ المريض  ،  ورحمة    تخفيف    إلا بأمر  جديد؛ لأنّ القضاء    القضاء    لا يجب   .4
،  المتعمدين لها  الكبائر    لأصحاب    لا تكون  و ،  والعاجز    للمعذور    تكون    والتخفيف    والرحمة  ،  رمضان

 .  ( 5)المفرطين في عمد الإسلام

التخفيف كما تصوّ ،  القضاء    إيجاب    بعدم    إنّ المعنى الذي يتحقق   التغليظ  ،  البعض    ر  ليس   بل هو 

 
 . 556رقم ، رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب   - (1)
 .141-1/140الألباني، السلسلة الصحيحة،  - (2)
 .1/385مدارج السالكين،  ابن القيّم،  - (3)
 8-2/7بن عبد السلام، قواعد الأحكام، اي نظر:    - (4)
 . 232-231/ 5ابن تيمية، منهاج السنة،  - (5)
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عظ م ،  إلى استدراكه  ولا سبيل له  ،  هذا  لفعله    كفارة    ألاّ   المرء    لم  فإذا ع  ،  الصلاة    ة  عن إضاع    والزجر  
 الأمر في قلبه فلا يعود إلى مثله أبدا.

 القهقهة في الصلاة تبُطل الصلاة والوضوء جميعا  مسألةُ  :الثالث المطلب

يتعرّ ،  الذكر  لماّ كان مقصود الصلاة  " لي لزم  معه الأدب وجب أن  ،  ف قدر المذكور وملاحظته 
،  ليخضع له خضوعا  ،  وراكع وساجد  ،  ليعلم لمن هو قائم  وقاعد  ،  فافتتح بالتكبير الدالّ على الكبرياء

 .  (1)"واشتغل بالله وحده، الصلاة والطهارة لزم آداب  ، فإذا لاحظ كبرياءه ، يجب مثله  لكبريائه

م   مقصودها  ينافي  ما  ع دّ كلّ  ذلك  لهالأجل  مثلا،  بطلا  للصلاة ،  كالقهقهة  مبطلة  فهي 
تيمية،  (2) بالإجماع ابن  الصلاة  » :  قال  حال  تنافي  عالية  أصوات  فيها  القهقهة  الخشوع  ،  إنّ  وتنافي 

يناقض مقصودهاالصلاة..  الواجب في ما  والتلاعب بها  فيها من الاستخفاف بالصلاة  فإنّ   ؛ وأيضا 
  .(3) «بطلت لذلك فأ  

مفردات   القهقهة  ،  الحنفية    من  والوضوء جميعا  تنقض    أنّ  على ،  الصلاة  الحجة  جاء في كتاب 
قوله:   المدينة  قال  »أهل  النّخع يّ  إبراهيم  عن  حماّد  عن  صالح  بن  أبان  بن  مح م د  يقطع    :أخبر نا     لا 

ر   التبسم   ة و لا ال وضوء (4) و لا الك ش   .(5)«الح  دث   ه أشد  فإنّ  ؛فليعد ال وضوء و ل كن إذا قهقه  ، الص لا 

أنسمنها    (6) واستدلوا بأحاديث كثيرة بنا  قال: كان رسول الله      ما جاء عن  ، يصلي 

 
 . 19ابن عبد السلام، مقاصد العبادات،  - (1)
 .3/253ابن المنذر، الأوسط،  - (2)
 .22/617ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - (3)
ر  بدو الأسنان عند التبسم، ي نظر: العين،  - (4)  .  5/291الك ش 
 .  1/206الشيباني، الحجة على أهل المدينة،  - (5)
.ول تسلم  1/47رواها كلها الدارقطني في سننه، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، وكذلك الزيلعي في نصب الراية،    - (6)

ول يثبت في النقض بالضحك شيء أصلا وأما ما نقلوه عن أب العالية.....وغير ذلك مما  جميعها من المقال، حتى قال النووي:»  
 2/61المجموع، رووه فكلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث قالوا ول يصح في هذه المسألة حديث «. 

الباب لقدح   الكلام في هذا  التهنوي: » وقد أطلنا  الإمام  الردّ عليهم، يقول  بل أطالوا في  للجمهور قولهم هذا  الحنفية  ي سلّم  ول 
مرسل    بعضها  عديدة  بأحاديث  ثابت  بالقهقهة  الوضوء  نقض  أنّ  ذكرنا  بما  فثبت  جدّا،  المسألة  هذه  في  الحنفية  على  الخصوم 
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  مخن    فأمر رسول الله    ى في بئر فضحك ناس خلف رسول الله  تردّ ف فجاء رجل ضرير البصر  
 . (1)والصَّلاةخ  الوُضُوءخ  يعُِيدخ  أخن ضخحِكخ 

ة «إِ  » :وكذلك قوله   . (2)ذخا ق خهْقخهخ أخعخادخ الْوُضُوْءخ وخأخعخادخ الصَّلاخ

الصلاة في  بالقهقهة  الوضوء  بنقض  القول  استحسان  ،  إنّ  فهو  القياس  خلاف   على  جاء 
في القهقهة ألا تبطل    وع د ل عنه للأحاديث السابقة الذكر؛ إذ الشأن  ،  (3)فالقياس ألا تبطل،  بالنص

جاء  ،  أمر الصلاة وزجرا عن التلاعب بها  عظم  غير أنهّ ل،  فلزم ألا تبطله فيها ،  الوضوء خارج الصلاة
 النص  بخلاف ذلك. 

المقصود بالصلاة    وهو أنّ ، ولأنّ الفرق بينها وبين سائر الأحداث ظاهرٌ  يقول الزيلعي: »
كالإرث والوصية  ،  زجرا له ؛ الطهارة بانتقاضِ  المجازاةخ  ينافيه فناسبخ  والضحكُ ، الخشوع  إظهارُ 
 .(4) بالقتل....«  يبطلانِ 

بالنصّ   حدثا  صارت  القهقهة  إنّ  قال  من  الحنفية  فقهاء  ح  ،  من  الصلاةلمصادفته  فإنّ  ،  رمة 
لا  ،  ا زجر  و   كان عقوبة    الوضوء    بإعادة    وقيل إنّ أمره  ،  (5) ش بالقهقهة في حالة المناجاة الجناية تفح  

كما ليس فيها إلا  ،  والكلام    كاء  كالب    بل هي صوت  ،  سنج    ليست بخارج  ؛ إذ  (6) لكون القهقهة حدثا
 .  (7)منه كونا من الأحداث  ولا يلزم  ، بإعادة الوضوء والصلاة الأمر  

 

وبعضها مرفوع حسن، وقد تركنا ماورد فيها من الروايات الضعيفة التي يتقوى بعضها ببعض، فما على أب حنيفة من ملام إذا كان  
 . 1/171متمسكا بالحديث الصحيح أو الحسن، إن خالفه النّاس «. إعلاء السنن، 

رقم    - (1) وعللها،  الصلاة  في  القهقهة  أحاديث  باب  الطهارة،  سننه، كتاب  في  قطني  الدار  ي نظر:  603رواه  ضعيف  وهو   .
 . 2/116الألباني، إرواء الغليل، 

. وهو ضعيف ي نظر: ابن  611رواه الدار قطني في سننه، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، رقم،    - (2)
 . 4/102عدي، الكامل، 

 . 1/32. الكاساني، بدائع الصنائع،  170/ 1الشيباني، المبسوط، ي نظر:   - (3)
 .1/11الزيلعي، تبيين الحقائق،  - (4)
 .  1/172السرخسي، المبسوط،  - (5)
  1/165التهانوي، إعلاء السنن،   1/144رد المحتار،  . ابن عابدين، 1/42ي نظر: ابن نجيم، البحر الرائق،   - (6)
 . 92 -91حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح،  -(7)
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 وبأنّ نواقض  ،  (2)بيقين  إذ ثبتت    ؛ الطهارة  بقاء    وا بأصل  وتمسك  ،  (1) وا الحديثأمّا الجمهور فردّ 
لا   نهّ  إوكذلك قالوا  ،  بالضحك شيء  ول يثبت في النقض  ،  فمن ادعى زيادة فليثبتها  الوضوء محصورة  

 . (3) ينقض خارج الصلاة فكذلك فيها 

القولين    الجمع    يم كن    الصلاة    ا لأمر  واحتياط  ،  خروجا من الخلاف  الواردة    الأحاديث    بحمل    بين 
على   قض  النّ   بعدم    ورد    ما، و (4) زجرا وتغليظا،  ت على الاستحباب إن صحّ   بالقهقهة    الوضوء    في نقض  

 . (5)الترك وجواز   الإيجاب   ِ  نفي

الحنابلة استدلال  ه  (6) وحسن   الوضوء  استحباب  وخطيئة،  هنااعلى  ذنب   القهقهة  ،  بأنّ 
الدين بعمود  والاستهانة  الاستخفاف  ويصلي ،  لتضمنها  يتوضأ  أن  ذنبا  أذنب  من  لكل  ومستحب  

السنن  ،  ركعتين في  جاء  النبِ  كما  عن  بكر  أبّ  ذخنْ ب ا    عن  يذُْنِبُ  مُسْلِم   مِنْ   »مخا  قال:  أنه 
 .(7) ف خي خت خوخضَّأُ ويُصخلِّي رخكْعختخيْنِ وخيخسْت خغْفِرُ اللََّّخ إِلاَّ غخفخرخ لخهُ «

 الصلاة على قاتل نفسه ترك مسألةُ : الرابع  المطلب   

وُتُ  : »    لقوله،  ش رعت الصلاة على الميّت شفاعة له وتكفيرا لذنبه مخا مِنْ رخجُل  مُسْلِم  يمخ
ُ فِيهِ  ئ ا إِلاَّ شخفَّعخهُمْ اللََّّ ي ْ نخازختهِِ أخرْب خعُونخ رخجُلا  لا يُشْركُِونخ بِاللََِّّ شخ  .(8) «  ف خي خقُومُ عخلخى جخ

النصوص الواردة في    لعموم    ؛ة الصلاة على موتى المسلمين جميعهمنّ ومن الس  ،  كفاية    وهي فرض  
ةُ   »:    قال: قال رسول الله،    من ذلك ما جاء عن أب هريرة،  ذلك    كُلِّ   عخلخي  وخاجِبخةٌ   وخالصَّلاخ

 
 .61-2/60النووي، المجموع،  - (1)
 611/ 2ابن القصار، عيون الأدلة،  - (2)
 .  1/131ابن قدامة، المغني،  - (3)
  .1/157، الروياني، بحر المذهب، 1/199. المازري، شرح التلقين، 1/204الماوردي، الحاوي،  ي نظر: - (4)
 .620/ 2عيون الأدلة، ابن القصّار،  - (5)
 . 324، -كتاب الطهارة  -. ابن تيمية، شرح العمدة21/242ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ي نظر:   - (6)
الصديق  - (7) بكر  أب  حديث  من  مسنده،  من  أحمد  الإمام  الصحيحة،  47رقم    رواه  السلسلة  ي نظر:  صحيح  وهو   .

7/1179. 
 . 948رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، رقم   - (8)
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بخائرِخ  عخمِلخ  وخإِنْ ، فخاجِر ا  أخوْ   كخانخ   ب خرًّا وتُ يمخُ  مُسْلِم    . (1)«   الْكخ

 . (2) «لا إلخهخ إلاَّ اللََُّّ » صخلُّوا عخلخى مخنْ قخالخ  : قال: قال رسول الله، وعن ابن عمر 

طرق كثيرة من  السنن  في  قطني  الدار  رواها  وغيرها  الأحاديث  بقوله: ،  هذه  ضعفها  ثُّ 
 .  (3) «وليس منها شيء يثبت »

  :   فقد صح عن النبي ،  وهذا وإن ل يصح كثير من الأحاديث السابقة عند كثير من أهل العلم
،  ( 5) والأحاديث الصحاح في هذا المعنى كثيرة،  (4)«  الجخْنَّةخ   دخخخلخ   الله   إِلاَّ   إِلٰهخ   لاخ   أخنَّهُ   ي خعْلخمُ   وخهُوخ   مخاتخ   مخنْ »

 .(6)من أهل القبلة« الصلاة على أحد    أحدا من أصحابنا ترك   يقول ابن سيرين: »ما علمت  

 في الصلاة على بعض المسلمين.    جاء عن بعض العلماء والسلف خلاف  غير أنهّ 

 وإبقاء  ،  القرآن  بنص    ي  لأنهّ ح   مكر مة  له وإعلاء لمنزلته؛  (7)فأمّا الشهيد فإنّّا تركت الصلاة عليه
 . (8)وتعظيم ا له باستغنائه عن دعاء الغير، لأثر شهادته 

ول يكن القول بترك المسلمين الصلاة ،  ممن اختلفوا في الصلاة عليهم فهم عصاة    (9)وأمّا غيره
ا لغيرهم ممن كان على مثل  وزجر  ،  إلا إهانة  لهم  -ومن ي قتدى به ،  أو ترك الإمام وأهل الفضل  -عليهم

 فعلهم. 

 
.ضعيف، ي نظر:  1764رواه الدارقطني في سننه، كتاب صلاة العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، رقم    - (1)

 .1/351الألباني، مشكاة المصابيح، 
.ضعيف ي نظر:  1762رواه الدارقطني في سننه، كتاب صلاة العيدين، باب صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه، رقم    - (2)

 .  2/960. النووي، خلاصة الأحكام، 5/685ابن القطان، بيان الوهم والإيهام،  
 . 2/403سنن الدار قطني،   - (3)
 . 43رواه مسلم في صحيح، كتاب الإيمان، باب من لقي الله بالإيمان، رقم   - (4)
 . 2/140ابن الخراط، الأحكام الوسطى،  - (5)
 .  3098 رواه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، باب الصلاة على ولد الزنا والمرجوم، رقم  - (6)
 . 1/260خالف الحنفية فقالوا بوجوب الصلاة عليه، ي نظر: السمرقندي، تحفة الفقهاء،  - (7)
 . 3/164ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج،  - (8)
 . 2/415المغني، ابن قدامة،  نظر:الصلاة على المديون في ابتداء الأمر ثمّ بعد الفتح نسخ هذا الحكم. ي   ترك النبي    - (9)
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وقاطع    (3)والباغي،  (2)ومن قتل في حدّ أو قصاص،  (1)العلماء في الصلاة على الغالّ    اختلف  
 نفسه.  ومن قتل  ، (6) ومن قتل والديه، (5) وابن الزنا، (4) الطريق

ص   غالب  في  النزاع  أنّ  الإمام  والظاهر  ترك  في  يكون  لأن  أقرب   الصلاة ،  وره  الفضل  وأهل 
الغالّ -عليهم الصلاة على  الشأن في  ق  ،  كما هو  أو قصاص    تل  ومن  ترك    -في حدّ    الصلاة    منه إلى 

 والردع. وعي معنى الزجر  وفي كلّ ر  ، عليه جملة  
اللخميّ:   أو غيره؛ لأنّ    قتلا كانت  ،  أتى كبيرة    فالصلاة جائزة على كل مسلم  »  يقول الإمام 

مام   الجواب   ا يفترق  وإنّّ ، من الإ سلام ذلك لا يخرجه    .( 7)« الفضل   وأهل   في صلاة الإ 
بيانا    من المسائل التي سبق    مسألة    فكل  ،  جلل    أيّا كان ج رمه أمر    الصلاة على مسلم    إنّ ترك  

وي كتفى في هذا ،  مدة قوله وم رتكز هكل  يبين ع  ،  كان لها حظ  من خلاف العلماء،  ل ي ذكر  اوغيرها ممّ 
 وتفصيلها كالآتي:، نفسه   على قاتل   الصلاة   :وهي، المقام بعرض إحدى هذه المسائل

رم من اقترف هذا الج رم    هل يكون    لكنّ ،  النفس من الكبائر    قتل    لا خلاف في أنّ  سببا لأن يح 
 من صلاة المسلمين عليه؟ اختلف العلماء في ذلك: 

الحنفية عليه(11) الظاهرية  (10)والشافعية(9) والمالكية(8)أمّا  ي صلّى  الغسل  ،  فقالوا  في  وهو كغيره 

 
   .1/228الإقناع، الحجاوي، ي كره عند الحنابلة صلاة الإمام على الغالّ، فلو صلّى فلا بأس. ي نظر:   - (1)
 .  3/985ابن يونس، الجامع،  - (2)
الفقهاء،    - (3) تحفة  السمرقندي،  ي نظر:  الحنفية  له.ابن  1/248مذهب  ردعا  عليه  الصلاة  للإمام  ي كره  المالكية  عند  ورواية   .

 .983/ 3يونس، الجامع لمسائل المدونة، 
 .  114مذهب الحنفية ي نظر: الرازي، تحفة الملوك،   - (4)
 . وهو قول فيه نكارة.6613قول قتادة نقله عنه عبد الرزاق في مصنفه، باب الصلاة على ولد الزنا،   - (5)
البناية،    - (6) الحنفي ت  3/279العيني،  العتاب  نصر  أب  عن كتاب  نقلا  الفقه   -586.  جوامع  أو  العتابية  وهو    -الفتاوي 

 مخطوط الظاهر أنه قيد التحقيق في جامعة أم القرى في رسائل دكتوراه.  
 . 2/663اللخمي، التبصرة،  - (7)
 .119الحصكفي، الدرّ المختار،  - (8)
 .  1/254المدونة، سحنون،   - (9)
 . 3/86العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي،  - (10)
 . 3/399ابن حزم، المحلىّ،  - (11)
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 . (1)والصلاة

بن سمرة   بنفسه خاصّة   -سيأتي ذكره–وأولّوا حديث جابر  الصلاة هو  ترك  إنّّا  أنهّ  ،  (2) على 

أمّا أنً    :ف خقخالخ رخسُولُ اللََِّّ  ،  أخنَّ رخجُلا  ق ختخلخ ن خفْسخهُ بِخشخاقِصخ »   :له رواية النسائي وجاء فيها  يشهد  
 . (3) « أصلي عليه فلاخ 

 .  (4)لا ي صلى عليه بحال :وعمر بن عبد العزيز، وقال الأوزاعي
 .(6) كم البغاةفأخذ ح  ، على نفسه   باغ    وهو عنده  ، (5)ى عليهصلّ وفي رواية عن أب يوسف لا ي  

 . (7)الفضل الصلاة على قاتل نفسه وأهل  ، للإمام    كره  ي    :و رواية عند المالكية
هكذا ،  ويصلي عليه غيره،  (9)يستحب ألاّ ي صلي الإمام على قاتل نفسه  :(8)وأمّا الحنابلة فقالوا

وإذ ا يلحق به غيره  ،  لوا عليهص  أن ي    وأمر الصحابة  ،  ل يصل عليه،  بالذي قتل نفسه  فعل النبي  
 .  (10) ما ل يقم دليل يخصّه، ثبت في حق غيره  إذ ما ثبت في حقه ، من الأئمة

برجل قتل نفسه    أُتِ النبِ    عن جابر بن سمرة قال: »  حديثٌ   :سبب هذا الخلاف هو
 . (12)فلم يُصل عليه «،  (11) بِخشخاقِص

 
 .453/ 1ابن الملقن، عجالة المحتاج،  - (1)
   .1/493المازري، المعلم بفوائد مسلم،   - (2)
 . 1964سنن النسائي، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة على من قتل نفسه، رقم   - (3)
 .5/373البغوي، شرح السنة،  - (4)
 . 212العيني، منحة السلوك،  - (5)
 . 3/279البناية شرح الهداية،    - (6)
 .  3/984ابن يونس، الجامع،  - (7)
 . 1/228الإقناع، الحجاوي،  - (8)
. والترك إنّّا كان على جهة  2/536الإنصاف،  المرداوي،  اختلفوا في الإمام هل هو أمير المؤمنين أو والي كل قرية...ي نظر،    - (9)

. والظاهر أنّ ما عليه المالكية من  1/228الإقناع،  الحجاوي،    الاستحباب لا الوجوب فلو صلى فلا بأس، ولو ترك كان أحق.
 تعميم ذلك على أهل الفضل ومن يقتدي بهم أوجه إذ به يتحقق مقصد الحكم وهو الزجر عن مثل فعله والإهانة له. 

 . 2/362شرح على مختصر الخرقي، الزركشي،  - (10)
ه ام ف يه  طول، ابن قتيبة، غريب الحديث،   - (11) ده ا م شقص. وهو نصل من نصال السّ  ه ام و اح  شاقص السّ 

 
 .  2/409والم

 ..  978رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز باب ترك الصلاة على القاتل نفسه، رقم   - (12)
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ا  إنّ  ،  وقد روينا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أنهّ    :رواه البيهقي في السنن الكبرى وقال
 .  (1) فلا يرتكبوا كما ارتكب، بترك الصلاة عليه اس  ليحذر النّ  ؛قال ذلك 

والردع لغيره  ،  العقوبة له   الصلاة عليه معناهُ   وتركُ النبِ    »قال الخطابّ في معال السنن:  
 . (2)«عن مثل فعله 

ومن ل يصححه رأى أن حكمه حكم  ،  صلى على قاتل نفسههذا الأثر قال: لا ي    فمن صححّ 
لكن ليس هو من المخلدين لكونه من أهل ،  ( 3) وإن كان من أهل النار كما ورد به الأثر،  المسلمين

 . (4)الإيمان

أنهّ قيل لسمرة بن جندب  الليلة بخشِم اومماّ استأنس به بعضهم ما ر وي  إنّ ابنك   ينم   :(5 )  
 :  . (7) كأنه يقول: قتلت نفسك بكثرة الأكل،  (6) « » لخو مخات  خ أُصلِّ عخلخيْهق ال 

إنّ العلماء اتفقوا على أنّ قاتل نفسه    :يم كن القول،  بالنظر في أقوال العلماء التي سبق ذكرها
إمامه المسلمون غير  الإمام عليه؟،  ي صلي عليه  بن    قال   حتى  (8) واختلفوا هل يصلي  الأوزاعي وعمر 

 حمله على صلاة الإمام. يمكن   :عبد العزيز

، ومرجوم   محدود   على كل مسلم   الصلاة   :ومذهبه ومذهب كافة العلماء   »قال القاضي عياض: 
إلا ما روى عنه وعن غيره من اجتناب الإمام الصلاة على من قتله فى ،  وغيره،  زنا  وولد  ،  نفسه  وقاتل  

 
 . 4/29رواه البيهقي في السنن الكبرى،   - (1)
 .1/309الخطابّ، معال السنن،  - (2)
قال: » من قتل نفسه    صلى الله عليه وسلم، من حديث أب هريرة، عن النبي  7448يراد به ما رواه أحمد في مسنده، رقم    - (3)

بحديدة، فحديدته بيده، يجأ بها في بطنه في نار جهنم، خالدا مخلدا فيها أبدا.... « وقد بين النووي في شرح مسلم المراد بالخلود،  
 . 78وقبله الشيباني في الكسب 

 .254-1/253ابن رشد، بداية المجتهد،  - (4)
م ة  على الد س م. ي نظر: الأزهري، تذيب اللغة،  - (5)  .11/263الب شم : تخ 
 .1628 بكر بن الخلال في السنة، رقم  بو أو . 1105رواه الإمام أحمد في الزهد، رقم  - (6)
 .  24/286ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - (7)
 . 1/252، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة، الصردفي الريمي .  1/182ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء،  - (8)
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الفسوق،  حد   الصلاة على أهل  الفضل  أنّ ،  كل ذلك ردع لأمثالهم،  واجتناب أهل  م    لا    تعين  ذلك 
العزيز،  عليهم عبد  بن  الأوزاعي وعمر  ما جاء عن  بعضهم  يتأول  قاتل  ،  وعليه  الصلاة عن  ترك  في 
 .(1)« نفسه

كما  ،  فهو أحوج إلى شفاعة إخوانه ودعائهم له من غيره،  وا عليهصلّ فيجوز لعموم الناس أن ي  
 (2) إلى استغفاركم منه؟ صحّ عن الشعبي قوله في رجل قتل نفسه: ما مات فيكم مذ كذا وكذا أحوج  

من المصالح؛    ما يربوا على ما يحققه    من المفاسد  ،  كما أنهّ قد يكون في ترك الصلاة عليه جملة  
 عرةّ  كما يلحقهم بذلك م  ،  هأو أحد قرابت  ،  أو ولده،  على والده  الصلاة    اس  يسّره أن يترك النّ   إذ لا أحد  
 .بغير ذنب  

ي قتدى بهم  أئمة    وأما   الذين  الصلاة عليه  فإذا ترك  ،  الدين  اقتداء بالنبي    وا  فهذا    زجر ا لغيره 
امتنع  ،  حق   الظاهر  ولو  في  له  ،  وا  الباطن  في  ودعوا  المصلحتين  جمع  ،    بين  تفويت    كان    ا  من    أولى 

 .(3) إحداهما
 

 وجوب الزكاة في ما حرم اتَاذهُ واستعماله من الحلُيّ والآنية  مسألةُ : امسُ الخ المطلب

 هى  ُّ   :دعا إليه قال تعالىو   التزين  أن أباح  ،  للفطرة    وملاءمته    من واقعيته  ،  الجمال  دين    الإسلام  

  َّ ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي

 . 32الأعراف:  

به    وهذا يشمل   يتحلى  نفسه    ما  يتخذه    هو  ألوان    وما  بيته من  التحليّ فللن  ،  الزينة   في  بما    ساء 
اتخاذ خاتم الفضة   كما للرجال  ،  (4) وذلك لحاجتهن إليه للتزين للأزواج،  واختص بهنّ   جرت به العادة  

 
 .  3/354القاضي عياض، إكمال المعلم،  - (1)
 . 3/402المحلى، ابن حزم،  - (2)
 . 24/286ي نظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى،   - (3)
 . 3/47ابن قدامة، المغني،  -(4)
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 .(1)وإرهابا للعدوّ  إعزازا للدين   ؛وتحلية المصحف والسيف

دين   للمرء  ،  الوسطية    ولأنهّ  ينبغي  لا  حدودا  حدّ  إشباع  وه  ،  تجاوزها  فقد  إلى  يسعى  هذه    و 
أو تشبه لأحد الجنسين ،  ولا ما فيه تغيير لخلق الله،  يلاءإذ لا يحلّ من الزينة ما فيه سرف  وخ    ؛الغريزة

 بالآخر.   

بيته" في  المسلم  على  تضييقا  التحري  هذا  في  أنّ  ظانّ  يظنّ  الطيّب  ،  ولا  الحلال  في  فإنّ 
 . (2)"مندوحة وسخعة

كالقرط والأسورة    استعماله    النساء بقصد    ليّ ما يتخذه الرجل  من ح  ،  مماّ جاء تحريمه من الح لي
الذهب محرمة  ،  (3)وخاتم  صياغة  صيغ  مما  الحلي  من  المرأة  تتخذه  بالرجال  ،  وما  خاصّا    أو كان 

 .(5) والمكحلة والمشط ود  ر  كالم  ،  أو كان فيه سرف  ، (4)كالسيف

يحرم   والملاعق    وكذلك  الأواني  ذهب    والمجامر    اتخاذ  فضة    من  " أو  مظاهر  ؛  من  فيها   الترف    لما 
ويستوي  ،  عطلة بدون حاجة وثروة م  ،  ولأنّا حينئذ تعدّ نقودا مكنوزة  ،  وكسر قلوب الفقراء،  رف  والس  

 .  (6)فكلاهما من الترف المذموم"، في هذه الحال ما استعمل منها للطعام والشراب وما اتخذ زينة وتحفة

ل يجعل فيما ي ستعمل من الحليّ المباح ،  ولأنّ التيسير ورفع الحرج من أسمى مقاصد دين الإسلام
   . (8) عن جهة النماء ما ل تصاحبه نية الادخار؛ لصرفه  ، (7) زكاة

عقوبته وزجره    استحق مع الإثم  ،  واتخذ ما سبق ذكره من صنوف المحرمات ،  لكن إذا تعدّى المرء  
 

 .  2/788. التنوخي، التنبيه على مبادئ التوجيه، 376ي نظر: القاضي عبد الوهاب، المعونة،   - (1)
 . 118القرضاوي، الحلال والحرام في الإسلام،  - (2)
 .292/ 1الشيرازي، المهذب، ي نظر:   - (3)
 . 1/294ي نظر: ابن رشد، المقدمات الممهدات،   - (4)
 . 1/29.  البهوتي، شرح منتهى الإرادات، 1/101حاشية الخرشي على مختصر خليل،  3/141ي نظر: الروياني، بحر المذهب،  - (5)
 .  271فقه الزكاة، . القرضاوي،  47/ 3ي نظر: ابن قدامة، المغني،   - (6)
التهذيب،    ي نظر:   -(7) المزني1/400البراذعي،  المزني،  ،  .  الهداية،  8/145مختصر  الكلوذاني،  فقالوا  137.  الحنفية  خالف   ،

 . 2/17الكاساني، بدائع الصنائع،  . 2/192بوجوب الزكاة في الحلي الحلال والمحرم على حد سواء ي نظر: السرخسي، المبسوط، 
 . 3/42ابن قدامة، المغني،  - (8)
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العلم  أهل  عند  مقرر  هو  مماّ  إذ  عليه؛  الزكاة  ح ليّ  أنّ    :بإيجاب  من  والفضة  الذهب  من  م تخذ  كل 
 .  (1) وقد حكى الإجماع غير واحد، بلا خلاف   فيه الزكاة  م بتحريمه وجبت  ك  إذا ح  ، وغيره

 . (2) «ف ف يه  الز ك اة  ، وأواني فض ة أ و ذهب   ليّ كل م ا لا  يجوز من ح  »يقول ابن جزي: 

 . (3) « واجبة   فزكاته  ، محظورا من الح ليّ  ما كان   قد ذكرنا أنّ  »وقال الماوردي: 

 .  (4) ففيه الزكاة« ، وكلّ ما قلنا إنهّ حرام يقول السامرّي: »

فجميع ذلك  ..…والمحرم بالقصد: »  ،  المحرم لعينه  ويقول في موضع آخر مشيرا أنّ ذلك يشمل  
أو يباح له لكنه أ عدّ ،  سواء كان ما أعدّ لاستعمال محرم مما يحرم استعماله على مالكه،  تجب فيه الزكاة
 .  (5) له لبسه« لكن لي حلي به من لا يباح  ، مثل إن اتخذ حليا يباح له لا ليتحلى به هو، لاستعمال محرم  

 استند العلماء في قولهم بوجوب زكاة الحلي المحرم إلى قواعد منها: 

المحرم    تجب   .1 الحليّ  الزكاة    في  المحرمة    ؛لعينه  الصناعة  شرعا كالمعدوم ،  (6) كالعدم  لأنّ  فالمحظور 
فلمّا  ،  لأنهّ تغيّر بالصنعة المباحة،  ذهب وفضة    : إنّّا أسقطنا الزكاة في الحليّ مع أنهّ في أصله  (7)حسّا

فصارت كالتبر ووجبت الزكاة فيها رجوعا  ،  االإزالة شرع    وهي مستحقة  ،  حرمت الصنعة سقط اعتبارها
 . (8)إلى حكم الأصل

الكاساني:» بخلاف حليّ  مبتذل في وجه  فإنّ ،  الرجال  يقول  إذا    وهذا؛ لأنّ   محظور   ه  الابتذال 
مباحا م  ،  كان  الاعتبار شرع  وإذا كان محظور  ،  اعتبرا شرع  كان  ساقط  بالعدم،  اا كان  ملحقا  ، فكان 

 
الممهدات،    - (1) المقدمات  رشد،  ابن  العزيز،  1/294ي نظر:  فتح  الرافعي،  المرداوي،    .6/35،  المجموعالنووي،    .6/23. 

   . 3/139الإنصاف، 
 .  69ابن جزي، القوانين الفقهية،   - (2)
 .  274/ 3الحاوي الكبير، الماوردي،  - (3)
 . 370السامريّ، المستوعب،  - (4)
 . 367المصدر نفسه، ص - (5)
 .1/195ابن ضويان، منار السبيل،  .4/141ي نظر: ابن مفلح، الفروع،   - (6)
 . 6/23الرافعي، فتح العزيز،  - (7)
 . 1/738الممتع في شرح المقنع، . ابن المنجا، 292/ 1المهذب، الشيرازي، ي نظر:   - (8)
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أنه اعتبر الأول وسقط اعتبار الثاني كذا ،  مع ذهابه بسبب السكر  الدواء    ذهاب العقل بشرب    نظيره  
 .(1)هذا«

  « قدامة:  ابن  محرما  كالأوانيويقول  الفضة  أو  الذهب  من  مصوغا   ملك  يتخذه  ،  ومن  وما 
 . (2)الرجل لنفسه من الطوق ونحوه.... ففيه الزكاة؛ لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله«

تناط    الرخص   .2  بالمعاصي:    لا 
 
الم الحلي  في  الزكاة  أسقطت  على   ؛للاستعمال  عدّ  إنّّا  تسهيلا  

فالمتعدي  ،  (3) أن يستباح بالمعصية  لا يمكن    ه  فإنّ ،  وما كان كذلك ،  فهي رخصة  ،  وتيسيرا  عليه،  المكلف
الله حدود  الإسلام،  على  فطرة  عن  وزجره،  والخارج  يديه  على  الأخذ  على خطئه،  وجب  ،  وتنبيهه 

 .  (4)وذلك متحقق بفرض الزكاة عليه

»سقوط   الجويني:  الرخصة   قال  حكم  في  عينه  في  التبر  قيام  مع  تناط    والرخص  ،  الزكاة  لا 
 .  (5) بالمعاصي«

بأن    ؛الزكاة في الحليّ المحظور  وجوب    -الغزالي في الوجيز  -ويقول الرافعي: »وعلل في الكتاب 
 لكن المراد أن الحكم  ،  علي الإطلاق    المحظور بالمعدوم    رد به إلحاق  ول ي  ،  احس    ا كالمعدوم  المحظور شرع  

وإلا  ،  شترط كونا مباحة  في  ،  إذا شرطت فيه منفعة، المخصوص بضرب من التخفيف وإطلاق التصرف
 .(6) فهي كالمعدومة «

 

 

 
. في عبارته الأخيرة يشبه المسألة بمسألة من فقد عقله بمحرم من المسكرات أنّ فعله معتدّ  2/17الكاساني، بدائع الصنائع،    - (1)

 به بخلاف من فقده بحلال كالدواء وغيره فهو معذور. 
 .1/406.405ابن قدامة ) موفق الدين(، الكافي،  - (2)
 . 6/135الشرح الممتع، ي نظر: ابن عثيمين،   - (3)
 .272ي نظر: القرضاوي، فقه الزكاة،    - (4)
 .3/287الجويني، ناية المطلب،  - (5)
 6/23الرافعي، فتح العزيز،  - (6)
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 إيجاب الكفارة على من أفطر بأكل أو شرب قياسا على الجماع  مسألةُ : سادسُ ال المطلب

فالواجب تعظيم ،  شعيرة من أعظم الشعائر  هصومجعل  و ،  فضّل الله رمضان على سائر الشهور
 32الحج:   َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميىُّ   قال تعالى:، ما عظّمه الله

على تفصيل  ،  أوجب الله على من انتهكه من غير عذر القضاء والكفارة ،  رمة رمضانولشدّة ح   
 هذا بيانه: 

،  (1) والشرب    والأكل  ،  العلم أنّ الله عزّوجلّ حرّم على الصائم في نار الصوم الجماع  ل يختلف أهل  
وتجب ،  (2) صنيعه   على سوء    ويعزر  ،  وعليه القضاء  ،  صومه  متعمدا في نار رمضان يفسد    من جامع  وأنّ  

الكفارة رمضان(3)عليه  في  أهله  المجامع  لحديث  وذلك  ذكره  -  ؛  سيأتي  أمره  ،  -الذي  له    وفيه 
 . (4) فارةبالك

يحا م قيما في يوم  وأمّا   كل و الشرب ص ح  يجب  ف  من غير إكراه  ،  من شهر رمضان  من تعمد الأ 
 ى قولين: عل  (5) الكفّارة ثمّ اختلفوا في وجوب  ، اتفاقا عليه القضاء

لا تجب  الأوّل بالجماع   :  إلا  النصّ ،  الكفارة  مورد  على  فيقتصر  الحديث  في  جاء  وهو  ،  كما 
 .   (7) والحنابلة   (6)مذهب الشافعية

بالجماع  الثاني: تجب  كما  والشرب  بالأكل  الكفارة  عليه  الحنفية،  تجب  مذهب     (8)وهو 
 . (9) والمالكية

 
 . 40. ابن حزم، مراتب الإجماع، 3/120ي نظر: ابن المنذر، الإشراف،    - (1)
 .6/284البغوي، شرح السنة،  - (2)
 . 1/235ابن القطان، الإقناع في مسائل الإجماع،  - (3)
 .208-207المروزي، اختلاف الفقهاء،  - (4)
 . 1/238ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء،  - (5)
 .178-2/177مغني المحتاج، الشربيني،   .515/ 3العمراني، البيان في الفقه الشافعي، ي نظر:   - (6)
    512/ 2العكبري، رؤوس المسائل،  - (7)
 .1/131ابن مودود، الاختيار،  - (8)
 .  1/175ابن الجلاب، التفريع،  - (9)
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 استدلّ أصحاب القولين لما ذهبوا إليه بنصوص من السنة وبالقياس. 

 أدلة القول الأول:  

 فأمّا من رأى الكفارة تختص بالجماع فعمدة قولهم:  

أهله .1 المجامع  أب  ،  حديث  ّ  أنهّ  ،  ه ر ي  ر ة   فعن  الن بي  ع ن د   ن م ا نح  ن  ج ل وس   ب  ي    : إ ذ  ج اء ه   ،    ق ال 
ام ر أ تي  و أ نا  ص ائ م   : و ق  ع ت  ع ل ى  ق ال  ؟«  : »م ا ل ك  ق ال   . : يا  ر س ول  الل   ه ل ك ت  ف  ق ال  ف  ق ال  ،  ر ج ل  

الل    »  ر س ول   تُ عْتِقُهخا:  رخق خبخة   دُ  تَخِ لا  هخلْ   : ق ال  »،  ؟«   : شخهْرخيْنِ  ق ال  تخصُومخ  أخنْ  تخسْتخطِيعُ  ف خهخلْ 
: لا  ، «مُت ختخابِعخيْنِ  : »، ق ال  دُ إِطْعخامخ سِتِّينخ مِسْكِين اف  ق ال  : لا  ف خهخلْ تَخِ : ف م ك ث  الن بي   ، «. ق ال  ،  ق ال 

ن ا نح  ن  ع ل ى ذ ل ك  أ   ت ل     -ب ع ر ق  ف يه ا تم  ر     تي   الن بي    ف  ب  ي   :   -و الع ر ق  الم ك  : »أ ي ن  الس ائ ل ؟« ف  ق ال  ق ال 
: »،  أ نا   « ف  ق ال  الر ج ل : أ ع ل ى أ ف  ق ر  م نيّ  يا  ر س ول  الل  ؟ ف  و الل   م ا ب ين   لا ب  ت  ي  ه ا  ف ختخصخدَّقْ بِهِ ،  خُذْهخاق ال 
ب  ي تي    -ي ر يد  الح ر ت ين      - ل   أ ه  أ ف  ق ر  م ن   ب  ي ت   ل   الن  ،  أ ه  ك   أ ن  ي اب ه    بي    ف ض ح  ب د ت   :  ،  ح تى   ق ال  ثم   
 . (1)«أخطْعِمْهُ أخهْلخكخ »

فوجب الاقتصار على ما ورد ،  وجه الاستدلال من الحديث أنهّ جاء بإيجاب الكفارة في الجماع
 . (2)الأصل براءة الذمة من الكفارةكما أنّ ،  به

يزعها وازع    الجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة باعثه؛ فإنه إذا هاجت شهوته؛ ل يكد  ثمّ إنّ   
 .(4) فافتقر إلى كفارة زاجرة بخلاف داعية الأكل ؛(3)العقل ول يمنعها حارس الدين

 أدلة القول الثاني:  

لحرمة  والهتك  العمد  من  فطره   وقع  وجه  أيّ  على  بالكفارة  المعذور  غير  المفطر  ألزم  من  وأمّا 

 
 .1936رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان، رقم   - (1)
 . 2/587شرح الزركشي،   - (2)
 . 1/280ابن قدامة، المغني،  - (3)
 . 306الغزالي، المستصفى،  - (4)
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 فعمدته: ، (1) الصوم

أ و   ،  ب ع ت ق  ر ق  ب ة  ،  أ ن  ي ك فّ ر    »أ ن  ر ج لا  أ ف ط ر  في  ر م ض ان . ف أ م ر ه  ر س ول  الله     :حديث أب هريرة   .1
ر ي ن  م ت  ت اب ع ين    ي ام  ش ه  ك ينا «، ص  تّ ين  م س   . (2)أ و  إ ط ع ام  س 

،  (3)على جهة الانتهاك لحرمة الصوم  وقع    كل فطر    يجمع    "أفطر     " لفظ    أنّ   منه  وجه الاستدلالو 
نزل منزلة  ي    ترك الاستفصال في الفعل  ف،  (4)وسأل عما أفطر به    لاستفصل    يختلف    ولو كان الحكم  

   .(5)العموم في القول كما اشتهر

على    وهو قوله وقعت  ،  قوله أفطر هنا على المقيد في الرواية الأخرىأمّا المخالفون فقد حملوا  
 .  (6) "أفطر بجماع  " ه قال أهلي وكأنّ 

 

  حرمة    انتهاك   بينهما  والجامع  ،  الجماع    على  قياسا ،  شرب    أو  بأكل  أفطر  من  على  الكفارة  إيجاب   .2
 . في إيجاب الكفارة يستويان  ، فكما استويا في التحري  ، (7)عمدا الصوم يفسد   بما الشهر  

ولأنّ الداعي إلى الأكل والشرب  ،  صيانة له   بالجماع للزجر عن إفساد الصوم    إنّّا وجبت الكفارة    .3
الشهوة يقلل  والعطش  الجوع  أنّ  ذلك  رمضان؛  نار  في  الجماع  إلى  منه  الأكل  ،  أشدّ  فكان 

 .(8) والشرب أولى بإيجاب الزاجر من الجماع
 

 2/52الباجي، المنتقى،  - (1)
 . 313/ 1043رواه مالك في الموطأ، كتاب الصيام، باب كفارة من أفطر في رمضان، رقم،   - (2)
من    لكن   - (3) أحد  يقل  ول  الثبوت،  سياق  فعل في  أفطر  الأب: لأن  قال  " ضعيفة،  أفطر  قوله:"  عموم  عياض: دعوى  قال 

 . 2/253شرح الزرقاني على الموطأ، الأصوليين بعمومه، إنّا اختلفوا فيما إذا كان في سياق النفي. ي نظر:  
 . 1/433ي نظر: القاضي عبد الوهاب، الإشراف،   - (4)
 4/164ابن حجر، فتح الباري،  - (5)
 .4/165ابن حجر، فتح الباري،  - (6)
ابن بطال، شرح صحيح البخاري، ول يسلم المخالفون لهم قياسهم للفرق بين الجماع والأكل، فالأول يلزم منه إفساد صومين   - (7)

 . 2/518في الواطئ والموطوءة بخلاف الأكل.ي نظر: القرافي، الذخيرة، 
-تجدر الإشارة إلى أنّ الحنفية إنّّا ألحقوا الأكل والشرب هنا بالجماع، تنقيحا للمناط، وسموّه استدلالا، وليس على جهة القياس  

 . 282. ي نظر: الغزالي، المستصفى، -جريا على مذهبهم في منع القياس في الكفارات
 . 2/99الكاساني، بدائع الصنائع،    - (8)
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أكثر   إليها  الحاجة  أنّ ما كانت  المخالفون بأنّ الأصل  لماّ    ردّ  أحقّ؛ كالحدث  كان بالتخفيف 
 .  (1) كان موجبه أخفّ من موجب الجنابة ،  كان أكثر

 فيها على:  الخلاف مدار الناظر في المسألة يظهر له أنّ 

الذي أناط به  إذ اختلفوا في الوصف  ؛  (2) في حديث المجامع أهله في رمضان  تنقيح المناط   أولاّ:
ا  كونه  على    قاصرة    ع ل ة الحكم    يانير   وأحمد  شافعيّ مام الوجعله ع ل ة؛ فالإ،  الشارع الكفارة ،  وطئ عمد 

 ل ة م ت  ع دّ ية إلى كل منتهك  وهي ع  ،  حرمة رمضانهي انتهاك  ومالك وأبو حنيفة يريان بأن علّة الحكم  
 . (3)شرب  بأو  كل  بأ

على ما ورد به    الكفارة    قصر  ،  لا يقاس عليها  آهافمن ر في الحدود والكفارات؛    القياس    ثانيا:
 . (4) والشرب كذلك  في الأكل  الكفارة  أوجب  ، يهاالقياس ف ومن رأى إثبات  ، وهو الجماع، الخبر  

المسألة    الخلاف    بعد عرض   الفريقان،  في  به  استدل  ما  بوجوب   جحان  ر    يظهر  ،  وبعض  القول 
والشرب الأكل  الجماع ،  الكفارة في  أولى،  كوجوبها في  والشرب  الأكل  البطن بحقّ ،  بل هي في  لأنّ 

تحقق   والكفارة  ،  وما كان كذلك لابدّ فيه من زاجر    -كما وصفها الغزالي في الإحياء-ينبوع الشهوات 
أو الصيام   لزمه  الإعتاق  ، المقصد وتحفظ هيبة فريضة الصوم؛ فمن علم أنهّ لو أفطر يوما عمدا بلا عذر

 وابتعد عن كلّ ما ي فسد صومه . ، جماح نفسه اجتهد وسعه في كبح  ، أو الإطعام

 وإهدار ديتها زجر الناظر إلى الحرُم في الدور برمي عينه مسألةُ : بع السا المطلب

أن    وحفظ العورات؛ فلا يحلّ لأحد  ،  شرعه  الإسلام لحماية حرمة البيوت   عظيم    خلق    الاستئذان  
وإنّّا  ،  لأصحابها  احم     لأنّ البيوت  ،  لكلامه  مع  س  ت  أو ي   ،  يدخل أو يطلّع على بيت غيره دون إذن منه  

النّاساتخذوه   أن    البيت    ويحلّ لصاحب  ،  قد تعدّى حدود الله   فهو آثم    فإن فعل  ،  ا سترا لعوراتم عن 

 
 .  409الشيرازي، النكت في المسائل المختلف فيها،  - (1)
 . 165سبق تخريجه. ي نظر:ص   - (2)
 . 282. الغزالي، المستصفى، 2/145ي نظر: الرجراجي، مناهج التحصيل،   - (3)
 . 4/52عياض، إكمال المعلم. القاضي  - (4)
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 . ولو بفقأ عينه   يمنعه  

بيته وأهلهاشترط   الرجل في ستر  الباب مفتوحا فأولى ألا  ،  وا لجواز ذلك أن لا يفرط  فإن ترك 
: »    أنّ رسول الله     عخنْ أخبّ ذخرّ     وحجتهم في ذلك ما روي،  (1)عينه  يجوز قصد   مخنْ   قخالخ

لُّ لخهُ  كخشخفخ سِتْر ا فخأخدْخخلخ بخصخرخهُ في الب خيْتِ ق خبْلخ أخنْ يُ ؤْذخنخ لخهُ ف خرخأخى عخوْرخةخ أخهْلِهِ ف خقخدْ أختخى حخدًّا لاخ يحخِ 
تيِخهُ  يْهِ مخا عخيرَّْتُ عخلخيْهِ ،  أخنْ يَخْ ن خ اسْت خقْب خلخهُ رخجُلٌ ف خفخقخأخ عخي ْ أخدْخخلخ بخصخرخهُ  أخنَّهُ حِينخ  الرَّجُلُ  ،  (2)لخوْ  إِنْ مخرَّ  وخ

طِيئخةخ عخلخيْهِ  ب  لاخ سِتْرخ لخهُ غخيْرِ مُغْلخق  ف خنخظخرخ فخلاخ خخ  .(3) «  إِنَّخا الخخطِيئخةُ عخلخى أخهْلِ الب خيْتِ ، عخلخى باخ

فرمى صاحب الدار الناظر بحصاة أو طعنه بعود  ،  فلو ثبت التعدّي مع عدم التفريط في الستر
  ( 5) والحنابلة  (4)وهذا ما قال به الشافعية،  ولا يترتب على فعله ق  و د  ولا دية،  فلا جناح عليه،  ففقأ عينه

  . (6) وبعض المالكية

 من النصوص الواردة في ذلك:

مُْ  ،  مخنِ اطَّلخعخ في ب خيْتِ ق خوْم  بِغخيْرِ إِذِْ ِمْ   : »قال  عن النبي  ،  عن أب هريرةما جاء  .1 ف خقخدْ حخلَّ لَخ
نخهُ   . (7) « أخنْ ي خفْقخئُوا عخي ْ

فْ تخهُ بحخصخاة  ،  »لخوْ أخنَّ رخجُلا  اطَّلخعخ عخلخيْكخ بِغخيْرِ إِذْن    :قال  أن رسول الله  ،  عن أب هريرةو  .2 ،  فخخخذخ

 
 10/322ابن قدامة، الشرح الكبير، ي نظر:   - (1)
ّ. ابن الملك، شرح مصابيح  4/225، ي نظر: المظهري، المفاتيح في شرح المصابيح،  وما ضم نت ه الأ ر ش  أي ما وبّخته  وما ل مت ه     - (2)

 . 4/164السنة للبغوي، 
وقال: غريب لا  .  2707  رقمما جاء في الاستئذان قبالة البيت،    رواه الترمذي في سننه، أبواب الاستئذان والآداب، باب  - (3)

 نعرفه إلا من حديث عبد الله بن لهيعة انتهى، وعبد الله بن لهيعة فيه مقال.  
قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه  أعدل من غيرهما، وله في مسلم  

   بعض شيء مقرون. 
 .13/157الروياني، بحر المذهب،  - (4)
 . 3/386البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  - (5)
فهم،  ي نظر:    - (6)

 
 . 8/442الموّاق، التاج والإكليل،  .5/33أبو العباس القرطبي، الم

 . 2158رواه مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب تحري النظر في بيت غيره، رقم   - (7)
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نخهُ مخا كخانخ عخلخيْكخ مِنْ جُنخاح    . (1)« ف خفخقخأْتخ عخي ْ

نخهُ  قال: النبي  أنّ   نهوع .3 وخلاخ  ، فخلاخ دِيخةخ لخهُ ، »مخنِ اطَّلخعخ في ب خيْتِ ق خوْم  بغِخيْرِ إِذِْ ِمْ ف خفخقخئُوا عخي ْ
 .(2) « قِصخاصخ 

وهو ما جاء صريحا في  ،  (3) والدية  د  و  يمنع ثبوت الق     ونفي الجناحإثبات الحلّ   أنّ ووجه الدلالة  
 الحديث الذي رواه أحمد في مسنده.

وإن أمكن  ،   عليه  لا ضمان  فففقأها    ع إلا بفقء عينه  المطلّ   إن ل يمكن دفع  أمّا الحنفية فقالوا  
 . (4) الضمان ا فعليه  ففقأه  ، بدون فقء عينه

ر على زجره دلأنهّ قا ،  ود  عينه فعليه الق    ء  إن قصد فق    :إليه المالكية فقالوا  وقريب  منه ما ذهب
 . (5)العاقلة على والدية قود فلا،  زجره   قصد بل عينه ءفق يقصد لإن   وإلا،  بالأخفّ 

 مماّ استدلوا به على ذلك:  

 . (6) ذلك  عن الزجر في المبالغة   هريرة أبو روى بما  المرادف، خرج مخرج التغليظ الحديث  .1

 .(7) تدلّ على المبالغة إلا لقرينة  ، يردّ عليه أنّ الأصل التشريع  

  داره   دخل  لو ه أنّ   في  خلاف   لا  ؛ بيانه أن  (8) والدخول لا يوجبه  فوق الدخول    يضمنها لأنّ النظر   .2
 ومعلوم،  خطأ  كان  إن  والأرش،  عمدا  كان  إذا  القصاص    عليه  و كان ،  ضامنا  كان  عينه  ففقأ،  إ ذنه  بغير

 
 2158رواه مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب تحري النظر في بيت غيره، رقم   - (1)
. والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه  8997رواه أحمد في مسنده، من حديث أب هريرة، رقم،    - (2)

 .  9/17. وهو صحيح، ي نظر: ابن الملقن، البدر المنير، 4860دون السلطان، رقم 
 .  12/244ي نظر: ابن حجر، فتح الباري،   - (3)
 . 6/89الفتاوى الهندية،  - (4)
 .  6/323. الحطاّب، مواهب الجليل، 14/54. خليل، لوامع الدرر 2/348تبصرة الحكام، ي نظر: ابن فرحون،    - (5)
 المرجع نفسه  - (6)
 .  7/35الشوكاني، نيل الأوطار،  - (7)
 . 6/71المناوي، فيض القدير،  - (8)
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ل أن طّ لاع على  وزاد، اطلع قد الد اخ   . (1)الدخول الا 

 قب  من ث    بخلاف الناظر  ،  منه  ستتر  علم به في  نهّ قياس مع الفارق لأنّ من دخل المنزل ي  أيردّ عليه  
 . (2)أولى من القياس" ثمّ الخبر  ،  فإنهّ يرى من غير علم به  

يردّ عليهم بأنّ المأذون فيه  ،  (3) بالمعصية    لا ت دفع    لأنّ المعصية    ؛ولا غيرها  العين    قصد    لا يجوز   .3
 .  (4)سمى معصية  لا ي    بهشرعا إذا ثبت الإذن  

 جم  جح   ثم  ته  تم  تخ تح  تج به  بم  بخ  ُّ عموم قوله تعالى:

 .(6) بالأحاديث الثابتة   يردّ أنهّ مخصص  ،  (5) 45المائدة:    َّ   سجسح  خم  خج  حم  حج 

،  لا بجناية النظر  ،  بالعين    العين    ا أباح قلع  فإن الل  إنّّ   الحديث لأصول الشريعة؛  دعوى مخالفة   .4
 . هن  ذ  أ   قطع  ولو استمع عليه بأذ نه ل يجز له أن ي  ، ولهذا لو ج نى  عليه بلسانه ل ي قطع

 .(7) فما خالفها فهو خلاف الأصول، هذه السنن من أعظم الأصول ي رد عليه بأنّ 
ولسلامتها   لقوّة الأدلة    ؛للصواب   يظهر بعد عرض الأقوال وأهمّ مداركها أنّ القول الأول أقرب  

 أمّا القول الثاني فلم تسلم أدلتّه من الردّ.، من المعارضة

العرض على  الاعتداء  هذا  دفع  أنّ  في  أحد  الف  يخ  ل  إنهّ  الأولى،  ثمّ  خلاف  العين  ،  بقصد 
زجر  يتدرج معه بأن ي  ، و بل يجب تقدي الإنذار في كلّ دفع،  (8) أن لا يبادر بالرمي  ستحب  فيحسن  وي  

وما ناله به  ، بشيء له أن يناله   ل يكن  ، عن الإطلاع وأقلع   فإن امتنع  ، أولا ثمّ بالتغليظ بالقول بالكلام  

 
 .  726/ 2عليّ بن زكريا المنبجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،  -(1)
  .10/321ابن قدامة، الشرح الكبير،  -(2)
 . 4/184القرافي، الفروق،  - (3)
 .  7/35الشوكاني، نيل الأوطار،  - (4)
 .12/6129القدوري، التجريد،  - (5)
 المرجع نفسه  - (6)
 .182/ 4ابن القيّم، إعلام الموقعين،  - (7)
 .13/156بحر المذهب،  ي نظر: الروياني،   - (8)
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فرمي العين آخر  ،  بما يردعه ولو بفقء عينه  فإن ل ينته بعد ذلك حلّ ضربه  ،  (1)فعليه فيه قود  أو عقل  
 ولذلك جاء اللفظ بالحلّ وليس بالوجوب. ، العلاج كمثل الكيّ 

هو للزجر عن هذا  ،  نّ الظاهر غير مرادفعند من قال إ،  ليّا في هذا الفرعيظهر معنى الزجر ج
تحقيق    ومن أخذ بظاهر الحديث أيضا قال إنّ الشارع قصد بإباحة الفقء،  الفعل والترهيب من إتيانه

 الزجر.  قصد  م

 على الفاسق زجرا له  الحجرِ  مسألةُ : ثامنُ ال  المطلب

الحج،  الورى  الله    خلق   في  بينهم  رأي    بعضهم    فجعل  ،  اوفاوت  وحصافة  ون    أولي  وابتلى  ،  ى 
الدنيا  وسوء    العقل    بقصور    البعض   بمعاملات  يتعلق  فيما  ه  ،  التصرف  الذي  العقل  كالمجنون  عدي  ،  و 
 .(2)الذي هو ناقص العقل والمعتوه  

شرع   أن  بهؤلاء  سبحانه  رحمته  لهم  من  النظر  جهة  على  عليهم  وحماية  ،  الحجر  للمال  صونا 
 للحقوق. 

 . (4) أو غيره، في ماله لمنفعة نفسه (3)و الحجر هو منع الإنسان من التصرف
  : والذي ش رع لمنفعة الغير مثاله  ،  على المجنون والمعتوه والصبيّ   فالذي لمنفعة النفس مثاله الحجر  

 الجاهل.  والطبيب   الحجر على المدين المفلس  
 خم  خج  حم حج جم جح  ثم ته  تم تخ   ُّ تعالى:    قوله   والدليل على مشروعية الحجر

 5النساء:   َّ صخ صح  سم  سخ سح  سج 

 . (5) « وباعهُ في دين كان عليه، حجر على مُعاذ ماله ة » أنّ النبِ ومن السن 

 
 .  6/34الشافعيّ، الأمّ،   - (1)
 .24/156السرخسي، المبسوط،  - (2)
 .  8/228القرافي، الذخيرة،  - (3)
 . 5/57الحطاب، مواهب الجليل،   - (4)
 . 4551رواه الدار قطني في سننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، رقم   - (5)
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سبب   به  يوجد  من  على  الحجر  مشروعية  على  العلماء  أجمع  الموجبة    كما  الأسباب  من 
 على اختلاف بينهم في بعضها. ، (1) للحجر

مواطن   الفاسق  خلاف    من  على  الحجر  مشروعا،  الفقهاء  عليه  الحجر  يروا  ل  أمّا ،  فالجمهور 
،  لآدميته  إهدار    لأنّ ذلك عندهم    ؛البالغ  العاقل    رّ الحنفية فعلى مذهبهم في" عدم جواز الحجر على الح  

 . (2)ن" الأد   الأعلى لدفع   ل  تحمّ فلا ي  ، وهو أشدّ ضررا من التبذير، بالبهائم  له   وإلحاق  

يحجر   )ولا  »قال  القدير:  فتح  في  عندنا  وجاء  لماله  مصلحا  إذا كان  الفاسق  والفسق ،  على 
يح   الشافعي:  وقال  سواء(  والطارئ  زجر    جر  الأصلي  وعقوبة  عليه  له  السفيه    عليه    ا  ل  ،  كما في  ولهذا 

 . (3) « للولاية والشهادة عنده يجعل أهلا  

من هم؟ صفهم ،  عليه من الأحرار ممن لا يحجر عليه  الذي يحجر    : » قلت: أرأيت  المدونةوفي  
 لي؟ 

الذين لا يحر   الف  ،  أموالهم  ون  ز  قال: هم  الس    والشراب    سق  ويبذرونا في  قد  ،  ف  ر  وغير ذلك من 
الذين يح  ،  رف ذلك منهمع   ليس ،  فاسق    وهو خبيث    ا من كان يحرز  وأمّ ،  عليهم  جر  فهؤلاء  أنه  إلا 

 . (4) « منه أبيه أخذه   عند وصيّ   وإن كان له مال  ، جر عليه  هذا لا يح   ه فإنّ في تدبير مال   بسفيه  

  أو يتوصل  ،  كشراء الخمر وآلات اللهو،  إذا كان ينفق ماله في المعاصي  ويرى الحنابلة أنّ الفاسق  
 ومنع    كالكذب  ،  لغير ذلك   سقه  وإن كان ف  ،  ؛ لتبذيره إياه في غير فائدةفهو غير رشيد    به إلى الفساد  

 محفوظ    وماله  ،  لأنّ المقصود بالحجر حفظ المال،  إليه  دفع ماله  ،  مع حفظه لماله،  الزكاة وإضاعة الصلاة 
 .(5) بعد دفع ماله إليه ل ي نزع منه  ق  س  ولذلك لو طرأ الف  ، بدون الحجر  

 .رشده لا لفسقه   عليه عندهم لعدم   فالحجر  
 

 .  2/130شرح الزركشي على مختصر الخرقي،   - (1)
 .  5/193الزيلعي، تبيين الحقائق،  - (2)
 . 9/268الكمال ابن الهمام، فتح القدير،  - (3)
 . 4/75سحنون، المدونة،   - (4)
 . 4/302ابن قدامة، المغني،  - (5)
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 من الأدلة التي استندوا إليها:

 6النساء:   َّ  كلكم كخ كح  كج قم  قح فخفم فح   فج غم  غج عم عج   ُّ : قوله تعالى .1

 ( 1)د  تتناوله النكرة المطلقةش  ر   منه نوع   ونس  والفاسق إذا  أ  

 .(2) واليا للتصرف   فيكون  ، من أهل الولاية لإسلامه   الفاسق   .2

الفسق   .3 النبي  م    لو كان  لحجر  للحجر  الكافر  وجبا  على  بعده  هو    ؛والخلفاء   وجوه    أعظم    إذ 
 . (3) فساد هذا القول ولا يخفى على أحد  ، الفسق  

جر عليه زجرا له وعقوبة على إسرافه، خالف الشافعية   الجمهور    . (4)وقالوا إنّ الفاسق يح 

 حجتهم في ذلك:

تعالى:   .1  كخ  كح  كج قم قح فخفم فح  فج غم غج عم عج   ُّ قوله 

 6النساء:   َّ كلكم

للمال لا يوثق به مع الفسق؛ إذ لا يؤمن   وحفظه  ،  وجه الدلالة أنّ الفاسق ل يؤنس منه الرشد
يدعوه   التبذير    الفسق    أن  ي فكّ ،  إلى  تعالى،  (5) عنه   الحجر    فلم  قوله  سياق    نكرة    "رُشدا"   كذلك  في 

فتعم   والدين  الشرط  العدالة،  المال  يبطل  يفعل محرما  لا  من  هو  ي  ،  فالرشيد  المال  بذ ّ ولا  يضيع  بأن  ر 
 . (6)أو إنفاقه في محرم، أو رميه في بحر، باحتمال غبن فاحش في المعاملة

 
 . 3/281في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، الهداية  - (1)
 المرجع نفسه.  - (2)
 .5/198الزيلعي، تبيين الحقائق،  - (3)
ما جاء في كتب الشافعية هو النص على مشروعية الحجر على الفاسق احتياطا لأنّ فسقه مظنة التبذير، ي نظر: الجويني،    - (4)

 13/368. النووي، المجموع، 6/438ناية المطلب، 
.  9/268الحجر لزجر الفاسق، فذلك ماجاء في كتب الحنفية عن الشافعي، ي نظر: الكمال ابن الهمام، فتح القدير،    وأمّا كون   

 . 5/198الزيلعي، تبيين الحقائق، . 3/281المرغيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، 
 .13/366. النووي، المجموع، 2/132المهذب، ي نظر:  الشيرازي،   - (5)
 .168/    2مغني المحتاج، الشربيني،   - (6)
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فإنهّ  ،  بالكافر    ثمّ هو منتقض  ،  فهو رشيد    أمّا في ماله وحفظه  ،  في دينه   غير رشيد    نهّ  بأ    عليهردّ ي  
 عليه لذلك.  لا يحجر  و  غير رشيد  

  القول   قبول   من منع    ولا يلزم  ، كحفظ المال،  بزوالها لزال  ، ا في الرشدثمّ إنّ العدالة لو كانت شرط  
ويمدّ رجليه  ،  أو من يأكل في السوق  ،  والغفلة والنسيان    الغلط    بكثرة    عرف  فإنّ من ي  ،  ماله إليه  دفع    منع  

 .(1) وندفع إليهم أموالهم، شهادتم قبل  لا ت  ، وأشباههم ، في مجامع الناس

أن    ؛ إذ لا يؤمن  (2) وثق به في ماله لا ي    من ماله    الذي هو أعظم  ،  عن دينه  من ضعف حزمه   .1
 .  (3) عنه الحجر   فكّ فلم ي  ، إلى التبذير   يدعوه الفسق  

 قبول إقرار الفاسق    بدليل    ؛والطبيعي أقوى،  ووازع الدين شرعي  وازع المال طبيعيّ   نّ  عليه بأردّ ي  
 . (4) فاشترطت العدالة فيها دون الإقرار، ورد شهادته لأن الوازع فيها شرعي،  وازعه طبيعي لأنّ  الفاجر  

 الناظر في المسألة يتبين له أنّ الخلاف مردّه أمران:   

في الرشيد أن يكون    فلا يشترط  ،  في المال فهو عند الجمهور الصلاح  ، اختلافهم في حدّ الرشد   .1
 في دينه غير راشد عندهم. المفسد   فالفاسق  ، (6) في المال والدين وعند الشافعية الصلاح  ، (5)عدلا

والعقوبة  الحجر   .2 للزجر  هو  الشافعيّ  في    ق  مستح    والفاسق  ،  عند  وإن كان  ،  عليه  حجر  لذلك 
 . (7) عليه حجر   ماله ل يبق   فإذا أصلح  ، وعند غيره أنّ الحجر للنظر له، مصلحا لماله

د فع  ،  ا لمالهإذا كان مصلح    فالفاسق  ،  قول الجمهور  من خلال أدلة القولين رجحان    والذي يظهر  

 
 .  4/351ابن قدامة، المغني،  - (1)
 8/231القرافي، الذخيرة،  - (2)
 2/132المهذب، الشيرازي،  -(3)
 . 8/231القرافي، الذخيرة،  - (4)
 .  64/ 5مواهب الجليل، الحطاب،   - (5)
(6) -    : البيان في مذهب الإمام الشافعي،    .  2/131الشيرازي، المهذب،    .104الماوردي، الإقناع،  ي نظر  .  6/225العمراني، 

 . 4/180النووي، روضة الطالبين 
 .  9/268البابرتي، العناية شرح الهداية،   - (7)
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 ونحو ذلك. ، النّاس أو يغتاب  ، أو يمنع الزكاة، كمن يترك الصلاة،  وإن كان مفسدا لدينه، إليه ماله

ول يقل  ،  وإلا كان الكافر أحق بذلك ،  تصرفه فيه  سن  فلا وجه لزجره بحرمانه من المال مع ح  
كشراء الخمر وآلات  ،  ماله في المعاصي  نفق  كمن ي  ،  المال    أمّا إن كان فسقه يلزم منه تبذير  ،  بذلك أحد

 والعدل. وهذا تمام الحكمة  ، (1)لا لفسقه   أو يتوصل به إلى الفساد فيشرع الحجر عليه لتبذيره  ، اللهو

 : التعزير أشدُّ الضرب  المطلبُ التاسعُ 

سرقة ما دون النصاب  ك،  لا حد فيها ولا كفارة  من أتى معصية  من المقرر في فقه الجنايات أنّ  
السرقة من غير حرز فيها ،  أو  التي لا قصاص  الجناية  أو  الزنا  بغير  القذف  ذلك من ،  أو  أشبه  وما 

 . (2)ر على حسب ما يراه السلطانزّ ي ع  المعاص  

والمقصود منه تحقيق  ،  (3)  أنهّ ي شرع في كلّ معصية ليس فيها حدّ مقرر ولا كفارة  ضابط التعزير
 . (4) الانزجار

الجلد   تعزيرا  بها  أن يحكم  للإمام  يشرع  التي  العقوبات  الحدود ،  من  المشروعة في  العقوبة  وهي 
أمّا  ،  وجعل التعازير دونا في المقدار،  وليس بخفيّ أن الشرع غلّظ في تقدير العقوبة في الحدود،  أيضا

ذلك  في  اختلفوا  العلماء  فإنّ  الصفة  حيث  صفة  ،  من  على  يكون  والحدود  التعزير  في  الضرب  هل 
 ؟أم يتفاوت  ؟واحدة

في كتابه   هبيرة  ابن  الإمام  مل  العلماء"يج  الأئمة  المسألة    "اختلاف  هذه  في  العلماء  مذاهب 
السواء؟،  الضرب في الحدود  وا في وقع  واختلف    » قائلا:   يتفاوت أو هو على  أبو حنيفة:     هل  فقال 

منه    وقال مالك: الضرب في حد الزنا أشد    ثم القذف.،  ثم الزنا ثم شرب الخمر،  أشد الضرب التعزيز
وقال الشافعي وأحمد: يجب أن يكون له وقع  ،  وفي القذف أشد منه في شرب الخمر،  في حد القذف

 
 .  4/98شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ي نظر:   - (1)
 373/ 3ي نظر: الشيرازي، المهذب،   - (2)
 . 2/249. الزركشي، المنثور في القواعد، 157ي نظر: ابن نجيم، الأشباه والنظائر،   - (3)
 . 5/351الكمال ابن الهمام، فتح القدير،  - (4)



 176 

 . (1)« في الكل
 وتفصيل الخلاف كالآتي:

 . (2) ذهب أبو حنيفة إلى أنّ التعزير أشدّ الضرب 
 مما استدلوا به: 

بخلاف الحدود فإن معنى الزجر فيها ،  ليس فيه معنى تكفير الذنب  رع للزجر المحض  ش  التعزير   .1
 فكان في تحصيل  ،  أزجر    أن الأشدّ   فلا شكّ ،  للزجر  فإذا تمحض التعزير  ،  يشوبه معنى التكفير للذنب 

 . (3) ما شرع له أبلغ
؛  (4) المقصود منه وهو الزجر  لا يحصل  ،  فلو ل يشدد في الضرب ،  عدد الضربات فيه  نقص    ه  أنّ  .2

 . (5) الأل ما ل يخلص إليه لا ينزجر لأنّ 

واحد والحدود  التعازير  فالضرب عندهم في  المالكية  يفرق  ،  أمّا  مواهب ،  في صفته   لا  جاء في 
ضرب بين ضربين ليس بالمبرح  ،  صفة الضرب في الزنى والشرب والفرية والتعزير واحد  »الجليل:

 . (6)«ولا بالخفيف

ضربا   ،  وصفة الجلد في الزنً والشرب والفرية والتعزير واحد  »للبرادعي قوله:    وفي التهذيب
 .(7) « ليس بالمبرح ولا بالخفيف، بين الضربين

الزجر وهو  المقصد  في  التساوي  عندهم  العلّة  أنّ  الصفة،  والظاهر  في  التساوي  قال  ،  فوجب 

 
 .  2/270ابن هبيرة، اختلاف الأئمة العلماء،  - (1)
العلماء،  ي نظر:    - (2) اختلاف  مختصر  للخصاف،  3/289الطحاوي،  القضاة  أدب  شرح  الشهيد،  الصدر    .4/491   

 .  3/143السمرقندي، تحفة الفقهاء، 
 .64/ 7الكساني، بدائع الصنائع،  - (3)
 المصدر نفسه.  - (4)
 . 9/71السرخسي، المبسوط،  - (5)
الجليل،    - (6) مواهب  الحكام،  6/318الحطاب،  تبصرة  في  ذاته  والمعنى  المدونة،  2/270-271.  لمسائل  الجامع  وفي   .

22/343  . 
 . 4/410البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة،  - (7)
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وقال أبو حنيفة: الضرب في الزنً أشدّ  ،  الضرب في الحدود كلّها سواء  »القاضي عبد الوهاب:  
والشرب القذف  في  الصفة ،  منه  في  تساويها  فوجب  جلد  حدود  أّ ا  فدليلنا  التعزير؛  وأشدّها 

   .(1) « لتساويها في الجنس والمقصد بها

الحدّ  وقريب   إن ل يكن دون سوط  التعزير  الضرب في  أنّ  الشافعية  فوقه،  منه قول  ،  (2) ل يكن 
 . (3) فلا يجوز أن يزاد عليه في إيلامه ووجعه، من الحد في عدده الت عز ير أخفّ و ، دليلهم أنّ الحدود أغلظ

جاء في كشاف ،  أنّ الضرب في التعزير أخفّ منه في الحدود،  فمذهبهم في ذلك   وأمّا الحنابلة  
 .  (4) القناع: والجلد في الزنى أشدّ الجلد ثُّ جلد القذف ثُّ الشرب ثُّ التعزير

  دليلهم:  

فاقتضى ،  2النور:   َّ يي يى يم يخ يح  يج هي ُّ   بقوله سبحانه:، الله تعالى خص الزاني بمزيد تأكيد أنّ 
فتعين جعله في الصفة؛ ولأن ما دونه أخف منه  ، ولا يمكن ذلك في العدد، ذلك مزيد تأكيد فيه

أو زيادة القليل على  ، فلا يجوز أن يزيد عليه في إيلامه ووجعه؛ لأنه يفضي إلى التسوية بينهما، عددا
 . (5)أل الكثير

القول الزجر    إنّ  إمعانا في تحقيق  التعزير  الضرب في   لأنّ ،  بتشديد  الظاهر؛  مرجوح في  قول 
،  وذلك يتفاوت فقد يكفي التوبيخ ،  التعزير موكول إلى رأي الإمام واجتهاده في تقدير العقاب الزاجر

فأن تكون صفته ههنا أخف منها  ،  وإن غلب على الظنّ انزجاره بالضرب ،  وقد لا يزجره إلا الحبس
الصواب ،  في الحدود الموضعين أقرب إلى  عل على صفة واحدة في  إلا أن يرى الإمام تشديد  ،  أو يج 

، أي هو جائز للإمام إذا رأى المصلحة فيه وليس على سبيل الإلزام،  الضرب للزجر والردع فله ذلك 
 

 .  2/867القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف،  - (1)
 . 13/145. الروياني، بحر المذهب، 13/436الحاوي الكبير، الماوردي،  ي نظر : - (2)
 . 12/534البيان في مذهب الإمام الشافعي، العمراني،  - (3)
 .. 82-6/81البهوتي، كشاف القناع،  - (4)
 .  9/169ابن قدامة، المغني،  - (5)
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، أشد الضرب   وإنّا قالوا إن التعزير    »قال رحمه الله:    وهذا يوافق تأويل الإمام الجصاص لقول الأحناف
إذ لا يمكنه  ،  للإمام أن يزيد في شدة الضرب للإيلام على جهة الزجر والردع  وأرادوا بذلك أنه جائز  

ولو  ،  لأنه موكول إلى رأي الإمام واجتهاده  ؛لا محالة أشد الضرب   ول يعنوا بذلك أنه  ،  فيه بلوغ الحد
جاز له   وكان ذلك الفعل منه زلةًّ ، رأى أن يقتصر من الضرب في التعزير على الحبس إذا كان ذا مروءة  

فعلمت أن مرادهم بقولهم: "التعزير أشد الضرب" إنّا هو إذا رأى الإمام  ،  أن يتجافى عنه ولا يعزره
 .(1)« ذلك للزجر والردع فعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  339/ 3الجصاص، أحكام القرآن،  - (1)
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لزم ألاّ تنزل " بأحد  ،  زمان ومكان  ومنهاجا صالحا لكلّ ،  خالدة    شرعة    لماّ كان الدين الإسلامي  
 . (1) إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدي فيها"، من أهل الدين نازلة  

"نصوص   والس    ولماّ كانت  الإجماع معدودة،  مقصورة  محصورة    نة  الكتاب  التي ،  ومواقع  والوقائع 
لها"  ناية  لا  وقوعها  الوقائع،  (2)يتوقع  هذه  أحكام  لمعرفة  الاجتهاد  تخريج  ،  تعيّن  في  الزنجاني  يقول 

تج في  ذ ل ك .: »الفروع على الأصول يقصد الإمام الشافعيّ_ بأ  ن الوقائع الج  ز ئ ي ة لا  ن  اي ة له  ا    -..و اح 
ا ال مع اني  والعلل محصورة متناهية   ن  ه  ك ام الوقائع لا  حصر له  ا و الأ  ص ول الج  ز ئ ي ة ال تي  تقتبس م  و ك ذ ل ك  أ ح 

المتناهيو  ب غ ير   ي ف ي  لا   ب دّ ،  المتناهي  ك ام   ف لا   الأ  ح  إ ث  ب ات  إ لى   به ا  يت  و ص ل  آخر  ط ر يق  من  إ ذا 
 .(3) الج  ز ئ ي ة...« 

وليست بمنفصلة    الأدلة الأصيلة    تتبع  ،  أن يستند هذا الاجتهاد إلى مصادر تشريعية تبعية  ويتعين  
غير  ،  عنها الفقهية  الأحكام  لإثبات  شرعية  أخرى  مستندات  هناك  إنّ   « الزرقا:  مصطفى  يقول 

وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على اعتبارها مستندا صحيحا لإثبات  ،  المصادر الأساسية الأربعة
تبعية متفرعة  ،  الأحكام إنّّا هي في الحقيقة  أنّ تلك المصادر  المصادر الأربعة  غير  فلذا ل  ؛  عن تلك 

 .  (4) بل اعتبرت راجعة إليها«، العلماء زائدة عليها ا معظم  ه  يعدّ 

وإلا كان بناء الأحكام  ،  جيتها ولزم لاعتبار هذه المصادر التبعية أدلة شرعية قيام الدليل على ح  
التشهيّ عل  هذا ما جعل الأئمة يختلف بعضهم عن بعض في اعتبار ،  وحكما بالهوى،  يها ضربا من 

 .بعض المصادر التبعية أدلة شرعية

أهمّ  المرسلة  من  المصلحة  المصادر:  الذريعة،  الاستحسان،  هذه  ، الاستصحاب ،  العرف  ،  سدّ 

 
 . 2/991الشافعي، تفسير الشافعيّ، _  (1)
 .2/485ي نظر: الجويني، البرهان،   - (2)
 . 322_ الزنجاني، تخريج الفروع على الأصول،  (3)
 . 21_ الزرقا، الاستصلاح والمصالح المرسلة،  (4)



 181 

الصحابّ  قبلنا....،  قول  من  العلماء،  شرع   بين  الجملة  الأدلة محلّ خلاف في  إمّا من  ،  كانت هذه 
 وبناء الأحكام عليها.، قلّة وكثرة، أو من حيث درجة الأخذ بها، حيث  الاعتبار وعدمه

ونختار التي يغلب   ، صلة الزجر ببعض مصادر التشريع الإسلامي القصد  من المباحث الآتية بيان  
رسلة، (1)على الظنّ أنّ لها علاقة بمعنى الزجر

 
 وقاعدة منع الحيل.، وهي: المصلحة الم

 المبحث الأول: صلة الزجر بالمصلحة المرسلة 
أشدّ  حولها    من  العلماء  تنازع  التي  التشريع  لخطورتمصادر  إلا  ذلك  وما  المرسلة؛   االمصالح 

أثره ذلك:»  ،  اوعظيم  مبينا  تيمية  ابن  فصل  يقول  به  عظيم    وهذا  الاهتمام  جهته  ،  ينبغي  من  فإن 
فاستعملوها بناء على  ،  وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح،  عظيم  في الدين اضطراب    حصل  

وربما قدم على المصالح المرسلة كلاما  ،  في الشرع ول يعلموه  وقد يكون منها ما هو محظور  ،  هذا الأصل
النصوص شرعا،  بخلاف  اعتبارها  يجب  مصالح  أهمل  من  منهم  يرد  ،  وكثير  ل  الشرع  أن  على  بناء 

 .(2) بها..« 

ردّها  و ،  فتلقاها البعض بالقبول وبنوا عليها اجتهاداتم،  من أجل ذلك كان الخلاف في اعتبارها 
 .من المصادر الموهومة البعض وعدّوها

هإنّ   المرسلة  المصالح  بإيراد  بيان  االقصد  هو  بالزجر    وجه    هنا  اعتبار  هل  بمعنى  ،  صلتها  يصحّ 
وقواعدها العامة التي تصلح أن تكون شاهدا لمصلحة ما  ،  و كليات الشريعةة أالزجر من المعاني الكليّ 

 
اكتفيت  بالمصلحة المرسلة لأنّا أصل لكثير من مصادر التشريع كالاستحسان مثلا الذي هو عدول بالمسألة عن نظائرها    - (1)

وتحقي للحرج،  التيسرفعا  معاني  من  ففيه  للمصلحة،  الزجر،  يرقا  معنى  ينافي  ما  الحرج  ورفع  جاء    -  معدودة  مواضع  في  إلاّ 
الاستحسان فيها تحقيقا لمعنى الزجر، كاستحسان الإمام الشافعيّ الحلف على المصحف تغليظا وزجرا، واستحسان الحنفية الحجر  
كاري المفلس، مع أنّ الأصل صحة تصرفاتم وذلك زجرا لهم، وضمان الساعي بغير حقّ  

 
على الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والم

رسلة. 
 
 استحسانا زجرا له ودفعا للفساد، وكلّها راجعة عند التأمل إلى اعتبار المصلحة الم

، وذلك بقطع النظر عن قصد المكلف إلى المحرم أم    أمّا سدّ الذرائع إلى المحرم، وهو منع ما ظاهره الجواز إذا كان يتوصل  به إلى محرم 
لا، فلعدم توفر القصد دوما إلى المحرّم، لا يلائم  مقصد الزجر، أمّا إن توفر القصد  إلى المحرم فالذريعة حينئذ  حيلة، وجب الزجر  

 عنها، فبين سدّ الذرائع ومنع الحيل تداخل  وصلة؛ غير أنّ قاعدة الحيل أشدّ صلة بتحقيق الزجر فاكتفيت  بها. 
 .344-343ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  - (2)
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 ؟هل يصحّ أن تبنى عليه الأحكامو  بالاعتبار؟

وأقوال العلماء فيها مع  ،  لةمفهوم المصلحة المرس  وللإجابة على هذا الإشكال يحسن أولا بيان  
بذلك ،  أدلتهمذكر   اشتغال  وحديثها؛  دون كبير  قديمها  الأصول  مبسوط في كتب  هو  فنقتصر ،  إذ 

 به المقصد من هذا المبحث.  وما يتحقق  ، على ما له  متعلق  بموضوع البحث

 المطلب الأول: مفهوم المصلحة المرسلة

من رحمة الله بعباده أن  ف،  (1) إنّ المقصود من شرع الحكم إنّّا هو تحصيل المصلحة أو دفع المضرةّ
يقول ،  تجلب منفعة أو تدرأ مفسدة،  في معاشهم ومعادهم،  جعل في كلّ ما شرع من الأحكام مصالح

،  أو تجلب مصالح،  تدرأ مفاسد  مّا إ،  العز بن عبد السلام مقررا هذا المعنى: » والشريعة كلها مصالح  
فلا تجد إلا خيرا يحثك  ،  ئهفتأمّل وصيته بعد ندا   َّتم  تخ  تح  ُّ فإذا سمعت الله يقول:  
 . (2) أو جمعا بين الحث والزجر«، عليه أو شراّ يزجرك عنه

وهي  ،  العباد في المعاش والمعاد ومصالح مبناها وأساسها على الح ك م الشريعةوقال ابن القيم: »  
 . (3) ورحمة كلّها ومصالح كلّها....«، عدل كلها

 لكن ما هي المصلحة التي يصح بناء الحكم عليها؟ وما هو موقف العلماء منها؟  
ركب: 

 
 بغرض بيان معنى المصلحة المرسلة كان لزامّا بيان معنى كلّ من شقيّ هذا الم

 تعريف المصلحة  الفرع الأول:  
وهو  ،  (4) أي خير  وفي الأمر مصلحة  ،  المصلحة لغة من الصلاح وهو الخير والصواب   لغة:أولا:  
 . (6)والاستصلاح نقيض الاستفساد، والمصلحة واحدة المصالح ، (5)ضد الفساد

 
 . 3/271صول الأحكام، أ _ الآمدي، الإحكام في  (1)
 1/11_ العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  (2)
 .11/ 3_ ابن القيّم، إعلام الموقعين،  (3)
 .1/345_ الفيومي، المصباح المنير،  (4)
 , 1/229. الفيروزآبادي، القاموس المحيط، 1/383_ ي نظر: الجوهري، الصحاح،  (5)
 .517/ 2_ ابن منظور، لسان العرب،  (6)
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يقربه؛اصطلاحا:    -ب او  يوافق معناها لغة  إذ ل يخرج عن معنى    ومعنى المصلحة اصطلاحا 
 . (1) ففي المستصفى: » المصلحة جلب المنفعة ودفع المضرة «، الخير والنفع

 . (2)و عرفّها نجم الدين الطوفي بأنّا: »جلب  ن فع  أ و  د ف ع  ض رّ «

النفع المراد ههنا مطلق  لشريعته،  وليس  تتمة  ،  بل ماكان على وفق مراد الله وملائما  جاء في 
فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح  ،  تعريف الغزالي للمصلحة: »ولسنا نعني به ذلك 

الشرع،  الخلق في تحصيل مقاصدهم الشرع من  ،  لكنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود  ومقصود 
ما يتضمن حفظ   فكلّ ،  الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم

 . (3)ودفعها مصلحة«، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة

_ يقصد الخوارزمي في الكافي : والمراد بالمصلحة: المحافظة (4) -كما ورد في البحر المحيط: »ق ال 
 . (5) على مقصود الشرع بدفع المفاسد على الخلق«

هنا للمصلحة  الغزالي  إلى ،  وتعريف  منه  الشرع  في  المعتبرة  للمصلحة  تعريفا  يكون  لأن  أقرب 
أردنا  ،  وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس»  إذ قال:  ،  بدليل ما بعده،  مطلق المصلحة
لا  ،  أو جلب نفع أو دفع ضرر مقصود للشارع،  (6) فهو يقصد المصالح المعتبرة شرعا،  «به هذا الجنس

فليس  ،  وبالعكس،  وهو في نظر الشارع مفسدة،  فالناس قد يعدّون الأمر منفعة  ،  مطلق نفع أو ضرر
 . (7)وفي عرف الشارع، هناك تلازم بين المصلحة والمفسدة في عرف الناس

 
 

 . 174_ الغزالي، المستصفى،  (1)
 . 204/ 3_نجم الدين الطوفي، شرح مختصر الروضة،  (2)
 . 174_ الغزالي، المستصفى،  (3)
-وهو  ه،  568ت  لمحمود بن محمد بن العباس ابن أرسلان    -_ يقصد  به الكافي في النظم الشافي_ كتاب في الفقه الشافعيّ   (4)

 على الأغلب_ مخطوط. 
 .8/83الزركشي، البحر المحيط،  _  (5)
 . 63_ ي نظر: حاتم باي، الأصول الاجتهادية،  (6)
 . 6_ حسين حامد حسان، نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، ص(7)
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   أقسام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع الفرع الثاني:
"مراتبها  ،  شهادة الشرع لها اعتبارا وإلغاء،  قسمّ العلماء المصالح باعتبارات عدّة: قوتا في ذاتا

وسنقتصر ههنا على بيان أقسامها بالنظر إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار أو  ،  (1) في الوضوح والخفاء"
 الإلغاء؛ لما لذلك من صلة مباشرة بموضوع البحث.

شهادة    المصلحةف حيث  الإلغاء  من  أو  بالاعتبار  لها  معتبرة الشرع  مصلحة  ثلاثة:  أقسام 
 .ومصلحة مرسلة  ، ومصلحة ملغاة  

لها أصل معينّ  منها ما شهد  القياس،  فالمعتبرة  إلى  اقتباس الحكم من ،  "ويرجع حاصلها  وهو 
والإجماع  النصّ  فيحرم  ،  (2) "معقول  أو مأكول  أسكر من مشروب  ما  أنّ كل  قياسا    ومثاله: ح كمنا 

التكليف  مناط  هو  الذي  العقل  لحفظ  حرمت  لأنّا  الخمر؛  على ،  على  دليل  الخمر  الشرع  فتحري 
 . (3) وهي حجّة، ملاحظة هذه المصلحة

الملغاة   ببطلانا   وأمّا  الشرع  شهد  الموسر  ،  فما  على  رمضان  في كفارة  الصوم  بتعين   كالقول 
ر  ذلك عليه،  لأنّ القصد الانزجار،  (4) كالملك ونحوه وكالمنع من زراعة  ،  والملك لا ينزجر بالعتق لي س 

 
إلى مراتبها في الوضوح   بالإضافة  :وتنقسم قسمة أخرىأي من حيث العموم والخصوص، قال الغزالي في شفاء الغليل: »    -  (1)

ما يتعلق بمصلحة شخص   :ما يتعلق بمصلحة الأغلب، ومنها :ما يتعلق بمصلحة عامة، في حق الخلق كافة، ومنها :فمنها .والخفاء 
 .210ص  .معين في واقعة نادرة...«

 174الغزالّي، المستصفى،  - (2)
 المصدر  نفسه .  -(3)
وذلك في فتوى يحيى بن يحيى الليثى، الذي أمر ملكا جامع أهله في رمضان بالصوم بدل أمره بالعتق لينزجر، لسهولة العتق    -  (4)

عليه، فتحقق الزجر هنا  وإن كان مصلحة  إلا أنّا ملغاة بنص القرآن، والفتوى ذكرها غير واحد من العلماء، يقول الجوينّي في  
دخل بعض العلماء على بعض الملوك، فسأله الملك عن الوقاع في نار رمضان، فقال مجيبا: على  »    غياث الأمم منكرا صحتها:

 من يصدر ذلك منه صوم شهرين متتابعين. 
للعال   الرقبة مقدما على الصيام في حق المقتدر عليه؟.....فقال: لو ذكرت له    -بعد انفصاله عن المجلس    -فقيل  أليس إعتاق 

الإعتاق لاستهان بالوقاع في رمضان، ولأعتق عبدا على الفور في المكان. فإذا علمت أنه يثقل عليهم صوم شهرين تباعا ذكرته  
ليفيده ارعواء وامتناعا، وأنا أقول:......ثكلته أمه لو أراد مسلكا رادعا، وقولا وازعا فاجعا، لذكر ما يتعرض لصاحب الواقعة من  
سخط الله، وأليم عقابه، وحاق عذابه، وأبان له أن الكفارات، وإن أتت على ذخائر الدنيا، واستوعبت خزائن من غبر ومضى، لما  
قابلتهما بخطيئة في شهر الله المعظم وحماه المحرم. وذكر له أن الكفارات ل تثبت ممحصات للسيئات، وكان يغنيه الحق عن التصريف  
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مر ن ه  الخ  فالقول بهذه المصلحة هذا قول  ،  و الش ر ك ة في  س ك نى الد ار خشي ة الزّ نا  ،  ال ع ن ب؛ ل ئ لا  يعصر م 
 . (1) الشرائع بالرأي وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير  ، ومخالف لنصّ الكتاب  ، باطل  

العتق  الشاطبِّ يقول   بدل  الملك بالصوم  إلزام  مناسب  .»:  منكرا  المعنى  الكفارة    ؛..فهذا  لأنّ 
لأنّ العلماء    ؛تيا باطلةوهذه الف  ،  ويزجره الصيام،  والملك لا يزجره الإعتاق،  الشرع منها الزجر  مقصود  

لى الغنّي إفتقدي الصيام بالنسبة  ،  الصيام  العتق على  فيقدم  ،  وقائل بالترتيب،  بين قائلين: قائل بالتخيير
 . (2) لا قائل به....«

ونجمله في ،  والكلام فيها يطول،  فما ل يشهد له الشرع باعتبار ولا إلغاء  المرسلة    وأمّا المصلحة  
 ما يلي:  

 : مفهوم المصلحة المرسلة الفرع الثالثُ 
واصطلاحا لغة  المصلحة  معنى  بيان  وهو ،  تقدمّ  الوصفيّ  المركب  من  الثاني  اللفظ  بيان   ولزم 

 . (3)وأرسل الشيء: أطلقه وأهمله، مرسلة من الإرسال ، مرسلة

التي جاءت مطلقة    المرسلة    والمصلحة   بدليل  ،  بذلك هي  تقيد  لها باعتبار  ولا    يشهد    خاص    ل 
ولا  ،  : أنّ الشريعة أرسلتها فلم ت نط بها حكما معيناومعنى كونا مرسلة  ....» :ابن عاشور يقول  ،  إلغاء  

 . (4) «فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيّد.. ،  هي عليه شرعيّ فتقاس   ين له حكم  ع  ي لفى لها نظير  م  

 فلهم في بيانا عبارات عدّة نذكر منها: ، أمّا عن حقيقتها عند علماء الأصول
 

 

 والتحريف. 
ولو ذهبنا ن ك ذب للملوك ونطبق أجوبة مسائلهم على حسب استصلاحهم طلبا لما نظنه من فلاحهم لغيّرنا دين الله بالرأي، ثم ل  
يعتمدونم، وإن   الشرع بسببهم، فلا  العصر يحرفون  أن علماء  فإنه قد يشيع في ذوي الأمر  نثق بتحصيل صلاح وتحقيق نجاح، 

 . 3/285، والآمديّ في الإحكام، 174الغزالّي في المستصفى، أيضا . وذكرها  224_222، غياث الأمم صدقوهم.....« 
 .  7/274. الزركشي، البحر المحيط، 3/204. الطوفي، شرح مختصر الروضة، 174ي نظر: الغزالي، المستصفى،   - (1)
 .2/610الشاطبي، الاعتصام،  - (2)
 .11/285ابن منظور، لسان العرب،  - (3)
 . 3/245ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  - (4)
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  قريب  ،  (1): »ما ل يشهد الشرع لها باعتبار ولا إلغاء«حيث قال  الآمديّ في الإحكامتعريف   ✓
  له أصل معين    وهو الذي لا يشهد  ،  منه قول الزركشي: »...القسم الثالث: ألاّ يعلم اعتباره ولا إلغاؤه

 . (2) من أصول الشريعة بالاعتبار..«

الثالث: ما سكتت عنه  اهافي معن  الشاطبِّ قول  و ✓ فلم  تشهد باعتباره  ،  الخاصة  الشواهد    : » 
وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس  ،  ..والثاني: أن يلائم تصرفات الشرع.فهذا على وجهين:،  ولا بإلغائه

 .(3) وهو الاستدلال المرسل...«، اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين

المرسلة  الناظر   العلماء للمصلحة  الغالب  -في تعاريف  التعريف    -(4)في  أنّ خلافهم في  يلحظ  
يقتصر في تعريفها على بيان ألا شاهد لها من ،  فمن يرى أنّا ليست بحجة،  تابع لخلافهم في الحجية
هو الذي ل يعتبره الشارع    حتى إنّ ابن الحاجب ألحقه بالملغى في قوله: »،  (5) الشريعة باعتبار  ولا إلغاء  

 .(6) سواء ع لم أنه ألغاه أم ل ي علم الاعتبار  ولا الإلغاء  «

  في تعريفها قيد    فيضيف  ،  وأنّا أصل شرعيّ يصلح لبناء الأحكام عليها،  وأمّا من يرى حجيتها
ليبين أنّ المصلحة التي يقول  ،  الملاءمة لأحكام الشريعة والاستناد إلى كليات الشريعة وقوانينها العامّة

 بها ليست تشريعا بالهوى. 

 

 

 

 
 . 4/160الآمدي، الإحكام،  - (1)
 .4/274الزركشي، البحر المحيط،  - (2)
 .2/611الشاطبّي، الاعتصام،  - (3)
عليه في موضع آخر    -  (4) نصّ  أنهّ  القائلين بالمصالح، غير  من  ابتداء، وهو  تعريفه  القيد في  يذكر  ل  العلماء من  من  أنّ  ذلك 

 كالقرافي وابن رشد. 
 . 61ي نظر: محمد بوركاب، المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي،   - (5)
 .  4/100نسب إليه القول الإسنوي في ناية السول، ي نظر: الإسنوي، ناية السول،   - (6)
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 مشروعية المصلحة المرسلة : المطلب الثاني

مردّها إلى  ،  لعلماء الأصول في مشروعية الأخذ بالمصلحة المرسلة أو الاستدلال المرسل مذاهب  
فأمّا المذهب الأول فهو منسوب ،  اثنين: أحدها ردّه والثاني ق بوله واتخاذه أصلا  من أصول الشريعة

يقول ،  (3) وطوائف من المتكلمين،  (2) وهو قول الأكثرين منهم الباقلانيّ ،  (1)للمذهب الحنفي والشافعيّ 
القاضي وطوائف من متكلميّ الأصحاب إلى ردّ الاستدلال   الجوينّي: المعنى فيما ،  » ذهب  وحصر 

 . (4) يستند إلى نصّ «

كان   وهذا إن  ،  وأمّا الثاني: فقد ن سب إلى المالكية تفردّهم به حتى عدّ من خصائص المذهب
فأصول  الأحكام خمسة:    : » كما ذكر ابن العربّ في القبس في كتاب النكاح،  فهو فضيلة لا نقيصة

والاجتهاد  والاستنباط  والنظر  والإجماع  والسنّة  الكتاب  الأمّة:  من  عليها  متّفق  أربعة  فهذه  ،  منها 
مالك  ،  الأربعة  به  انفرد  الذي  الخامس  الأصل  وهو  من  ،  دونم   والمصلحة  فيه  و فّق  ولقد 

توفيقا ،  ( 5) »بينهم...  المرسلة  بالمصلحة  الانفراد  الآخذين  ،  فعدّ  زعيم  "هو  حقيقة  مالك  فالإمام 
 . ( 6) بالمصالح المرسلة وحامل لوائها" 

أنهّ   يتبين  غير  التحقيق  المرسلة  عند  الفقهية بالمصلحة  المذاهب  من  ،  أخذ  واستنادهم في كثير 
وبخاصة المذهب  ،  وإن ل يعدّوها من أصول مذاهبهم،  وإن ل ينصوّا على ذلك صراحة،  الأحكام إليها 

العلماء،  الحنبلي من  واحد  غير  ذلك  قررّ  »...لأنّ  ،  وقد  قوله:  في  ذلك  يقرر  قواعده  في  فالمقريّ 
المالكية تثبته  الذي  المرسل  قبيل  من  المصلحة  إلى  باللّسان  وينكره  ،  الالتفات  من  ،  الجمهور  قلّ  وإن 

 . (7) يسلم من الوقوع فيه «
 

 .167/ 4ي نظر: الآمديّ، الإحكام،   - (1)
 .8/84الزركشي، البحر المحيط،  - (2)
 .259/ 2السمعاني، قواطع الأدلة،  - (3)
 . 2/721الجويني، البرهان،  - (4)
 .683/ 2ابن العربّ، القبس،  - (5)
 .367البوطيّ، ضوابط المصلحة،  - (6)
 . 285المقرّي، القواعد،  - (7)
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ويقول ابن دقيق العيد: » الذي لا شكّ فيه أنّ لمالك  ترجيحا على غيره من الفقهاء في هذا  
حنبل،  النوع بن  أحمد  الجملة،  ويليه  في  اعتباره  عن  يخلو غيرهما  يكاد  في  ،  ولا  ترجيح  لهذين  ولكن 

 .  (1)الاستعمال على غيرهما«

لأصل كليّ   وجاء في المسوّدة: » قال ابن برهان: الحق  ما قاله الشافعي قال: إن كانت ملائمة  
قال وسنبيّن أن مالكا لا  ،  الأحكام عليها وإلاّ فلا   جاز لنا بناء  ،  أو لأصل جزئيّ ،  من أصول الشريعة

 .  (2)يخالف هذا المذهب«

،  على الأخذ بمطلق المصلحة من غير ضابط    حمله    فيمكن  ،  أمّا إنكارهم على الآخذ بالمصلحة
إمام    وكيف يتصور من،  إلى القول في دين الله بغير بيّنة   مفض    وهو سبيل  ،  وذلك لا ريب اتباع للهوى 

 .  (3)دار الهجرة مثل ذلك 

التي هي من جنس المصالح المعتبرة في الشريعة الإسلامية  ،  فالإمام مالك يأخذ بالمصالح المرسلة
وليس يعقل أن يخالفه عال ذو بصيرة في دين ،  العلماء نهج  رضيه   وهو م،  على ألا تعارض نصّا شرعيّا

المسمّى،  الله به وإن اختلفوا في  اعتبار  ،  وفي درجة الأخذ،  فكلّ آخذ  والمالكية لا شكّ مكثرون في 
 وهو ميزة وفضيلة كما أسلفنا...  ، وا بغيرهمالمصالح إذا ماقورن

جج كل فريق فنعرضها باختصار فيما يلي:    أمّا عن ح 

 حجج من ردّ الاستدلال المرسل: -أ 

 ارتكز المنكرون للمصلحة المرسلة على أمور أهّمها: 
 

 
 .184/ 2الشوكانّي، إرشاد الفحول،  - (1)
 . 451آل تيمية، المسودة،  - (2)
استرسل فيه استرسال المدل العريق في    -يقصد الإمام مالك   -وقد أحسن الشاطبّي في ردّ هذه الفريةّ إذ قال:  ».... فإنه  -  (3)

فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع ألا يخرج عنه ولا يناقض أصلا من أصوله، حتى لقد استشنع العلماء كثيرا من  
وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة، وفتح باب التشريع، وهيهات ما أبعده من ذلك!.... بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه  

 2/631بالاتباع، بحيث يخيل لبعض أنه مقلد لمن قبله، بل هو صاحب البصيرة في دين الله  .. .«, الشاطبّي، الاعتصام، 
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عدمها .1 دليلُ  الحجية  على  الدليل  بالقبول  :انتفاء  المتلقاة  وإجماع    ة  نّ وس  ،  كتاب    :الأدلة 
ولا ،  على عدم الحجية  قيام الدليل دليل    عدم  ف،  بالاعتبار   شاهد    وماعدا ذلك فمفتقر إلى دليل  ،  فقياس

المرسلة للمصالح  يشهد  والسنة  البرهان  جاء في ،  دليل  الكتاب  قال:  احتج بأن  فإنه  القاضي  »أما   :
وأصله  ،  والقياس المستند إلى الإجماع هو الذي يعتمد حكما،  متلقيان بالقبول والإجماع ملتحق بهما

دلالة أدلةّ    لعينه    وليس يدل  ،  من الأصول الثلاثة    لا يشهد له أصل    أما الاستدلال فقسم  ،  عليه  متفق  
 . (1) انتفاء العمل به« على العمل بالاستدلال دليل   فانتفاء الدليل   ؛العقول على مدلولاتا

يردّ عليه بأنّ الدليل ليس بمنتف والبيّنة عمل الصحابة بالمصلحة المرسلة في وقائع عدّة سيأتي  
 . بيانا عند الحديث عن حجج المثبتين

الإلغاء .2 على  للاعتبار  مرجّح  مرجّح  لا  ولا  والإلغاء  الاعتبار  بين  المرسلة  المصالح  ترددّ   :
الآخر على  في  ،  لأحدهما  للْمديّ جاء  ع  الإحكام  »....وإذا  بينّا  :  ما  على  فالمصالح  ذلك  رف 

اعتبارها الشارع  إلغاؤهاوإلى ما ع  ،  منقسمة إلى ما ع هد من  القسم متردد بين ذينك  ،  هد منه  وهذا 
يعرف  ،  فامتنع الاحتجاج به دون شاهد بالاعتبار،  وليس إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر،  القسمين

 . (2)أنه من قبيل المعتبر دون الملغى«

ضف إليه  أ،  يردّ عليه بأنّ المرجح والشاهد بالاعتبار إنّّا هو عمومات الشريعة وقواعدها الكليّة
 اجتهادات الصحابة التي بنوها على المصلحة. 

لآراء    بالمصلحة تحكيم    : إنّ في الأخذإلى اختلاف الأحكام  ضفاعتبار المصلحة المرسلة مُ  .3
فيختلف حكم الله باختلاف  ،  الاتفاق فيها  تصور  لاي    ولأنّ هذه الأخيرة مختلفة  ،  النّاس من غير ضابط  

إن المعان  : »الباقلانيّ يقول  ،  الشريعة رونقها واتساقها وقدسيتها  وتفقد  ،  الأشخاص والمكان والزمان 
وإذا ل يشترط استنادها  ،  وضبطتها المنصوصات كانت منحصرة في ضبط الشرع  ،  إذا حصرتا الأصول

إلى   فيصير  ذلك ذريعة    رأى.... إلى وجود ال  وصار الشرع مرجوعه  ،  إلى الأصول ل تنضبط واتسع الأمر  

 
 . 2/162لجوينّي، البرهان، ا - (1)
 . 4/161الآمديّ، الإحكام، - (2)
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 .  (2) ها...«ءورونقها ويذهب طراوتا وبها ، (1) بطال أ بّهة الشروعإ

اعتبرها   التي  المصالح  أنّ  عليه:  مضبوطة  الإمام  ي ردّ  تستند    ؛ مالك  الشريعة    لأنّا  وليست ،  إلى 
فالقول  ،  ثمّ إنهّ ليس لكلّ أحد أن يتكلم في دين الله ،  بل هي من جنس المصالح المعتبرة،  خارج أصولها

 ...... .لأهل الاجتهاد والراسخين في العلم باعتبار المصالح المرسلة راجع  

قانون    التي هي على وفق  ،  أمّا عن اختلاف الأحكام فهو إن كان مبنيا على مراعاة المصلحة 
 فتلك ميزة محققة لصلاحية الشريعة لكلّ زمان ومكان. ، الشرع

 حجج المثبتين للمصلحة المرسلة:   -ب

في كثير من   رضي الله عنهماذلك أنّ مرتكز الصحابة  :  إجماع الصحابة على العمل بالمصال .1
المرسلة المصلحة  القدوة  ،  اجتهاداتم كانت  التشريع  ؛وهم  وفهمهم  التنزيل  تتبع  ،  لمعايشتهم  فمن 

الوقائع من  يفتون في كثير  أنّم كانوا  راجحة  بمجرد،  اجتهاداتم يجد  على مصلحة  الواقعة  ،  اشتمال 
  والأمثلة كثيرة  ،  والإجماع حجة،  فكان فعلهم إجماعا على اعتبار المصلحة المرسلة،  من أحد    دون إنكار  

جمعهم الكري  منها:  مانعي،  للقرآن  للصناع،  الزكاة  وقتالهم  بالواحد،  وتضمينهم  الجماعة  ،  وقتلهم 
 . (3) وإمضائهم طلاق الثلاث....

 م  عل  ،  باحثات الصحابةم    أحوال    ع  بّ ت   من ت     فهو أنّ ،  يقول الرازي مبينّا هذا المعنى:» وأما الإجماع 
 والأصل    المعتبرة في العلة    والشرائط  ،  التي يعتبرها فقهاء الزمان في تحرير الأقيسة قطعا أنّ هذه الشرائط

من الشرائع رعاية المصالح   المقصد    بأن    لعلمهم  ،  بل كانوا يراعون المصالح،  والفرع ما كانوا يلتفتون إليها
 .(4) فدلّ مجموع ما ذكرنا على جواز التمسك بالمصالح المرسلة «

 
 .2/162لعلّ الأصحّ الشريعة كما نقلها عنه الجوينّي، في البرهان،   - (1)
 .260 -259/ 2قواطع الأدلة، السمعانّي،  - (2)
 .764-763. وهبة الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، 446ي نظر: القرافّي، شرح تنقيح الفصول،   - (3)
 . 6/167المحصول، الرازيّ،  -(4)
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المصال  .2 الشرائع رعاية  كلّ أنّ  ،  ومواردها  الشريعة    نصوص    باستقراء    ثبت    :(1)المقصود من 
  ودفع    أو نفي    نفع    بجلب  ،  لهم  إلا بما فيه صلاح    ل تأت  ،  من الله بعباده  الأحكام الشرعية إنّّا هي رحمة  

لنا أنّ الله  ،  شرعا  مطلوب     فثبت بذلك أنّ اعتبار المصلحة المرسلة  ،  ضرر   القرافّي: »  وفي ذلك قال 
فمهما وجدنا  ،  مصالح العباد عملا  بالاستقراء  لتحصيل    ؛تعالى إنّّا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام

 .  (2)« للشرع أنا مطلوبة   غلب على الظنّ  مصلحة  

لا   متجددة    والوقائع  ،  متناهية    محصورة    إنّ النصوص   :عدم جواز خلوّ الوقائع عن الأحكام .3
وإنّا إن  رددنا المصلحة المرسلة حكمنا بخلوّ  ،  ستمرومعاملات الناس ومصالحهم في تطور م  ،  حصر لها

ووقع الحرج و"ضاقت الشريعة الإسلامية عن مصالح  ،  -وهو غير جائز  -الوقائع عن الأحكام الشرعية
مع أنّا ،  ول تصلح لمسايرة مختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال،  وقصرت عن حاجاتم،  العباد

 .(3) وخاتمة الشرائع السماوية كلّها"، الشريعة العامة لكافةّ النّاس 

، وفي جميع المذاهب عند التحقيق، يةخاتمة القول أنّ اعتبار المصلحة المرسلة كما هي عند المالك
الشرائع تتعطل  "لا  لازم  حتى  المكلفين،  أمر  مصالح  تتعطل  يضمن  ،  ولا  ما  في   وهو  الشريعة  حيوية 

 .(4) زمان"الأحكام والمسايرة لمطالب الأ

 : صلة الزجر بالمصلحة المرُسلةالمطلبُ الثالثُ 

إنّ  القول  رسلة يمكن 
 
الم الزجر بالمصلحة  له بأدلةّ من  -الزجر     بيانا لصلة  التأصيل  كما سبق 
الحصر عن  خارجة  والسنّة  التي،  -الكتاب  الكليّة  المعاني  باعتبارها   من  الإسلامية  الشريعة  ،  جاءت 

   هو مصلحة مطلوبة للشارع.، ب دونه  ويغلق الأبوا، بمنعه أو تقليله، فكلّ ما يزجر عن الحرام

 
المحصول،    -(1) عادة الله  .6/165الرازيّ،  قاعدة  أنّ  »...مع  الفروق:  القرافّي في  يقول  أصل ثابت بالاستقراء،  تعالى في    وهو 

بعثوا بتحصيل المصالح    –صلوات الله عليهم    –ويقول ابن تيمية: ».. والرسل    . 3/95الشرائع أن الأحكام تتبع المصالح... «.  
 . 8/94وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان «. مجموع الفتاوى، 

 .446القرافّي، شرح تنقيح الفصول،   -(2)
 . 79عبد الوهاب خلاف، مصادر التشريع الإسلاميّ فيما لانصّ فيه، ص  -(3)
 . 264و 207ي نظر: معروف الدواليبي، المدخل إلى علم أصول الفقه، ص  -(4)
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ولأجلها  ،  في الج ملة  -أي المصالح  -وقد اتفقت الأمّة على اعتبارها  » قال القاضي ابن العربّ:  
 .  (1) «لخلقلاستصلاحا  ع الله  الحدود والزواجر في الأرضوض

،  بشارب   أتى النبي  " بل،  الشرب مقدرا في الشرع  حد    فلم يكن  ...»جاء في شفاء الغليل:  و 
ر  : قدّ بكر    ولما آل الأمر إلى أب ."وأطراف الثياب وحثى عليه التراب ،  فأمر حتى ضرب بالنعال

وحكم بذلك عمر مدة؛ ثم توالت عليه الكتب من    ذلك بأربعين؛ ورآه قريبا مما كان يأمر به النبي  
البلاد الخمر،  أطراف  وشرب  الفساد  في  الناس  الزجر،  بتتابع  من  القدر  هذا  ما ،  واستحقار  فجرى 

   .( 2)تحقيقا لزجر الفساق«: جرى في معرض الاستصلاح

فيها الصحابة  اجتهد  التي  المسائل  النّاس ،  فغالب  أحوال  لتغير  الزمان،  كانت  ولكثرة  ،  وفساد 
وفاته   بعد  أكثر،  وقوع المحظور  أهله  الزمان كلّما تأخر كان فساد  لقوله  ،  (3)"ولأنّ  :  مصداقا 

وإذا كثر المحظور  ،  (4)«حتى تلقوا ربكم ،  فإنهُّ لا يَتِ عليكم زمانٌ إلاّ الذي بعدهُ شرٌ منه،  اصبروا»
أكثر زجر  إلى  فيه  الناس  إلى ،  (5) "فيحتاج  استنادا  اجتهاداتم  غالب  جاءت  ذلك كلّه  أجل  من 

،  وزيادة أربعين جلدة في حدّ الخمر،  كحكمه بقتل الجماعة بالواحد،  تحقيقا للزجر،  المصلحة المرسلة
 وإمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد. ، وتأبيد الحرمة على من تزوج امرأة في عدّتا

 بالمصال المرسلة الزجر  تطبيقاتٌ فقهية لصلة : المطلب الرابع
بنيت  التي  المسائل  تتبع  بالزجر  أحكامها   إنّ  علاقة  ولها  المرسلة  المصلحة  به  ،  على  يطول  مماّ 

 والغرض  يتحقق بذكر بعضها فيكتفى فيه بذلك.، البحث  

المرسلة المصلحة  الزجر بأصل  تبين علاقة  التي  الفقهية  المسائل  لبعض  يلي عرض   دون    ،  وفيما 
 بل نوردها للتمثيل. ، ولا قصد  إلى استيعاب الأدلة والردود، تفصيل وخوض في دقائقها

 
 . 802ابن العرب، القبس،  - (1)

 . 217 -216الغزالّي، شفاء الغليل،  - (2)
 . 6/2372مرقاة المفاتيح، الملا علي القاري،  - (3)
 . 7068رواه  البخاريّ في صحيحه، كتاب الفت، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، رقم   - (4)
 .337/ 1جامع المسائل، ابن تيمية،  - (5)
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 : إمضاء عمر الطلاق ثلاثا بلفظ واحد الفرع الأول: مسألةُ 
الزواج بأنهّ ميثاق غليظ؛ لقوتهّ وع ظم ما يترتب عليه وما كان هذا ،  وصف الله عزوجلّ عقد 

لّ إلاّ لسبب وبشروط.   شأنه من العقود حري  ألا يح 

ص ل عند ع ام ة    -وأبيح عند الحاجة وبعد تعذرّ الصلح  (1)ش رع الطلاق وإن ك ان  م ب  غ ض ا في  الأ 
ويكون هذا الحل  وفق منهج معيّن رسمه الشارع الحكيم  ،  طرق حلّ الزواج وإنائه   كإحدى ،  -(2)ال علماء

 كل  ذلك حفظ ا للح قوق. ،  لا ينبغي الحي د  عنه 

وما ،  فهو السنيّ   (3)طهكان وفق منهج الشرع واستوفى شرو   فما،  ثمّ الطلاق نوعان سنّي وبدعيّ 
 خالف الشرع واختل فيه أحد الشرائط فهو البدعيّ. 

ثمّ بعد انقضائها إماّ رجعة   ،  تعقبها عدّة  ،  في العدد أن تكون طلقة واحدة    :ط الطلاقمن شرو 
 229البقرة:    َّ  بحبخ بج     ئه     ئم    ئخ   ئجئح    يي  ُّ :  لقوله تعالى، أو بينونة  صغرى

وهي طاهر من حيضة  ،  أجمع أهل العلم على أنّ من طلّق زوجته طلقة واحدة  » :قال ابن المنذر
 .(4) «أنهّ مصيب للسنّة ، ول يكن جامعها في ذلك الطهر، ل يكن طلقها فيها

السنّة الزوج  لة ،  فإن خالف  ثلاثا جم  الطلاق  يقول لامرأته،  وأوقع  ثلاثا  :بأن  أو  ،  أنت طالق 
وبخاصة  ،  عمّت بها البلوى  (5) البحث وهي مسألة مهيبة  فهذه المسألة محل  ،  طالق،  طالق،  أنت طالق

 اشتهر الخلاف فيها قديما وحديثا لخطرها وعظيم أثرها. ، و في زماننا

الح   النزاع في  اللزوم  ،  كم  جرى  الدراسة،  وفي  الطلاق  ،  وهو محل  يقع  الثلاث جملة  ثلاثا؟    فهل 

 
. الكليات لأب  5/101الطلاق لغة الإرسال والتخلية، ينظر العين،    -  (1) . وهو شرعا إزالة النكاح ونقض  حلّ ه بلفظ مخصوص 

 .  584 .البقاء 
 . 21. السرخسي، النكت، 6/2السرخسي، المبسوط،  -(2)
لا يقع في حيض ولا في طهر مسّها فيه، ومن الشروط  ماله متعلق  بالعدد كأن يقع  بأمن الشروط  ما يتعلق بوقت الإيقاع    -  (3)

 طلقة واحدة. وقد اجتهد العلماء في بيان هذه الشروط وتفصيلها وبيان الحكمة منها وكلّه مبثوث في ثنايا كتب الفقه. 
 . 99ابن المنذر، الإجماع، ص  - (4)
 . 3/1301ابن أب العز، التنبيه على مشكلات الهداية،  - (5)
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بينونة  المرأة به من زوجه    فتبين   أم يقع طلقة واحدة  ،  له إلا من بعد أن تنكح غيره  ل  ولا تح  ،  كبرى  ا 
 . (1) رجعية؟

واشتهر  ،  (2) وطائفة من السلف  وهو قول عمر  ،  وإلى الأول صار أصحاب المذاهب الأربعة
 .(4)وابن القيّم (3) بالقول الثاني ابن تيمية

باللزوم الجمهور  قول  الله    فالقصد    ؛أمّا  لحدود  المتعديّ  العاصي  زجر  عليه  منه  إذ   ؛والتشديد 
تفريق   من  له  الله  شرعه  ما  فيه،  الطلاق    خالف  والزجر  فاستحقّ ،  والفسحة  والتشديد  ،  التغليظ 

 .(5)لا التخفيف بعدم الإلزام" لمرتكب المعصية التشديد   المناسب  ف"
المنتقى:   في  الباجي  المحرّم»قال  الممنوع  الطلاق  إلى  خالفه  عليه،  ...فمن  التغليظ  ،  اقتضى 

 .  (6)«معناه الإلزام  في الطلاق   والتغليظ  
ا للذريعة وكأن  الج مهور  غل بوا حكم   يقول ابن رشد: »و   .  (7)«  التغليظ في الطلاق سدًّ
الطلاق و  ما جاء في سورة  أدلتهم  تعالى:    من جملة  قوله   َّ ٍّ ىٌّٰ  رٰ ذٰ... . ُّ في 

 1الطلاق:  َّ بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ
فدلّ على  ،  المتعديّ لحدود الله في الطلاق بالظال لنفسهوصف  الله تعالى    وجه الاستدلال أن    

عن    الزجر    وهذا موضوعه  ....»جاء في الإشراف للقاضي عياض في معرض استدلاله بالآية:  ،  وقوعه
غي لا يقال واللاّ ،  لغو ا  ه كان يكون  لأنّ   ؛ه ظال نفسهل يصفه بأنّ   ه واقع وإلاّ فلولا أنّ ،  الفعل والردع عنه

  (8) .له ذلك«
 

 حكاية الخلاف هنا على جهة الإجمال وإلا فهناك أقوال أخرى في المسألة تراجع في مظانا تحاشيا للإطالة.  - (1)
المبسوط،    ي نظر : -  (2) الممهدات،  6/57السرخسي،  المقدمات  رشد،  ابن  البيان في مذهب  1/502.  العمراني،  الحسين  أبو   .

 . 424. أبو الخطاب الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد، 10/81الإمام الشافعيّ، 
 . 33/91مجموع الفتاوى، ابن تيمية،  - (3)
 .35/ 3إعلام الموقعين، ابن القيّم،  - (4)
 . 1/111محمد الأمين الشنقيطيّ، أضواء البيان،   - (5)
 . 4/5الباجيّ، المنتقى شرح الموطأ، ،  - (6)
 .2/62ابن رشد، بداية المجتهد،  - (7)
 . 2/739القاضي عياض، الإشراف،  - (8)
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ابن عباس  القرآنّي ما جاء عن  امرأته ثلاثا،  ويؤيد هذا الاستدلال  ،  لماّ سُئل عن رجل طلق 
: فخسخكختخ حختىَّ ظخن خنْتُ أخنَّهُ رخادُّهخا إِلخيْهِ  : " ي خنْطخلِ ،  قخالخ ثَُّ ي خقُولُ يَخ   (1)مُوقخةخ فخيرخكْخبُ الحخْ ،  قُ أخحخدكُُمْ ثَُّ قخالخ

وخإِنَّكخ  خْ ت ختَّقِ اللََّّخ  ،  2الطلاق:    َّ ني نى نن نم نز نر مم ُّ :  وخإِنَّ اللََّّخ قخالخ ،  بْنخ عخبَّاس  يَخ  ،  بَّاس  بْنخ عخ 
نختْ مِنْكخ امْرخأختُكخ ، عخصخيْتخ رخبَّكخ ، ف خلخمْ أخجِدْ لخكخ مُخْرخج ا  . (2)وخباخ

ترجمان  ذفه وتغليظ    ا  وزجر  عقوبة  بالثلاث  الإلزام  أن  يقرر  يتّ ،  القرآن  ل  من  الله استحقه  ق 
 . (3)وخالف المشروع في الطلاق 

الثلاث  بلزوم  القول  الثلاث  واحدة   حديث  ،  من الأدلة كذلك على  الطلاق  ،  ابن عباس كان 
عخبَّاس   ابْنِ  اِلله  ،  فعخنِ  رخسُولِ  عخهْدِ  عخلخى  قُ  الطَّلاخ "كخانخ   : بخكْر  ،  قخالخ فخةِ ،  وخأخبّ  خِلاخ مِنْ  وخسخن ختخيْنِ 

ة  ،  عُمخرخ  ثِ وخاحِدخ قُ الثَّلاخ لُوا في أخمْر  قخدْ كخانختْ  ،  طخلاخ رُ بْنُ الْخخطَّابِ: إِنَّ النَّاسخ قخدِ اسْت خعْجخ ف خقخالخ عُمخ
ةٌ  مُْ فِيهِ أخنًخ نخاهُ عخلخيْهِمْ ، لَخ  . (4) فخأخمْضخاهُ عخلخيْهِمْ "، ف خلخوْ أخمْضخي ْ

وجه الاستدلال بالحديث أنّ قول عمر إنّّا يدلّ على أنّ الله تعالى شرع الطلاق مرة بعد أخرى  
وكان لهم عن ذلك غ نية؛ فإنّ الغرض يحصل  ،  فالذي يطلق ثلاثا يقصد استعجال إيقاعها،  للحاجة
فرأي ،  غالبا   ولهذا يحصل لهم الندم  ،  من غير حاجة  على المشروع    والثالثة زيادة    الثانية    فزيادة  ،  بالواحدة

 .(5) ليرتدعوا عن الطلاق ؛إلزامهم بتعجيل ما قصدوا تعجيله من إيقاع الثانية والثالثة  عمر 

عبّاس ابن  حديث  في  جاء  ما  تفسير  في  العلماء  اختلف  من  ،    لقد  النوويّ  عدّه   حتّى 

 
 .622/ 7)الح م وقة( والأ حم  وقة: ف  ع لة ذات حم  ق وجهالة. ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، - (1)
رقم    -  (2) الثلاث،  التطليقات  بعد  المراجعة  نسخ  باب  الطلاق،  سننه، كتاب  في  داود  أبو  السنن  2197رواه  في  والبيهقي   .

 . 14943الكبرى، كتاب الخلع والطلاق، باب الاختيار للزوج أن لا يطلق إلا واحدة، رقم 
 . 1/117ي نظر، محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان، - (3)
 .1472 رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم   - (4)
 . 3/1299ابن أب العز، التنبيه على مشكلات الهداية،  - (5)
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وأدلتهم يمكن القول إنّ المتفق عليه بينهم أنّ  ،  لكن بالنظر إلى أقوال العلماء،  (1) الأحاديث المشكلة
استصلاحا الثلاث  أمضى  المرسلة  ،  عمر  المصلحة  باب  يوجد    ؛من  لا  على   إذ  خاصّ  قطعيّ  دليل 

الثلاث  اجتهاد  ،  الإلزام بالطلاق  المحرمّ مستند    ؛مصلحي    إنّّا هو  الطلاق  التتابع في  الناس عن    لزجر 
الشرّ  مادة  حسم  في  الشرع  المحرمات ،  لقانون  عن  الله ،  والنهي  حدود  تعدّى  من  على  ،  والتضييق 

 وخالف ما ش رع  له من الأحكام.

ل يقل لهم: إن هذا عن      وأمير المؤمنين عمر  ... »يقول ابن القيّم في هذا المعنى ما نصّه:  
ولهذا قال:  ،  عن التسارع إلى إيقاع الثلاث  يكفهم به، ةمصلحة للأمّ ا هو رأي رآه وإنّّ ، رسول الله 

أناّ  عليهم"فلو  أمضيناه  فأجيزوهنّ ،     " آخر:  لفظ  ي  ،  عليهم"  وفي  أنّ أفلا  رأي    رى  رآه   هذا    منه 
إخبار عن رسول الله،  للمصلحةِ  نعمة من الله على    أنّ     ولما علم،    لا  والرخصة  الأناة  تلك 

به،  المطلق إليه ،  ورحمة  بضدها وأنّ ،  وإحسان  قابلها  يقبل رخصة الله،  ه  الأناة  ،  ول  له من  وما جعله 
بل ، موافق لقواعد الشريعة  وهذا، والاستعجالوألزمه ما ألزمه من الشدة ، عاقبه بأن حال بينه وبينها 

وشرعا قدرا  موافق لحكمة الله في خلقه  النّ ؛  هو  تعدوا حدوده فإن  إذا  عندها،  اس  يقفوا  ق  ضيّ ،  ول 
 . (2) «....عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج

وكما سبق  ،  كان أساسه المصلحة المرسلة  بيان أنّ اجتهاد عمر  ،  وما يهمنا في هذا المقام
فإنّ وجه إجراء  ،  وجاء على نسقها  له أصول الشريعة    ما شهدت  ،  ذكره من أنّ المعتبر من المصالح هنا

المسألة   المرسل-هذه  الاستدلال  الثلاث على  بلزوم  الزجر عن    -القول  الشرع في  قانون  إلى  مستند 
 

، إذ لا  . للجمهور عدّة تأويلات في قوله إنّ الطلاق كان ثلاثا على عهده  10/70، المنهاج شرح صحيح مسلم، النووي  - (1)
بن عباس فاختلف  اأمّا حديث    ، وقال: » صلى الله عليه وسلم يعقل إرادة الظاهر لاستحالة عمل الصحابّ بخلاف ما شرع النبي  

ول ينو تأكيدا ولا  العلماء في جوابه وتأويله فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق  
رضي  الذي هو إرادة التأكيد فلما كان في زمن عمر    استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتم الاستئناف بذلك فحمل على الغالب

عنه   بالغالب    الله  الثلاث عملا  الإطلاق على  الاستئناف بها حملت عند  إرادة  منهم  الصيغة وغلب  الناس بهذه  استعمال  وكثر 
السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر، وقيل المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة وصار الناس في زمن عمر يوقعون  

لا عن تغير حكم في مسألة واحدة...« المصدر نفسه.    هذا يكون إخبارا عن اختلاف عادة الناسالثلاث دفعة فنفذه عمر فعلى  
 . 5/241. والبهوتي، كشاف القناع عن مت الإقناع، 7/370وينظر: ابن قدامة المغني، 

 .5/248ابن القيّم، زاد المعاد،  - (2)
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إذا كثر المحظور فيحتاج الناس فيه  "وبخاصة  ،  والتضييق والتشديد على من يرتكب ماحرّم الله،  المحرمات 
 لحة عهد من الشرع الالتفات إليها ومراعاتا. فهي مص، (1) "أكثر إلى زجر  

فعله   في  الخلاف  وقع  مخالفته  ثمّ  تجوز  لا  لازم  هو شرع  السياسة  ،  هل  بمقتضى  تعزير  أم 
والأحوال  ،  والمكان،  ويكون من الأحكام التي تتغير بتغير الزمان،  الشرعية يوكل إلى اجتهاد ولّي الأمر

 .  (2)تبعا للمصلحة

المسألة كما   في  م  والخوض  في  خوض  القيّم  ابن  صعب  قال  مهيبة  ،  عترك  مسألة  كانت    وهي 
 زالت محلا للخلاف.وما

 جلدة  الزيَدة في حدّ الخمر على الأربعين مسألةُ  :الفرعُ الثاني

الكبائر  "شرب   من  حرام  ،  الخمر  المحظور  وجه  على  به  ال عقل  وذلك  (3)لل"الم  جميع  في     وزوال  ؛ 
ولأنّ الخمر يعود على ،  نسان وميّزه  عن سائر خلقهفلأجله كرم الله الإ،  العناية به  لمكانة العقل وشديد

 شرفّة بحرمته وبعقوبة شاربه. المفي كتابه العزيز وجاءت السنّة ، العقل بعظيم الضرر أمر الله تعالى باجتنابه 

،  ولها صلة وثقى بالمصلحة وكذلك بالزجر،  مة التي أ ثرت عن الصحابةمن المسائل الخلافية المه
بياري  كما قال الأ  -ة  وهي من أغمض مسائل الشريع،  والزيادة فيها إلى ثمانين،  عقوبة شارب الخمر

لازم    وهل هو حدّ ثابت    ؛ لاختلافهم في المقدار الثابت عن رسول الله  -(4) في شرحه على البرهان
أنّ صنيعه بشارب الخمر كان سياسة   أم  فيه بما يحقق   (5) لا يجوز تجاوزه؟  لا حدّا؟ فيجوز الاجتهاد 

 وهو الزجر.  الشارع منه   مقصد  

 
 .337/ 1جامع المسائل، ابن تيمية،  - (1)
ابن القيّم، إغاثة   .33/91و 35/  33. ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 1/308ابن تيمية، جامع المسائل،  :لمزيد بيان يراجع - (2)

 . 3/35ابن القيّم، إعلام الموقعين،  ,1/333اللهفان 
 . 481ي نظر: تقي الدين الحصني، كفاية الأخيار،   - (3)
 . 4/166الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان،  - (4)
(5)  -     ّ ا ل   ي  ق ع  م ن  الن بي  ر ا و ع ق وب ة ، ف  ب  ل غ  ض ر ب ه  نح  و     قال الحافظ الزيلعيّ:  ف  ه ذ  ح دًّا، و إ لا  ل م ا تج  او ز ت ه  الص ح اب ة ، و إ نّ  ا ف  ع ل ه  ز ج 

 . 3/352الأ  ر ب ع ين ، ف  ل م ا ف ه م ت  الص ح اب ة  ذ ل ك  أ لح  ق وه  بأ  خ فّ  الح  د ود ، نصب الراية، 
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آخر  ،  شارب الخمر  حين استشار الصحابة في عقوبة    ثمّ اختلفوا في ما وقع من فعل عمر  
الخمر   من شرب  واستكثارهم  النّاس  لع ت  وّ   العقوبة،  إمرته  تعد  ،  واستحقارهم  أربعين    فلم  الجلد  عقوبة 

فهل فعله  كان على ،  ووقع الإجماع على ذلك ،  فأشار عليه الصحابة بجعلها ثمانين جلدة،  زاجرة لهم
التشريع لحدّ لازم   منه؟  لاف،  ثابت    جهة  النقص  أو  فيه  الزيادة  التعزير    يجوز  سبيل  على  جاء  أنهّ  أم 
وتغليظا زجرا  الأمر،  ؟والسياسة  لولّي  تقديره  في  وحالا  ،  فالمرجع  ومكانا  زمانا  بذلك  فيه  ،  ويختلف 

 نزاع  بين العلماء.  المسألة

هل هي أربعون جلدة أم ثمانون؟ فالشافعيّ ورواية عن ،  أمّا اختلاف الفقهاء في عقوبة الخمر
فإن  ،  (1)  ه الذي استقر عليه الأمر في خلافة أب بكرولأنّ ،  لفعله    ؛أربعون أنّ حدّ الخمر  ،  أحمد

وعند أب حنيفة ومالك وأحمد حدّ  ،  (2) وتكون الزيادة تعزيرا لا حدّا،  رأى الإمام أن يبلغه ثمانين جاز
الصحابة عليه زمن عمر بن الخطاّب    لإجماع    ؛الخمر ثمانون 

  ؛ فتكون الزيادة إلى الأربعين واجبة  ،  (3)
 وهي من الحدّ وليست تعزيرا.

ومنهم من يقول: ، فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثّمانين....» يقول ابن تيمية في ذلك: 
اجة،  ال واجب أربعون مر،  والزّ يادة يفعلها الإمام عند الح  ن لا  ،  إذا أدمن الن اس الخ  أو كان الش ارب مم 

بدونا الشّارب ين،  ير ت د ع   قل ة  مع  فأمّا  ذلك  رب عون،  و نحو  الأ  ف ي  ف تك  الش ارب  أم ر  أوجه  ،  و قر ب  ا  و ه ذ 
عمر   ....،  ال قولين   وقد كان   .  الزّجر ،  الش ر ب  ل مّا كثر في  مبالغة  الر أس  وحلق  الن في  فيه  زاد 

 . (4) «.....عنه
 

 .2/445الصنعاني، سبل السلام،  - (1)
م ض ّ قال الماورديّ:    -  (2)

 
، والكلام الرادع للخبر المأثور فيه.  (2) الحدّ: أن يجلد أربعين بالأيدي وأطراف الثياب، ويبك ت بالقول الم

حدّ شارب    وقيل: بل يح  د  بالسوط اعتبار ا بسائر الحدود، ويجوز أن يتجاوز الأربعين إذا ل يرتدع بها إلى ثمانين جلدة، فإنّ عمر 
الخمر أربعين إلى أن رأى تافت الناس فيه فشاور الصحابة فيه، وقال: أرى الناس قد تافتوا في شرب الخمر فماذا ترون؟ فقال  

عليه السلام: أرى أن تحد ه ثمانين؛ لأنه إذا شرب الخمر سكر، وإذا سكر هذي، وإذا هذى افترى، فحدّه ثمانين حدّ الفرية،  -علي 
الشرعية،   السياسة  بعده ثمانين.  أيامه. والأئمة من  بقية  فيه عمر  الرازي، مختار  .  334فجلد  ي نظر:  الموجع ،  أي  الممضّ  والقول 

 . 295الصحاح، 
 .  2/450الصردفّي الريمي، المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة،   - (3)
 .85ابن تيمية، السياسة الشرعية،   - (4)
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فأدلة   إليه  ذهبوا  فيما  مستندهم  عن  والإجماع  أمّا  السنّة  ببيان  ،  من  ههنا  صلة    ي كتفى  له   ما 
ه    وهو ما رواه ،  بالبحث يح  لش ار ب  ،  الس ائ ب  ب ن  ي ز يد  من حديث  "  ال ب خ ار ي  في  "ص ح  : ك ن ا ن  ؤ ت ى با  ق ال 

د  ر س ول  الل     لا ف ة  ع م ر    ع ل ى ع ه  ر ا م ن  خ  ر  و ص د  ،  ف  ن  ق وم  إ ل ي ه  بأ  ي د ين ا و ن ع ال ن ا و أ ر د ي ت ن ا،  و إ م ر ة  أ ب  ب ك 
ر  إ م ر ة  ع م ر    .(2) " ج ل د  ثم  ان ين   (1) ح تى  إ ذ ا ع ت  و ا و ف س ق وا، ف ج ل د  أ ر ب ع ين  ، ح تى  ك ان  آخ 

اسْتخشخارخ في الْخخمْرِ يخشْرخبُهخا الرَّجُلُ ف خقخالخ ،  أخنَّ عُمخرخ بْنخ الْخخطَّابِ وجاء في رواية مالك في الموطأ  
. وخإِذخا سخكِرخ هخذخى هُ ثَخخانِينخ. فخإِنَّهُ إِذخا شخرِبخ سخكِرخ : ن خرخى أخنْ تَخْلِدخ ،  وخإِذخا هخذخى،  لخهُ عخلِيُّ بْنُ أخبّ طخالِب 

: فخجخلخدخ عُمخرُ في الْخخمْرِ ثَخخانِينخ   . (3) افْترخخى. أخوْ كخمخا قخالخ

ضربا دون تعيين  ،  ض ر ب بالأيدي والنعال والأردية  معنى الحديث  أنّ شارب الخمر في عهده  
قدّروا ذلك    فلمّا كان عهد أب بكر  ،  وكان ذلك كافيا لزجره وكفّ الغير عن شرب الخمر،  لمقدار

فلمّا  ،  من خلافة عمر    اواستمروا عليه زمن  ،  تهم على ذلك واتفقت كلم،  الضرب بأربعين جلدة
  ( 5) تتايع،  وكثرة  الأعناب والنخيل،  (4)وسكن النّاس في الريف ومواضع الخ ص ب  ،  كان آخر إمرته  

فعلم الصحابة أنّ الأربعين ل تعد ،  واستحقروا الحدّ المشرعّ فيه،  النّاس في شرب الخمر وانمكوا فيها
فزاد عمر بعد استشارته  ،  (6)"وأنّ الزمان كلّما تأخر كان فساد أهله أكثر" ،  زاجرة لهم لفساد الزمان
من احتقر العقوبة إذا    لأنّ   ؛(7) تغليظا عليهم وزجرا لهم  ؛ ليصبح ثمانين جلدة  ،  للصحابة في حدّ الخمر  

 . (8)كان أقرب إلى ارتداعه،  ه  عرف أنا غلظت في حقّ 
 

شكل    -  (1)
 
من حديث  ع ت  و ا من الع توّ وهو ال م ب الغ ة في  رك وب ال معاص ي. والعاتي: ه و  ال ذ ي لا  ي ؤثر ع ن ده ال و ع ظ والزجر. كشف الم

 . 23/270. )وفسقوا( أ ي: خ رج وا ع ن الط اع ة ف لم يرتدعوا، العينّي، عمدة القارئ، 82-4/81الصحيحين، ابن الجوزيّ. 
 . 6779رواه البخاريّ في صحيحه كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال، رقم   - (2)
 .  2، كتاب الأشربة، باب الحدّ في الخمر، رقم محمد فؤاد عبد الباقي رواه مالك في الموطأ، ت:   - (3)
ث  ر ة  ال ع ش ب  و ال م ر ع ى، ي نظر:الخ صب    - (4) ر  الخ  اء  وه و  ك   . 4/189الخليل، العين،  ب ك س 
ء: التهافت ف يه  والمتابعة ع ل ي ه  والإسراع إ ل ي ه ،   - (5) ء وع لى الش ي   . 3/1192ي نظر، الجوهريّ، الصحاح، والت  ت اي ع في  الش ي 
 . 6/2372مرقاة المفاتيح، الملا علي القاري،  - (6)
داود،    ي نظر:   -  (7) أب  القيّم على سنن  ابن  القاري،  .  12/116حاشية  المفاتيح،  الملا علي  البر،    .6/2372مرقاة  عبد  ابن 

 8/8الاستذكار، 
 .71/ 12ابن حجر، فتح الباري،  - (8)
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لكن لا  ،  أحد المقدارين  ة  نّ الشارب ل يكن بأصل الس    منا أن حدّ سلّ   »يقول نجم الدين الطوفّي:  
، لحصول الزجر بها، بل على ثبوت الأربعين، الإجماع في زمن أب بكر انعقد على نفي الثمانين نسلم أنّ 

،  إلى إثبات الثمانين لمصلحةفلما دعت ا،  ضعيفاا عدديا  الأربعين مفهوم   من ثبوت  ، الثمانين وكان نفي  
    .(1) ولا راجعا عنه«، ول يكن بذلك مخالفا للإجماع، فعله عمر، لتتابع الناس في الخمر

  فإنّ مستند عمر  ،  هل هي من الحدّ فتكون لازمة أم تعزير،  أيّا كان تكييف تلك الزيادة
،  تحقيقا للزجر  (2)المصلحة المرسلةهو  ،  ومن معه  من الصحابة في جعل عقوبة الخمر ثمانين جلدة

 فأمر  ،  بشارب     أتى النبيّ " بل،  الشرب مقدرا في الشرع  حد    فلم يكن  ...»جاء في شفاء الغليل:  
ر ذلك : قدّ بكر    ا آل الأمر إلى أبولمّ  "،  وحثى عليه التراب   وأطراف الثياب  ،  رب بالنعال  حتى ض  

النبي   به  يأمر  مما كان  قريبا  ورآه  من    بأربعين؛  الكتب  عليه  توالت  ثم  مدة؛  عمر  بذلك  وحكم 
البلاد الخمر،  أطراف  وشرب  الفساد  في  الناس  الزجر،  بتتابع  من  القدر  هذا  ما ،  واستحقار  فجرى 

   .(3) « تحقيقا لزجر الفساق: جرى في معرض الاستصلاح

وحكم بها  ،  ولنذكر الآن أمثلة يتعلق القول فيها بالاستدلال  »وقال الأبياري في السياق نفسه:  
وإطباقهم فيه  ،  بحدّ شارب الخمر ثمانين  حاب رسول الله  فمن أمثلة ذلك: اتفاق أص،  أهل الإجماع

بثمانين أو  بأربعين  إمّا  التقدير  المصالح،  على  إلى  الرجوع  ذلك  في  والتمسك ،  ومستندهم 
 . (4)« بالاستدلالات المرسلة... 

أربعين   الجلد  رأوا  الصحابة  أنّ  المرسل:  الاستدلال  المسألة على  إجراء  تعد  الخفي  وجه  ل  مر  
وقد ،  اجتهدوا ورأوا أنّ الزيادة تحقق صلاح النّاس وانكفافهم عن شرب الخمر،  كافية لتحقيق الزجر

 
 . 3/76نجم الدين الطوفّي، شرح مختصر الروضة،  _  (1)
(2)  -  : ،  الاعتصام ،  الشاطبيّ   .3/187الإبهاج،  ،  تاج الدين السبكيّ   .4/166الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان،    ي نظر 

2/615  . 
 . 217 -216الغزالّي، شفاء الغليل،  - (3)
 . 4/166الأبياري، التحقيق والبيان في شرح البرهان،  - (4)
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أنّ   الشرع  منصوصات  من  أكثر"ع هد  زجر  إلى  فيه  النّاس  احتاج  إذا كثر  من ،  (1) "،  المحظور  فهذا 
فصحّ اتخاذه مرتكزا لجواز  ،  معاني الشريعة وقواعدها العامّة التي يمكن الاستناد إليها في تشريع الأحكام

ولو أدرك هذا »حتى قال العينّي عن صنيع عمر:  ،  الزيادة في العقوبة بما يحقق انزجار النّاس عن الخمر
 .(2)  «الزمان لجلدهم أضعاف ذلك 

 (3)قتل الجماعة بالواحدمسألةُ : الفرع الثالثُ 

النفس حرمة  ضرورة   الدين  من  علم  والسنّة،  مماّ  الكتاب  ذلك  على  حفظ ،  دلّ  ج عل  حتى 
ومماّ جاء من الأحكام ضمانا لاستبقاء  ،  النفس من الكليات الخمس التي جاءت كلّ الشرائع بحفظها

. : القصاص   النفس وحسم مادّة القتل 

فيفعل بالجاني مثل ما فعله  بالمجنّي عليه من غير  ،  والأصل في القصاص المماثلة والمساواة والعدل  
 وفي النقصان بخس  لحق المجنّي عليه.، ففي الزيادة ظلم  للجاني، زيادة ولا نقصان

فإذا علم المرء أنهّ  ،  القصاص حياة ؛ لأنّ العلم بوجوب القصاص بالقتل أعظم زاجر عن القتل

القتل فيحيا،  ذا ق تل ق تلإ   ثم  ته  تم  تخ  ٹ ٹ ُّ ،  القاتل والمقتول على حدّ سواء   كفّ عن 

 . 179البقرة:   َّ حم  حج  جم  جح

لكن قد يحصل  أن يتمالأ  ،  فالأصل أنّ النفس بالنّفس،  شرط  القصاص كما سبق ذكره  المساواة  
لا مساواة بين الجمع والواحد؟ أم يؤخذون   ه  لأنّ ،  فهل ي قتل به أحدهم،  جمع  على رجل منهم فيقتلونه  

 
المسائل،    -  (1) تيمية، جامع  فلا مجال    .1/337ابن  الثبوت والدلالة  قطعيّ  بنص  المقدرة  الحدود  أمّا  مقدراّ،  ليس  فيما  هذا  

 للاجتهاد فيها. 
 .23/270العينّي، عمدة القارئ،  - (2)
المرسلة عند الأكثر،    -  (3) المصلحة  بقتل الجماعة بالواحد هي  المسألة يتجاذبها أصول عدّة، فعمدة من قال  التنبيه بأنّ  وجب 

. كما يمكن إلحاقها  182/ 4.  وابن رشد في بداية المجتهد،  252. والغزالّي في شفاء الغليل،  2/623كالشاطبي في الاعتصام،  
، وهي أيضا استحسان لأنّا استثناء من أصل المماثلة في  3/114بأصل سدّ الذريعة، نصّ على ذلك ابن القيّم في إعلام الموقعين، 

المبسوط،   السرخسي في  رأي  لها  .كما  26/126الق و د ، وهو  بالممالأة درء  أن  التحيل  بمنع  اعتبارها    اعلاقة  والأقرب  للقصاص، 
لحاق المسألة بأصل معيّن تداخل الأصول والأدلة  إمصلحة لأنّا تشتمل المعاني السابقة كلّها، فهيّ أعمّ، وقد يكون مردّ الخلاف في 

 التبعية وعلاقة بعضها ببعض. 
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 فيها مذاهب:، و به  جميعا؟ تلك هي مسألة قتل الجماعة بالواحد في اصطلاح الفقهاء

وهو قول جماهير أهل العلم من  ،  سواء كثرت الجماعة أم قلّت،  الأول: تقتل الجماعة بالواحد
 .  (4)ورواية عن الحنابلة وهي المذهب (3) والشافعية (2) والمالكية (1)الحنفية

وله  أن يقتصر  ،  ويأخذ حصّة الباقين من الدية،  وله  أن يقتل بعضهم،  ثمّ للولّي أن يقتل جميعهم
   .(5) فتكون على جميعهم دية واحدة موزعة، على الدّية

 .(7) وقول الظاهرية (6)الثاني: لاي قتلون به بل تجب عليهم الديةّ: رواية عن أحمد
ويكفي للزجر كون كلّ واحد  ،  الثالث: يقتل منهم واحد  يختاره ولّي الأمر والباقي عليهم الدية

استند  ،  (9)  والزهري،  وابن سيرين،  وابن الزبير،  معاذ بن جبل  هو مروي عن  و   (8)منهم خائفا من القتل
ي كتفى بعرض ما له علاقة  بل  ، مناقشتهاو   كل قول إلى جملة من الأدلة ليس المقام مقام  عرضها كلها

فيه  ،  بالمبحث عل  يج  ما  الجمهور؛ ف"أحق   عليه  ما  السابقة  الأقوال  من  الراجح  أن  القول  فمجمل 
؛ ذلك أنّ من أقوى الأدلة في المسألة إجماع الصحابة في عهد (10) القصاص  أن تقتل الجماعة  الواحد "

ال م س ي ب  فعن  ،  عمر   ب ن   ن  ف ر ا،  س ع يد   ق  ت ل   الخ  ط اب   ب ن   ع م ر   د  ،  أ ن   و اح  ب ر ج ل   ب  ع ة   س  أ و   ،  خم  س ة  

 
 . 8/358، ابن نجيم، البحر الرائق، 7/238بدائع الصنائع، ي نظر: الكساني،   - (1)
 . 8/306، التاج والإكليل لمختصر خليل، واق الم  - (2)
 . 12/27الماوردي، الحاوي،  - (3)
(4) -   :  .9/448. المرداوي، الانصاف، 290/ 8المغني، ابن قدامة، ي نظر 
 .499/ 2الإقناع، الشربينّي، . 9/159ي نظر: النووي، روضة الطالبين،   - (5)
 . 7/202المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح،  - (6)
. أشار إلى رأي عمر في معرض استدلاله على ردّ القياس، وروى قولا لعليّ  7/177ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام،  - (7)

أنهّ أشار على عمر بعد تردده في القتل: أن أرأيت لو اشتركوا في سرقة جزور أكنت قاطعهم......ل أجد في المحلى رأي الظاهرية  
 . 12/27في المسألة لكن نسبه إليهم غير واحد من العلماء، كالماورديّ في الحاوي، 

 .9/159النووي، روضة الطالبين،  - (8)
 .10/184البغويّ، شرح السنة،  - (9)
 238/ 7الكاسانّي، بدائع الصنائع،  - (10)



 203 

غ يل ة   ق  ت ل   جم  يع ا ،  (1) ق  ت  ل وه   ل ق ت  ل ت  ه م   ص ن  ع اء   ل   أ ه  ع ل ي ه   تم  الأ   ل و    : ع م ر  بمحضر  ذوكان    .(2) و ق ال   لك 
 . (3) الصحابة ول ي نكر عليه منهم أحد  ول ي عرف له مخالف  فصار إجماعا

 لكن ما سند  الصحابة في إجماعهم؟ وعلى أي دليل بنوا اجتهادهم؟

 ،  (4)  المرسلة؛ إذ لا نصّ على عين المسألة إلى المصلحة مدة من قتل بالواحد الجماعة النظر  ع  

،  خاص  يشهد لقتل الجماعة بالواحد  وجه إجراء المسألة على المصلحة المرسلة أنهّ  ل يرد نصّ و 
إلا أنّ الصحابة بحكم معرفتهم بالشريعة  ،  ولا أصل  يصلح أن ي قاس عليه،  ةلا من كتاب ولا من سنّ 

الكلّية،  وفهمهم لأسرارها وأدلته  الشرع  أنۜ ،  نظروا إلى عمومات  القتل  فرأوا  الزجر عن  تؤيد مقصد  ا 
 ،  ورأوا الحكم بقتلهم جميعا محققا لهذه المصلحة فحكموا به،  رائعهذوحسم مادته وسد 

هد له  ا أصل مع ين في  الش ر ع و لا  دلّ ع ل ي  ه ا   »جاء في تخريج الفروع للزنجانّي:   ه ذ ه مصلح ة ل يش 
ي  مستندة إ لى  كلي الش ر ع و ه و  حفظ قانونه في  حقن الدّ م اء م ب الغ ة في  حسم    ن ص كتاب و لا  سنة

بل ه 
ن س« لأنّ الجناة  ، ل يحصل مقصد الزجر، ولو ل ي قتل الجماعة بالواحد، (5)مواد ال ق ت ل واستبقاء جنس الإ  

فالغالب في صفة القتل بغير حق هو   "ون إلى التمالؤ ويتخذونه ذريعة للتخلّص من أعدائهم ؛سيلجأ
؛ لأنّ الواحد ي قاوم الواحد عادة فتضيع بذلك حكمة الحياة التي من ،  (6) " التمالؤ والاستعانة والاشتراك 

 . (7) "لذا وجب تنزيل الجماعة منزلة الواحد تحقيقا لمصلحة الزجر"،  أجلها ش رع القصاص

 
يل ة ، وخديعة وسراّ. ي نظر: البغويّ، شرح الس نّة،   - (1)  . 4/318.وشرح الزرقاني على الموطأ، 10/184»ق  ت  ل وه  غ يل ة « أي: ح 
 .  2319باب قتل الغيلة، رقمرواه مالك في الموطأ، كتاب العقل،    - (2)
 . 8/290ابن قدامة، المغني،  - (3)
قال الغزالّي في المسألة: » وعلى الج ملة: المسألة  ،  2/623الاعتصام:  . والشاطبّي،  4/182ي نظر: ابن رشد، بداية المجتهد،    _   (4)

 . 255اجتهادية وإنّّا هذا نظر  في تعين الطريق في رعاية المصلحة؛ مع الاتفاق على مراعاة المصلحة«. الغزالّي، شفاء الغليل، ص 
 . 322الزنجانّي، تخريج الفروع على الأصول،  - (5)
الكاسانّي،    -(6) الصنائع،  ي نظر:  المبسوط،    .  7/238بدائع  الأصول،    . 26/126السرخسي،  على  الفروع  تخريج  الزنجانّي، 

 .2/244. السمعاني، قواطع الأدلة،  321
 . 2/624ي نظر: الشاطبّي، الاعتصام،   - (7)

 



 204 

وكان ينبغي أن لا ي قتل الجماعة بالواحد قصاصا إلاّ أنّا عرفنا ذلك    » جاء في بدائع الصنائع:  و 
غير معقول  أو معقولا بحكمة الزجر والردع لما يغلب  من وجود القتل    رضي الله عنهما  بإجماع الصحابة
في جعل  كلّ واحد  منهم قاتلا على الكمال كأن ليس معه   ،  فتقع  الحاجة  إلى الزجر،  بصفة الاجتماع 

 .  (1)«غيره تحقيقا للزجر

فإنّ آحادهم إذا كانوا على مخافة  ،  فإن قيل إنّ" مقصد الزجر متحقق في قتل واحد على الخ يرة
القرعة عليهم للجرأة ،  انتهض ذلك وازعا  ،  من خروج  الغير لا يكون سببا  القرعة على  وتوقع خروج 

 على القتل كتوقع العفو من ولّي الدم.

لاسيما إذا كانوا جمعا  ،  فجوابه  أنّ مقصود الزجر غير حاصل به؛ وكلّ يقدر انحراف القرعة عنه
نسان الموت فجأة في كل حالة: فإنهّ   لا ينتهض  وازعا؛ وهو كتوقعّ الإ  غفيرا؛ وتوقع خروج القرعة عليه

 . (2) "ما من شخص إلا ويجوز في كلّ وقت أن يموت فيه؛ ولا أثر لذلك على قلبه...

فوجب الحكم بإيجاب القصاص على الجماعة  ،  فمصلحة الزجر إذا لا تتحقق إلا بقتل الكلّ 
 . (3) زجرا للأعداء وحسما لهذا الداء كما قال ابن العربّ 

أصل شهدت به  ،  وتقليلها وتضييق س ب لها ،  ختاما يم كن القول إنّ الزجر عن المحرمات جميعها
فمهما عرضت مسألة ليس فيها نصّ من كتاب ولا ،  نصوص كثيرة تكاد تبلغ مبلغ القطعية بجملتها

 صحّ أن ت بنى عليها الأحكام.، وكانت محققة لمصلحة الزجر، لها نظير تقاس عليه 
 

 

 

 

 

 

 
 . 239/  7الكاسانّي، بدائع الصنائع،  - (1)
 . 255 -  254الغزالّي، شفاء الغليل،  - (2)
 . 2/130ابن العربّ، أحكام القرآن،  - (3)
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 الحيل قاعدة الزجر بصلة المبحث الثاني:  
ينفذ س لطانه التشريع أن  أبرز مقاصد  إرادة الله تحقيقا للصلاح  ،  إنّ من  وتجري أحكامه وفق 

وهذه سبيل  ،  عليه  فلا ريب أن سعيه مردود  ،  من الأحكام غير ما شرعت له    فمن أراد  ،  المرجو منها
 العقلاء.

منها والتملّص  الشرائع  حول  الالتفاف  إلى  تسعى  النّاس  من  طائفة  تزل  للهوى  ،  ول  اتباعا 
وباطنها مصادمة  صريحة له ،  وذلك بابتداع حيل  ي وهم ظاهرها الموافقة للشرع،  وابتغاء لمياسير الأمور

 والأنكحة والطلاق والأيمان.  ، المالية والعقود   وأكثر  ما اتخذت فيه الحيل الربويات ، وخداع وتدليس
     

وأهله الإسلام  بها  التي كاد  الشيطان  مكايد  من  المحرمة  الحيل  الله ،  إنّ  محارم  على  جرأتم 
أوامره وفرائضه فأسقطوها،  فاستحلوها السلف على ذمّ الأخذ بها ،  وعلى  فلم ،  وقد اجتمعت كلمة 

 .  (1) والزجر عنها، والتغليظ فيها ، يؤثر عنهم في الحيل إلا النهي

فلا ريب أن يخصّ العلماء قديما وحديثا قاعدة  ،  والحيل متجددة  ومتنوعة ولا يخلوا منها زمان  
والتفصيل بالبيان  بها،  الحيل  البلوى  وعموم   بالتأليف،  لخطورتا  وخصّوها  الحيل  في  وبيّنوا  ،  فكتبوا 

،  وحكم الوسيلة التي اتبعها ،  وذلك بالنظر إلى مقصد المكلف منها،  وصحيحها من سقيمها،  أنواعها
وصونا  لأحكامه أن  ،  كلّ ذلك ذباّ عن حياض الدين  ،  ومدى موافقتها لمقاصد الشرع أو مخالفتها له

وذلك ديدن  بعض المستشرقين  ،  وردّا على من اتخذ الحيل سبيلا للطعن في الدين،  تنتهك ويتلاعب بها
 .(2) إنّّا اللمز  والتعيير، ول يكن الغرض_ غالبا_ إحياء التراث وحفظه، ممنّ س عوا إلى نشر كتب الحيل

 
 .  1/338. ابن القيم، إعلام الموقعين، ، 3/231، 3/164ي نظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،   - (1)
اشتهر عن الحنفية القول بالحيل، وخ صّت بالتأليف تارة تحت مسمّى الحيل وأخرى و سمت بالمخارج من المضايق، والمخارج    -  (2)

انتقاد وش نعة، لما تضمنه بعضها من حيل مخالفة للدين، غير   في الحيل، وأيّا كان المسمّى فقد كانت كثير من هذه الكتب محلّ 
ينبغي ألا يظن ظنّ السوء بأعلام الأمة ممنّ أثرت عنهم بعض الحيل في كتبهم، فلا يتصور منهم مضادة الله في شرعه، ويحمل  ما   أنهّ  

 ن قل عنهم_إن صحّت نسبته إليهم_ على محامل  منها: 
إنّّا أجازوا بعض الحيل، لإلحاقهم إياها بقسم التحيل الجائز الذي ع لم قصد الشارع إليه، فمصادمة الشارع ص راحا ع لما أو ظنّا   ✓

 . 3/125دى وعلماء الدين. ي نظر الشاطبّي، الموافقات، له  لا تصدر  من عوّام المسلمين فضلا عن أئمة ا
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إنّ الكلام  في إبطال  الحيل_كما قال ابن تيمية_ باب  واسع  يحتمل  كتابا كبيرا يبين  فيهّ أنواعها  
 . (1)ويستوفي ما في ذلك من الأدلةّ والأحكام، وأدلة كل نوع  

والمعاملة  ،  يعةمنها أصل مراعاة المآل وسدّ الذر ،  لها صلة بأصول وقواعد عدّة  (2)وقاعدة الحيل
الف القصد  ه.،  داسبنقيض  يتعذر  ذلك  للإطالةا.وتفصيل  تجنبا  لبعضها عرضا  ،  هنا  الإشارة  ويمكن 

هنا لأهم المباحث التي انعرض  ه،  غير أنهّ  لماّ كان ما لا ي درك كلّه  لا يترك جلّه  ،  دون قصد التفصيل
 ثمّ بيان نّاذج تجلّي هذه الصلة. ،  والعلاقة بين قاعدة منع الحيل وبين الزجر، يتجلى بها مفهوم الحيل

 المطلبُ الأول: مفهوم قاعدة الحيل 
 الفرع الأول: تعريف الحيل 

 لغة الحيلُ  أولا: 
و ل ة  ،  جمع حيلة    الحيل   الواو،  وأصلها ح  ذوات  قبلها،  وهي من  ما  ياء لانكسار  واوها  ،  ق لبت 

 . (3)والقدرة على التصرف، وي راد بها معان منها:  الحذق  وجودة النظر

الحيلة من تكون  فاعلها من حال    لأنّ   ؛التحوّل  وقد  يتحول  تدبير  ولطف     بها  بنوع  إلى حال 

 

بعض العلماء أنفذ حيلة ما في كتابه ليس أمرا بها، وإنّّا عدم إبطال لما ترتب عليها بعد وقوعها، فلا يجوز أن تنسب إليه بحال؛   ✓
الدليل، ص بيان  تيمية،  ابن  ي نظر،  آخر"  شيء  يفعلها  ممن  إبطالها  وعدم  شيء  بالحيلة  الأمر  إعلام  129"فإنّ  القيم،  ابن   .

 . 3/141الموقعين، 
العبادات عن نطاق الحيل في  أنّم كانوا يستعملون الحيل على أنّا مخارج من الضيق والحرج بوجه شرعيّ لا أكثر، كما أنّ إبعاد   ✓

 . 425. ي نظر: أبو زهرة، أبو حنيفة، صالمأثور عن أولئك الأئمة الأعلام ليدلّ على أنّم ل يقصدوا بحيلهم مدافعة مقاصد الشرع 
تتعلق  بالأيمان عامّة وبالطلاق خاصّة، ليس فيها تحايل على   ✓ أكثر  ما ي نسب إلى أب حنيفة من ذلك ما أفتى به في مسائل 

. مناع القطان، تاريخ التشريع الإسلامي، ص  . 336إبطال الحقّ ولكنّها استنباط  فقهيّ للخروج من مأزق 
ها على عدم جوازها بعد أن شاع الأخذ بها يدلّ لذلك مقدمة القزوني في كتاب الحيل،  ييحتمل أنّم إنّّا أوردوها في كتبهم تنب ✓

حيث ذكر أنّ المحظور منها لا ينبغي للفقيه أن ي نبّه العامّة عليه، ومن حقه أن يعرفه للفقهاء لتعلقه بالفقه، فهو من باب عرفت  
 الشرّ لا للشرّ  ولكن لتوقيّه.  

 . 275ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل،  - (1)
 .5/187الشاطبّي، الموافقات،  - (2)
 .185/ 11لسان العرب، .ابن منظور، 6/ 4ي نظر: ابن سيده، المحكم،   - (3)
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ظاهره" عن  الشيء  به  يل  والحيلة،  (1) يح  للحيل  لغويّ  تعريف  أقرب  بمعناها  ،  ولعلّ  الوثقى  الصلة  له  
»  ،  الأصولي القرآن:  غريب  الأصفهاني في  الراغب  ذكره  في ما  ما  حالة   إلى  بها  يتوصل  ما  والحيلةُ 

الحويلة،  خفية تعاطيهِ ،  وكذا  في  فيما  استعمالَا  حكمةٌ ،  بثٌ خُ   وأكثر  فيه  فيما  تستعمل  ، وقد 
. ".. (2). 

لغة والحيلة  ما  :فالحيل  أمر  لتحصيل  خفية   الوسائل  من  اتخذ  عامّة،  ما  المعنى  بهذا  لا ،  وهي 
لكن اتخذت قصد ،  ثمّ خصّ واشتهر استعمالها فيما ظاهره الحلّ من الوسائل،  توصف بمدح ولا ذم

 وهي مخادعة لله ولرسوله.، التملص من أحكام الشريعة بخبث ومكر فتصير بذلك مذمومة

 صطلاحااالحيلُ : ثانيا

وضعها  الحيل أصل  غرض    :في  لتحصيل  الخفية  الطرق  من  ي سلك  ولا  ،  ما  إدراكه   يمكن  لا 
بنوع   إلا  له  والفطنة  ي تفطن  الذكاء  تسمّى حيلة،  من  أم محرماّ  القصد  جائزا  أكان  خصّ  ،  وسواء  ثمّ 

فاسدة شرعا اتخذ لأغراض  فيما  الواجبات ،  إطلاقها  من  بها  وي تملص  المحارم  بها  وذلك  (3) ت ستحلّ  ؛ 
 .(4) « فتستحلون محارم الله بأدنى الحيل : »لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودُ قوله لورود 

الحيل   لما ك تب في  الحيل    يلحظ    المتأمل  بيان معنى  العلماء حول  بين  يكون  ،  اختلافا كبيرا  قد 
أو ،  فالسرخسيّ يعرفها بأنّا "ما يتخلص به الرجل من الحرام،  (5) وتقسيماتم لها،  لتباين مواقفهم منها

 
 ,   369/ 28الزبيدي، تاج العروس،   - (1)
 . 267الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن،  - (2)
 . 253,  3/252. وابن القيّم، إعلام الموقعين، 3/191ي نظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،   - (3)
، وقال عن إسناده ابن القيّم في  4/20، حسّن اسناده ابن تيمية في الفتاوى،  41أخرجه  ابن بطة في كتابه إبطال الحيل، ص  - (4)

 . 28، كما حسّنه الألبانّي في صفة الفتوى، ص1/348إغاثة اللهفان، وهذا إسناد جيّد،  
القول علماء    - (5) ألّف في الحيل وفصل فيها  أبرز من  للحيل مسالك شتى باعتبارات عدّة، ولأنّ  تقسيمهم  العلماء في  سلك 

القيم والشاطبِّ   ثلاث:"  تيمية وابن  يتشابه مابن  القيمّ_وتقسيمه  ابن  أمّا  لتقسيماتم باختصار،  ابن    ع "، نعرض  تقسيم شيخه 
الطرق الخفية التى يتوصل بها إلى ما هو محرم فى نفسه، فمتى كان المقصود بها محرما     أوّلَافجعل الحيل أقساما خمسة:    -تيمية كثيرا

فه نفسه،  إليه    يفى  التوصل  بل  والخفية،  الظاهرة  بالطرق  إليه محرم  فالتوصل  نفسه،  ما هو محرم  فى  المسلمين، كل  باتفاق  حرام 
هنا وقد لا يظهر، فحاصل هذا القسم قسمان اثنان،  ابالطرق الخفية أعظم إثما، وأكبر عقوبة، وقد يظهر القصد إلى الشرّ والظلم ه

: أن يقصد بالحيلة أخذ حق، أو دفع باطل، لكن تكون  لرابع: ما هو مباح فى نفسه، لكن بقصد المحرم صار حراما ، واالثالث وأمّا 
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 .(1) "حسن  به إلى الحلال من الحيل فهو  ما يتوصل
، اله رب  من الحرام والتخلصّ منه  :وابن نجيم في الأشباه والنظائر يجعل الحيل والتحيل فنّا معناه

مل ما ن قل عن بعض الأئمة الأعلام في  ،  منها إلى الحيل  (2)للمخارج  وهي بهذا الوصف أقرب   وعليه يح 
 كتبهم خاصة في باب الطلاق والأيمان... 
كما    أو المخارج من المضائق  ،  وهو في الحيل الجائزة شرعا،  وهذا لا ريب خارج عن محلّ النزاع

 ووردت في كتبهم.،  من علماء الحنفية اصطلح عليها كثير  
فذلك مثل قول ابن ،  ما حرم اتَاذه شرعا من الحيل  :وهو،  أمّا تعريفها بما اشتهر من معناها

،  وهو أن ي ظهر عقدا مباحا ي ريد به محرمّا ،  قدامة: » والحيل كلّها محرمة غير جائزة في شيء من الدين
حرّم الله ما  فعل  إلى  توسلا  أو  واجب ،  واستباحة محظوراته،  مخادعة  إسقاط  ونحو  ،  أو  دفع حق  أو 

 .  (3)ذلك«
والمعنى ذاته ورد في قول ابن تيمية: » الحيلة هي أن يقصد سقوط الواجب أو حلّ الحرام بفعل  

 . (4) ل يقصد من جعل ذلك الفعل له أو ماشرع «

 

: أن يقصد حلّ ما حرمه الشارع، أو  -هنااولعلّه الأقرب إلى حقيقة الحيل المرادة ه -قسم خامسالطريق إلى حصول ذلك محرمة، و 
سقوط ما أوجبه، بأن يأتى بسبب نصبه الشارع سببا  إلى أمر مباح مقصود، فيجعله المحتال المخادع سببا  إلى أمر محرم مقصود  

 . 80_ 72/ 2إغاثة اللهفان،  ابن القيّم،  اجتنابه، فهذه هى الحيل المحرمة التى ذمها السلف، وحرموا فعلها وتعليمها. ي نظر: 
والمرائين.والثاني:لا خلاف في جوازه؛      المنافقين  بطلانه، كحيل  ثلاثة: أحدها:لا خلاف في  أقساما  الحيل  فجعل  الشاطبّي  أمّا 

هو محل الإشكال والغموض، وفيه اضطربت أنظار النظار من جهة أنه  فكالنطق بكلمة الكفر إكراها عليها، وثالثها: متنازع فيها  
ل يتبين فيه بدليل واضح قطعي لحاقه بالقسم الأول أو الثاني، ولا تبين فيه للشارع مقصد يتفق على أنهّ  مقصود  له، ولا ظهر أنهّ   

 . 125-124/ 3ينُظر: الشاطبِّ، الموافقات،  على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة بحسب المسألة المفروضة فيه....  
 .30/210السرخسي، المبسوط،  - (1)
المخارج  من المضائق  كما اصطلح عليها غير واحد من العلماء، وهي تقليب الفكر بحذق، قصد الاهتداء إلى مخلص شرعيّ    - (2)

حيل     فهي  . 2الطلاق:  َّ ني نى نن نم نز نر  ُّ   :لمن ابتلي بحادثة دينية، ولعلّ التسمية مأخوذة من قوله تعالى
 لكنها جائزة غير مصادمة لنصوص الشريعة ولا راجعة عليها بالنقض. 

 . 4/62ابن قدامة، المغني،  - (3)
ثمّ قام بشرح التعريف بقوله. "فهو يريد  تغيير الأحكام الشرعية بأسباب ل يقصد بها ما جعلت تلك الأسباب له.... وختم    - (4)

 .3/109ذلك بقوله: فهذا خداع لله واستهزاء بآيات الله وتلاعب بحدود الله الفتاوى". ابن تيمية، الفتاوي، 
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تقدي عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم ،  كما عرفها الشاطبّي بقوله: »..إنّ حقيقتها المشهورة
 .  (1)فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة في الواقع «، وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، شرعيّ 

إبطالها تقدم  التي  »الحيل   قال:  آخر  موضع  عنها ،  وفي  والنهي  شرعيّا  ،  وذمّها  أصلا  هدم  ما 
ولا تناقض مصلحة شهد الشرع  ،  فإذا فرضنا أنّ الحيلة لا تدم أصلا شرعيا،  وناقض مصلحة شرعية

 .(2) «  في النهي ولا هي باطلة   داخلة   فغير  ، باعتبارها

،  عمل جائز    ا في صورة  شرع    ممنوع    يفيد معنى إبراز عمل  ،  أمّا ابن عاشور فيرى أنّ اسم التحيل 
 .( 3) غير معتدّ شرعا في صورة عمل معتد به أو إبراز عمل  

فأمّا الأول  ،  بما سبق عرضه من التعاريف يتضح جليّا أنّ العلماء في بيانم لمعنى الحيل فريقان   
فإنّّا قصد الحيل الجائزة التي لا تعدو أن تكون ضربا من الذكاء والفطنة وحسن التدبير في إيجاد مخرج 

يخالف أصلا    بما لا يصادم نصا شرعيا ولا،  رفعا للحرج وتيسيرا على النّاس،  لمن ابتلي بحادثة،  شرعيّ 
 خذ به.اتفق العلماء على الأ

الذي إذا أطلق انصرفت  ،  وأمّا الفريق الثاني فاقتصر على ما اشتهر من معناها المذموم شرعا  
 لصلته الوثقى بالزجر. ، هنااوهو المبتغى بالبيان والتفصيل ه، الأذهان إليه

 : موقف العلماء من الحيلنيالفرع الثا
 

إنهّ لا يم كن إقامة دليل على    (4)قول الشاطبيّ ،  إنّ أصحّ ما يمكن  تقديمه بين يديّ هذا المبحث
وذلك سبب  الخلاف الحاصل بين العلماء في  ،  لّها كلّها كما لا يمكن البرهنة على ح  ،  الحيل  كلّ   بطلان  
بإطلاق،  الحيل أجازها  من  العلماء  والشافعية،  فمن  الحنفية  إلى  ذلك  منعها ،  ون سب  من  ومنهم 

 
 .4/201الشاطبي، الموافقات،  - (1)
 . 2/331، المصدر نفسه  – (2)
 . 110ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  - (3)
 . 3/33ي نظر، الشاطبّي، الموافقات،   - (4)
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،  وتشدّدوا في المنع من الحيل؛ لمناقضة الحيل لأصل سدّ الذرائع ،  وإليه ذهب المالكية والحنابلة،  بإطلاق 
ا به.   الذي كانوا أشدّ الناّس أخذ 

الحيل من سقيمهاو  يميز صحيح  وذاك بجعل ضابط شرعيّ  بين هذا  توسط  ولعلّه ،  منهم من 
فلا بدّ من الجمع ،  الأقرب إلى الصواب لورود أدلة صحيحة صريحة باعتبار الحيل وأخرى بالمنع منها

 بين الأدلة.
 وجب بيان مدارك العلماء في موقفهم من الحيل.، تفصيلا لما سبق إجماله 

 فنصوص منها: ، أمّا أبرز ما استدل به المجيزون للحيل
أرشد    44ص:  َّ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح  ُّ :  قوله تعالى .1

نبيّه  إلى حيلة الض   فيبّر  ،  يضربها به ضربة  واحدة  ،  أغضان  بأن يعمد إلى حزمة،  (1)غثالمولى عزّوجلّ 
وفيه دلالة على جواز الحيل في التوصل ،  والمخرج لمن اتقى الله  وهو من الفرج  ،  ولا يحنث،  بذلك يمينه  

 .(3) في حقّ الضعيف الذي زن وقد عمل بمثله النبي  .(2)إلى ما يجوز فعله
 . 76يوسف:  َّ يزيم ير ىٰ ني ُّ   قوله تعالى في قصة يوسف:  .2

ا ،  أنهّ  أوحى ليوسف   بجعل الصواع في رحل أخيه،  في الآية إخبار  منه عزوجلّ  وكان هذا كيد 
فجعلها ،  لعلمه بما تحققه هذه الحيلة من مصالح عظيمة،  بأمر  ورضا منه سبحانه ،  لإمساك أخيه عنده  

إليها المباح  ،  ذريعة  إلى  التوصل  في  الحيلة  جواز  على  دليلا  الآية  اتخاذ  بذلك  واستخراج ،  فصحّ 
 . (4)الحقوق

 
وها. ي نظر: ابن    - (1) غ ث: قبضة من ق ضبان مختلفة يجمعها أصل واحد. و قيل: هو دون الح زمة من الحشيش قدر القبضة ونح  الضّ 

 . 5/401سيده، المحكم، 
 .66/ 7. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 2/602ي نظر: المنبجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،  -(2)
. والمقصود ما رواه الإمام أحمد من حديث سعيد بن سعد بن عبادة، وفيه أنهّ قال: كان  326/ 12ابن حجر، فتح الباري،    - (3)

ل  الد ار  إ لا  و ه و  ع ل ى أ م ة  م ن  إ م اء  الد ار    ، ل   ي  ر ع  أ ه  ل م ا، ف  ر ف ع  ش أ ن ه  س ع د  إ لى   ب ين   أ ب  ي ات ن ا إ ن س ان  مخ  د ج  ض ع يف  يخ  ب ث  به  ا، و ك ان  م س 
، إ ن  ض ر ب  ن اه  م ائ ة  ق  ت  ل ن اه    ر س ول  الله    : " اض ر ب وه  ح د ه  " ق ال وا: يا  ر س ول  الله ، إ ن ه  أ ض ع ف  م ن  ذ ل ك  : " ف خ ذ وا ل ه  ع ث ك الا   ف  ق ال   ق ال 

، ف اض ر ب وه    ر اخ 
د ة ، و خ ل وا س ب يل ه . رقم  ف يه  م ائ ة  شم  مراخ  أحد  أغصان  هذا  .  21935   ب ه  ض ر ب ة  و اح  الع ث كالث العذق  من النخل، والش 

: ابن منظور، لسان  العرب،   . 11/425العذق. ي نظر 
، أحكام القرآن، 3/69أحكام القرآن، .ابن العربّ،  4/392ي نظر: الجصاص، أحكام القرآن،   - (4) يّ     .4/233. إل ك ي ا اله  ر اس 
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أنّ استدلالهم بما سبق ذكره من الأدلة وغيرها قبلنا،  (1)غير  أنّا شرع من  ،  ل يسلم من قادح 
 . وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا

لكن خروجا من الخلاف يم كن القول إنّ ما  ،  ومع عدم التسليم لهم بهذا؛ لأنّ المسألة محلّ نزاع
الآيات  به  مواضع كثيرة،  جاءت  له في  يشهد  ما  السنّة  التمر،  ورد في  بالذكر حديث  وهو  ،  نخصّ 
 عمدة أدلة المجيزين: 

ر  ج ن يب    أنّ رسول الله    عن أب هريرة   فقال ،  (2)  استعمل رجلا على خيبر ف ج اء ه م  ب ت م 
رِْ خخيْبرخخ هخكخذخا«له   ا بِالصَّاعخيْنِ  ؟: »أخكُلُّ تَخ : ، وخالصَّاعخيْنِ بِالثَّلاخثخةِ ، قال: إِنًَّ لخنخأْخُذُ الصَّاعخ مِنْ هخذخ ف خقخالخ

نِيب ا،  بِالدَّرخاهِمِ  (3) »لاخ ت خفْعخلْ بِعِ الجخمْعخ   .  (4) «ثَُّ ابْ تخعْ بِالدَّرخاهِمِ جخ
وعلّمه  وأرشده  إلى حيلة  لأخذ  ،  حرّم على الرجل التفاضل في التمر  وجه الدلالة أنّ النبي  

ثم يبتاع بالدراهم تمرا أقل منه ،  وذلك بأن يبيع التمر الرديء بالدراهم،  التمر الجيّد دون وقوع في الربا
 . (5)وهذا ضرب من الحيلة، لكنّه أطيب  ، قدرا

 . (7) والمعاريض جائزة ، فعلية   (6)من الأدلة أيضا قولهم إنّ الحيل معاريض
 

حديث    - (1) مثل   في  وذلك  مسلم  رواها  بتمامها  والقصة  وسليمان،  داود  سيدنا  عهد  في  صبي  على  المتنازعتين  المرأتين  قصة 
 .  1720صحيحه، كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، رقم 

علّق القرطبي على الحديث بقوله: »وفيه من الفقه استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق؛ وذلك يكون عن قوة الذكاء  
 . 11/314وممارسة أحوال الخلق«. الجامع لأحكام القرآن،   والفطنة

 ط رّ ز ىّ، أبو الفتح الجنيب  أجود أنواع التمر. ي نظر،   - (2)
 غ ر ب في ترتيب المعر ب الم

 . 90، الم
مع، وهو أردأ أنواع التمر، وليس مرغوبا فيه. ي نظر: الخطاب، غريب  الحديث،  - (3)  . 1/296الجمع  صنوف  من التمر تج 
 . 2302رواه  البخاريّ في صحيحه ، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الصرف والميزان، رقم   - (4)
.  3/150. وابن القيّم، إعلام الموقعين،  6/189ابن تيمية، الفتاوى الك برى،    .4/392الجصاص، أحكام القرآن،    ي نظر:  - (5)

وقد ردّا على أرباب الحيل والمجيزين لها استدلالهم بهذا الحديث، بأمور عدّة أحدها أنّ هذا كان قبل تحري ربا الفضل، لمزيد بيان  
 . 3/404ي نظر: شرح الزرقاني على الموطأ، 

: الكلام  الذي هو كذب  من حيث  يظ ن ه السامع ، وص دق  من حيث  يقوله  القائل ،    - (6) ، والمعارض  ت  غ نى بالمعاريض  المعاريض  ي س 
ض ط ر ار إ لى  ال ك ذ ب.   ،  22/218. العينّي، عمدة القاري، 4/160ي نظر: ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ع ن الا 

وفي الأثر الذي رواه الطبريّ بإسناده عن عمر قوله إنّ في المعاريض مندوحة عن الكذب، أي سعة، و ال مع نى  أ ن في  المعاريض  من  
، ي نظر: ابن حجر، فتح الباري،   .10/594الاتساع م ا ي  غ ني  ع ن  ال ك ذ ب 
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 عمدتا: ، أمّا ح جج  الذين منعوا الحيل وتشددّوا في المنع منها فأدلة  كثيرة

 كم كل كا  قي  قى في فى  ثي ثى  ثن ُّ قوله  تعالى في حقّ أصحاب السبت:   .1

، ذكر عقوبة أهل القرية التي عصت أمر ربّها :وجه الدلالة من الآية،  (1)    65  البقرة   َّ كي  كى 
فتحيلوا بنصب الشباك يوم  ،  فالصيد فيه كان حراما،  عليهم من تعظيم السبت  وخالفته فيما أخذ  

وهذا  ،  ويخالفه حقيقة وباطنا،  ففعلهم هذا يشابه الحقّ في الظاهر،  وأخذها بعد انقضائه،  السبت
لمن يتحايل على   عظيم    فكان في الآية زجر  ،  لذلك استحقوا عقوبة المسخ،  هو التحيل المنهيّ عنه
 .(2) المناهي الشرعية ويغيرها

.  وهو نص  فى  (3) «وختخسْتخحِلُّوا  محخخارمِخ اِلله بأخِدْنىخ الْحيِخلِ ،  لا ت خرْتخكِبُوا مخا ارْتخكبختِ الْي خهُودُ :»  قوله   .2
تعالى بالحيل اللعن،  (4)تحري استحلال محارم الله  وجد عامتها لمن استحل  ،  ومن تأمل أحاديث 

 .  (5)وأسقط فرائضه بالحيل، محارم الله
 .(6)حديث إنّّا الأعمال بالنيات أصل في إبطال الحيل .3

 

. ومن الضوابط في التعريض أنّ كلّ ما  14/124و ش ر ط  ال م ع ار يض  المباحة أن لايضيع به  ا ح ق  أ ح د . شرح النووي على مسلم،  
. ي نظر: ابن تيمية، الفتاوى الك برى،  ر وجب بيانه  فالتعريض فيه حرام  لأنهّ  كتمان وتدليس، وكلّ ما حرم بيانه  فالتع  يض  فيه  جائز 

. السرخسيّ، المبسوط،  6. الخصّاف، الحيل والمخارج، ص 9-8ي نظر: محمد بن الحسن الشيباني، المخارج في الحيل، ص    - (7)
 .  3/183. ابن القيّم، إعلام الموقعين، 30/211

 تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه  ُّ   قال ابن العربّ عن قوله تعالى:  - (1)
هذه الآية من أمّهات الشريعة، وفيها مسائل أصولها تسع: المسألة الأولى:...إن الله أمر  :  163الأعراف:   َّ ....ته تم

أن يسأل اليهود إخوة القردة والخنازير عن القرية البحرية التي اعتدوا فيها يوم السبت، فمسخهم الله    صلى الله عليه وسلمرسوله  
ل ي  ع رّ ف  ه م  ما نزل بهم من العقوبة بتغيير فرع من فروع الشريعة، فكيف بتغيير أصل الشريعة« ابن العربّ  ،  باعتدائهم قردة وخنازير، 

 . 2/328أحكام القرآن.
 . 6/25ابن تيمية، الفتاوى الك برى،  .1/288ي نظر: ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،   - (2)
 . 207سبق تخريجه  ص -  (3)
 .348/ 1ابن القيّم، إغاثة اللهفان، -  (4)
 .126/ 3ابن القيم، إعلام الموقعين،  - (5)
ذ كره  البخاري بعد أن ترجم للباب بقوله: باب في ترك الحيل، وأنّ لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها، وكما قال العلماء    - (6)

 .  51. ابن تيمية، بيان الدليل، ص1/13فقه البخاريّ في تراجم أبوابه. ي نظر ابن حجر، فتح الباري، 
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ومضى على أثرهم أئمة الحديث  ،  إجماع الصحابة على تحري الحيل وإبطالها والنهي والزجر عنها  .4
 .(1) في الإنكار، والسنن
وكانت  ،  ا سطره العلماء من الح جج والبراهين التي اعتمدوها في الحكم على الحيلبعض  ممّ هذا  
ول تسلم من الردّ؛ فلم يم كن الركون إلى القول بمطلق الحلّ أو الح رمة؛ من أجل ذلك اتخذ  ، محلا للنقاش

العلماء ضوابط  الحيل من سقيمها   (2) فريق من  تمييز صحيح  الوسط  ،  تعين على  المنهج  الذي  ،  وهو 
 يمكن به الجمع بين الأدلة. 

أمّا ابن حجر فذكر أنّ ،  (3) يرى ابن نجيم أنّ الحيل  حسنة  وجائزة  ما ل ت ؤدّ إلى ضرر بأحدّ ف  
بل  ،  وإن كانت لإبطال حقّ مسلم فلا،  الحيل إن كانت للفرار من الحرام والتباعد من الإثم فحسن  

أو يتوص ل  به إلى  ،  وقريب  منه قول السرخسيّ إنّ م ا ي  ت خ لّص به الر جل من الحرام ،  (4)هي إثم وعدوان  
تال في  ح قّ  ل ر ج ل  ح تى  ي  ب ط ل ه  ،  فهو حسن    الحلال من الحيل   ط ل  ح تى   ،  و إ نّ  ا ي كر ه ذلك أن يح  أو في  با 

 . (5) أو في  حقّ  حتى  ي دخل فيه ش ب  ه ة  ، يم  وّ ه ه  
فغير   شرعية من الحيل    مصلحة    وناقض  ،  أنّ ما هدم أصلا شرعيّا  فيما اختار الشاطبّي ضابط  

 . (6) ولا م نهيّ عنها، وما كان خلاف ذلك من الحيل  فغير باطلة، جائزة
 الحاصل : أنّ الحيل نوعان جائزة  ومحرّمة .    

وإنفاذ  م راده  كتخليص  المظلوم من ،  فأمّا الجائزة فكل حيلة  ي طلب  بها تحصيل  مقصود  الشارع
والتيسير على النّاس ورفع الحرج  ،  وإبطال الباطل وإمضاء الحقّ ،  يد الظال بالتحيلّ  لذلك ونصر  الدين  

 
 .138/ 3ابن القيم، إعلام الموقعين،  - (1)
 من هذه الضوابط:    - (2)

 أن  لا تؤدي إلى الاضرار بأحد .  .أ
 أن  لا تدم  أصلا شرعياّ.  .ب
 أن  لا ت فوت  مصلحة  شرعية.  .ج
رما.  .د  أن  لا ت سقط واجبا أو تستبيح مح 

 .350ابن نجيم، الأشباه والنظائر،  - (3)
 .326/ 12ابن حجر، فتح الباري،  - (4)
 .30/210السرخسيّ، المبسوط،  - (5)
 . 2/331ي نظر: الشاطبي، الموافقات،   - (6)
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 عنهم خاصة في باب الأيمان والطلاق. 
النبوية من الحيل والسنة  الكري  القرآن  بينها ماجاء في  التي ذكرت في  ،  وأمثلة ذلك كثيرة من 

 . (1)معرض الاستدلال على الجواز وغيرها كثير

ورفع  ما  ،  بها ما حرّم الله    بأن ي طلب،  مقصود الشرع بالإبطالالحيل التي تعود على  والنوع الثاني  
يزه . ، (2) أوجبه  وإبطال ما شرعه  ونقض  ما أبرمه    فهذا لا يقبله  عقل  فكيف لشريعة أحكم الحاكمين أن تج 

فلم ت قتل لأجل عودها  ،  حتى انقضت عدّتا ثمّ أسلمت،  كمن تحيّلت لفسخ نكاحها بالردّة
 . (3) وبطل النكاح بانقضاء العدّة، إلى الإسلام

فتحيل لذلك بأن قطع النيّة  ،  دون أن تجب عليه كفّارة،  ومثل ذلك من أراد جماعا في رمضان 
الشرب   أو  إمّا بالأكل  الكفارة تجب بالجماع    -وأبطل صومه  أنّ  يرى  يتأتى على مذهب من  هذا 

 . (4) ثمّ جامع -وحده
فيريد الخلاص منه  فيتحيل لذلك  ، ويحكم عليه بالحدّ ، ومثله  أيضا الرجل  يسرق  فتقام عليه البيّنة

 .(5) في صدّق ويسقط  عنه  الحدّ ، وأنّ المتاع متاعه  ، بادعاء أنّ المنزل  منزله  
 فهذه الحيل تلاعب  صريح  بالدين لا يحلّ لأحد  الأخذ بها ولا تعليمها للنّاس. 

فالراجح اجتنابها  ،  وأمّا ما اختلف فيه العلماء من الحيل ول يأت  دليل يقطع بالجواز أو عدمه 
فرفع الضرورة عن الناس  ،  وذلك تحقيق لمقصد عظيم  ،  ويمكن الأخذ بها في حالات الضرورة،  احتياطا 

  َّ يي  يى  ين  يم يريز ىٰ  ني  نى نن  نم نز نر  مم ما...ٹ ٹ ُّ .  (6)مطلوب شرعا

 . 173البقرة:
 

 
 ومابعدها.  3/261ذكر ابن القيّم أمثلة كثيرة للحيل الجائزة، ي نظر، إعلام الموقعين،   - (1)
وهو اختيار الصنعانّي في فتوى له حول التحيّل لإسقاط الشفعة، ي نظر: عبد الله بن عبد الكري الجرافّي، ذخائر علماء اليمن،    - (2)

 . 143ص 
 . 6/147.  الحصكفي، الدرّ المختار، 22القزويني، الحيل،  - (3)
 . 25ص الحيل، القزويني،  - (4)
 . 23المرجع نفسه ، ص - (5)
 . 155ي نظر: كمال لدرع، ضوابط  حريّة التصرف، ص   - (6)
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 صلة الزجر بقاعدة الحيل :  المطلبُ الثاني

الشرع مقاصد  تناقض   التي  الحيل  تحري  بالإبطال،  قاعدة   أحكامه  على  من هي  ،  وتعود   قاعدة 
المآل اعتبار  أصل  عن  المتفرعة  بها ،  القواعد  الاعتداد  وعدم  إبطالها  الحيل  بتحري  ومعاملة  ،  ويقصد  

بنقيض مقصودهم له شرعا  ،  أصحابها  المقررة  الفعل  ترتب ثمرة   الصحّة؛ زجرا  ،  (1) وعدم  ولو كان ظاهره  
 ولا ت تخذ  مطيّة لأخذ  حقّ الغير  فتشيع  بذلك الخصومة  والفرقة  بين النّاس. ، لئلاّ ت نتهك حدود  الله بالحيل  

القاعدة كثيرة   التي استدل بها من حرّم الحيل،  هذا وإنّ دلائل صحّة هذه  ،  وهي الأدلة ذاتا 
فالمستفيض  عنهم أنّم إذا  ،  ومنها عمل الصحابة وإجماعهم على تحري الحيل،  كقصّة أصحاب السبت

 .(2) س ئلوا عن شيء  من الحيل أعظموه  وزجروا عنه 

بالزجر الأصل  هذا  علاقة  عن  أعظم  ،  أمّا  أصحابها  على  الحيل  إبطال  أنّ  يتقرر  سبق   فممّا 
التحيل والمخادعة على الفعل شرعا   المرتبة    فإذا ما علموا أنّ ما يتوخونه من المصالح  ،  مزجرة لهم عن 

لتحيلهم حقّهم  في  للشريعة،  لاغ  المخالفة  الحيل  عن  وتحرم ،  انزجروا  المحرمات  بها  تستباح  التي 
فأصحابها  ،  فعامّة  الحيل إذا تأملتها وجدتا لرفع التحري أو الوجوب ،  وتسقط  بها الواجبات ،  المباحات 

والثاني أنّا تدليس  وخداع  ومكر ،  لأمرين: أولّها أنّا فعل  للحرام وترك للواجب،  أحق  بالتغليظ والزجر
 . (3)وهذا أعظم إثما، ونفاق

 فمنع ها وإبطالها موافق لشريعة الله محقق  للزجر.، فمهما تكن من حيلة هذا وصفها

 

 

 

 
 

 . 2/792.محمد الزحيلي، القواعد الفقهية، 182/ 5ي نظر: الشاطبّي، الموافقات،  -(1)
 . 6/79ابن تيمية، الفتاوى الك برى،   - (2)
 . 248ي نظر: ابن تيمية، بيان الدليل على بطلان التحليل،   - (3)
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 الزجر بقاعدة الحيل صلة ل فقهية طبيقاتت:  المطلب الثالثُ 

   التحليلِ  نكاحِ  مسألةُ الفرع الأول: 

فحرمت ، وصورتا امرأة  طلقّها زوجها ثلاثا، (1) من أشهر المسائل في باب الحيل مسألة التحليل
،  فاتخذت زوجا لي حلّها للأول لا رغبة لها فيه ،  ولا تحلّ له إلا بعد نكاح زوج  ،  وبانت منه ،  بهنّ عليه

 ولا رغبة له  فيها. 

بنكاح  غيره الزوجة لزوجها  تعليق  جواز رجوع  ثم يطلقها أو يموت  ،  نكاح  رغبة لا د لسة  ،  إنّ 
فكلّ ذي ،  ل ارتكز فيها من شدة النفرة من اقتران امرأته برجل آخرفيه مشقة  على النفس؛  ،  عنها

،  والمقصد  منه عقوبة  المطلق وزجره  وتأديبه  فلا ي قدم على إيقاع الثلاث إلا بعد تروّ ،  مروءة يكره  ذلك 
 .  (2)وعند استحالة استمرارية الزواج

قبل   فسخ  ي  ،  باطل    هو نكاح    (4) وأحمد  (3) فقال الإمام مالك  ،  التحليل  اختلف العلماء في نكاح  
بنقيض    له  معاملة    ؛ولا تحصل  به الإباحة للزوج الأول،  سواء علم الزوجان أم ل يعلما،  الدخول وبعده  
حللّ ، المقصود الفاسد

 
حللّ له  ، (5)والمعتبر  في ذلك نيّة الم

 
 .  (6)لا نيّة المرأة ولا نيّة الم

حنيفة أبو  الإمام  التحليل  ،  (8) والشافعيّ   (7)وقال  شرط   ي ذكر  ل  ما  جائز   نكاح   العقد  هو  ،  في 
 والقول بجوازه لا ينفي كراهته عندهما.  ، كاح  ويصحّ النّ ، الشرط   في العقد يبطل   لو اشترط التحليل   :وقيل

 
من العلماء الذين خاضوا في المسألة ابن تيمية في كتاب له سماّه بيان الدليل على بطلان التحليل، ذكر صلتها بقاعدة منع    - (1)

 الحيل عموما، ثمّ أفاض في الاستدلال على تحري مسألة التحليل خصوصا. 
 . 2/415. ابن عاشور، التحرير والتنوير، 2/139القاسميّ، محاسن التأويل،  ي نظر:  - (2)
 . 1/124عبد الوهاب، التلقين في الفقه المالكيّ،  - (3)
 . 7/180ابن قدامة، المغني، - (4)
. ي نظر: ابن  (5) سم ي محللّا لقصده بنكاح المرأة جعلها حلّا لزوجها الأول، ولا يلزم  منه الحلّ شرعا، دليله  استحقاق  اللعن  - (5)

غني، 
 
 . 5/232. شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 6/649قدامة، الم

 .140ابن جزي، القوانين الفقهية،  -(6)
ر وه ف يه  توبيخ وتأثيم، السعدّي ، النتف في الفتاوى،   - (7)  .257/ 1إلا أنهّ  م ك 
 . 9/279العمرانّي، البيان في مذهب الإمام الشافعيّ،  - (8)
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،  (1) لعنخ الله المحُلِّل والمحلَّلخ لهُ«: »وسبب  الخلاف في المسألة : اختلافهم في مفهوم  قوله  
التأثيم لا غير اللعن   العقد قال:  ،  قال: هو نكاح  صحيح،  فمن فهم  من  اللعن فساد  ومن فهم من 

 . (2)النكاح  فاسد  مطلقا

 أمّا حجّة من حمل اللعن في الحديث على التحري فهي أنّ: 
فلا  ،  (3) لا يكون إلا على أمر  غير جائز في الشريعة؛ بل لا يكاد  ي لعن إلا على  كبيرة  اللعن  أنّ   .أ

 .(4) فائدة لل عنه  إلا إفساد النكاح والتحذير منه
 .(5) فما يستحق  به المرء  اللعن لا يكون نكاحا  صحيحا، النكاح سنّة  ونعمة   عقدأنّ  .ب 
خ صّ نكاح التحليل بلعن أصحابه دون غيره من الأنكحة  الفاسدة؛ لخفاء أمره عادة  بين الناّس فلا   .ج

 .(6) لتنزجر النفوس بذلك ، فغلّظ التحري باللعن، سبيل لهم إلى إنكاره 
 ومن أبرز أدلة القائلين بحرمة نكاح التحليل أيضا:

 أبلغ  دليل على ح رمته .وهذا ، (7) الصحابة وذمّهم  لهذا النكاح ونعتهم إياه  بأقبح الأوصاف إجماع   .1

 
. وأبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب في  1934رواه ابن ماجه في سننه، أبواب النكاح، باب المحلل والمحلّل له ، رقم    - (1)

 . 2/982. وله طرق عدّة، وهو صحيح ي نظر، التبريزي، مشكاة المصابيح، 2076التحليل، رقم 
 .3/81ابن رشد، بداية المجتهد،  -(2)
: ابن تيمية، الفتاوى،   - (3)  .  2/170. صديق حسن خان، الدرر البهية والروضة الندية، 6/195ي نظر 
(4) -   : » ومن تأملّ    . يقول ابن القيم:5/450. ابن عبد البر، الاستذكار،  7/481ابن بطال، شرح صحيح البخاريّ،    ي نظر 

 . 3/126أحاديث اللعن وجد عامّتها لمن استحلّ محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل «. إعلام الموقعين، 
 . 6/10السرخسيّ، المبسوط،  - (5)
 345ي نظر: ابن تيمية،   - (6)
: "ه و   المحللّ بأنهّ  التيس المستعار : في قوله    وصف النبّي  - (7) ت  ع ار ؟ " ق ال وا: ب  ل ى، يا  ر س ول  الل  ، ق ال  لت  ي س  ال م س  "أ لا  أ خ بر  ك م  با 

لّ ل  و ال م ح ل ل  ل ه ". رواه ابن ماجه في سننه، أبواب النكاح، باب المحلل والمحلل له ،   لّ ل ، ل ع ن  الل   ال م ح   .1936رقم ال م ح 
لما س ئل عنه: »... ك نّا نعد     ووص فه الصحابة بأوصاف  قبيحة منفرة زجرا للنّاس عنه، منها أنهّ سفاح  وذلك في قول ابن عمر  

حللّ، رقم  هذا سفاح ا على عهد رسول الله 
 
.  14189«. أخرجه  البيهقيّ في السنن الك برى، كتاب النكاح، باب ما جاء في الم

  وو صف المحلل   أيضا  بأنهّ مسمار  نار ، كقول الحسن البصريّ  لرجل أراد التحليلّ: »اتق الله يا فتى، ولا تكوننّ مسمار نار لحدود 
وجه  وصفه    .17091الله«. رواه  ابن أب شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له، رقم  

، فكذلك المحللّ يريد  بنكاحه أن ي ثبت تلك المرأة لزوجها وقد حرمت عليه.  المسمور    هو الذي ي ثبت  الشيء    بذلك: أنّ المسمار  
 . 6/9ي نظر: ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،  
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بالتحليل كان موجودا في عهده   .2 القول  المقتضي على  يفعله    قيام  به ولا    ول  ولا قضى 
وهو  ،  فمع تردّدها عليه  ،  (1)دليله  قصة امرأة رفاعة الق رظيّ ،  فع لم أنهّ  غير مشروع،  أرشد إليه

كان أرحم   ومع أنهّ  ،  يرى حالها ورغبتها الشديدة في الرجوع إلى زوجها ومراجعتها للنبي  
وما  ،  إلا أنهّ ل يرشدها إلى التحليل،  وأحبّهم للتيسير على النّاس والتخفيف عنهم،  الناس بأمّته 

 . (2) ذلك إلا لورود مانع منه

اللعن   أحاديث  فأولوّا  التحليل  لنكاح  المجوزون  للحرمة ،  أمّا  المفيد  ظاهرها  غير  على  وحملوها 
 والأقرب  لروح التشريع ومقاصده رد  هذا القول وترجيح الأوّل لأمور منها:  ، والفساد

ومن معايبه أن جرأّ  ،  وهو مفض  إلى فساد عظيم،  القول بالجواز  قلّة حميّة وإهمال  غيرة    أولا: إنّ 
 . (3) أصحاب الملل الأخرى فعابوا به الإسلام وعيّروه به

الثالثة  بعد طلقتين التحليل تتم عقوبة الله للمطلّق الذي طل ق  د أحد  ،  بتحري نكاح  فلا ي قص 
؛ فالمقصد من التحري بثلاث طلقات زجر   (4)فينزجر  بذلك عن إيقاع الثلاث مفرقة،  إعادة  امرأت ه إليه

الطلاق،  الزوج في  يتساهل  لئلا  بالإبطال  ،  وتأديبه   المقصد  هذا  على  تعود  حيلة   فح س ن ،  والتحليل  
 القول بردّها. 

 ل لإسقاط الزكاة بعد وجوبهاالتحيّ مسألةُ : الفرع الثاني

الإسلامي التشريع  محاسن   من  الزكاة  بين  ،  فريضة   والتكافل  التعاون  معاني  أسمى  فيها  تجلّت 
خلتهم،  المسلمين وسدّ  الفقراء  إغناء  مجرد  تتعدّى  عظيمة  مقاصد  مصالح ،  ولها  لتحصيل  وضمانا 

بل أ مر بفعلها على جهة الإلزام فكانت واجبة على ،  بالترغيب والحثّ على فعلها  عها ل يكتفتشري
 

رسول الله    - (1) إ لى   الق ر ظ يّ  ج اء ت   ر ف اع ة   ام ر أ ة   أ ن   عنها  عائشة رضي الله  عن  البخاري في صحيحه  رواه  ما  به  ،  المقصود  
ه  ع ب د  الر حم  ن  ب   : يا  ر س ول  الل  ، إ ن  ر ف اع ة  ط ل ق ني  ف  ب ت  ط لا ق ي، و إ نّي  ن ك ح ت  ب  ع د  ب ة ، ق ال   ف  ق ال ت  ن  الز ب ير  الق ر ظ ي ، و إ نّ  ا م ع ه  م ث ل  اله د 

ل ت ه «. رواه  الب ي   ل ت ك  و ت ذ وق ي ع س  ي   ع ي إ لى  ر ف اع ة ؟ لا ، ح تى  ي ذ وق  ع س  خاريّ، كتاب الطلاق، باب من  : » ل ع ل ك  ت ر يد ين  أ ن  ت  ر ج 
 . 5260أجاز طلاق الثلاث، رقم 

 .  6/242ابن تيمية، الفتاوى الكبرى،   - (2)
: الدهلوي،   - (3)  .  387ابن تيمية، بيان الدليل، ص  . 2/215حجة الله البالغة، ي نظر 
 336/ 1ابن تيمية، جامع المسائل،  - (4)
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 الأغنياء من المسلمين. 

المال الأنفس  من حبّ  بهو   ولما ج بلت عليه  التحايل ،  الشحّ  نفسه  له   تسوّل  قد  البعض  فإنّ 
النصاب  إمّا ،  على إسقاط الزكاة بالتصرف في ماله بالبيع أو الهبة قصدا لإنقاصه عن  وي عرف ذلك 

 ؟فهل  تح يّ ل ه  ي سقط  الزكاة عنه  ، ( 1)بالإقرار أو بقرائن الأحوال

 للعلماء في ذلك تفصيل بيانه  فيما يلي: 
المال قبل وجوبها أي قبل حولان الحول بكثير الفرار من ،  إن  كان تص رفّه  في  ول يكن قاصدا 

 .  (2) فلا شيء عليه وتصرفه جائز  بالإجماع ، الزكاة
والإجماع حاصل  على أنّ  ،  فإنّ تصرفه  مظنّة لنيّة الفرار،  أمّا بعد الوجوب وشغل الذمّة بالزكاة

 . (3) ولا ت سقط الزكاة عنه، حيلته لا تنفعه  
الفرار قويةّ،  وأمّا إن تصرف في المال قبل حولان الحول وبخاصةّ إن قر ب   أمّا  ،  فالتهمة  بقصد 

 أثرها في سقوط الزكاة فمحلّ خلاف بين العلماء.  
المالكيةف عنه  (5)والحنابلة   (4) مذهب  تسقط   تبر ،  أنّا لا  له    أ  ولا  وذلك زجرا  بأدائها؛  إلا  ذمته 

 ومعاملة له بنقيض قصده  الفاسد. ، وعقوبة على تحيّله على أحكام الشريعة
مع كراهة ،  فقالوا تسقط  الزكاة عنه لأنّا لا تجب  إلا بتمام الحول   (7)والشافعية  (6)أما الحنفيةو 

 نيّته وفعله؛ لأنهّ  فرار  من العبادة. 
،  لكنّ الأظهر رجحان المذهب الأول لقوة أدلتهم،  وقد استند كلّ إلى أدلةّ فصلت في كتبهم

 والتي من أهّمها: 

 
 .2/154الخ رشي، شرح مختصر خليل،   - (1)
 . 236/ 9القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - (2)
 المصدر  نفسه .  - (3)
 . 2/133. القاضي عبد الوهاب، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، 2/154الخرشي، شرح مختصر خليل،  ي نظر :  - (4)
 .2/504, ابن قدامة، المغني، 475/ 3ابن مفلح، الفروع،  ي نظر :  - (5)
 . 2/15سانّي، بدائع الصنائع، ا. الك2/178السرخسي، المبسوط،   ي نظر :  - (6)
 . 3/239. أبو الحسين العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعيّ، 5/364النووي، المجموع شرح المهذب،  ي نظر    - (7)
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 ني  نى  نم  نخ نح  نج مي  مى    مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  ُّ :  قوله تعالى .1

 20-17القلم:    َّ يم  يخ يح  يج  هي    هى  هم  هج

أموالهم المساكين حقا كان في  منع  احتالوا في  الجنّة  أنّ أصحاب  الدلالة  فعوقبوا بإتلاف  ،  وجه 
محرمّ ،  ثمارهم على  إلا  عقاب  حقّ  ،  ولا  لإسقاط  احتيالهم  تحري  على  ذلك  بسبب    فدلّ  انعقد  قد 
 .(1)وهذا نظير  الفرار من الزكاة والاحتيال بإنقاصها قبل وجوبها فيحرم  ، قبل وجوبه ، وجوبه

أنس   .3 رواه   الذي  بكر   الحديث  أبا  رسول الله  ،  أنّ  فرض  التي  الصدقة  فريضة  له    كتب 
قخةِ ، وخلاخ يُ فخرَّقُ بخيْنخ مُْتخمِع  ، »وخلاخ يُجْمخعُ بخيْنخ مُت خفخرِّق   وفيها:  . (2)«خخشْيخةخ الصَّدخ

الدلالة إنقاصها  :وجه  أو  الزكاة  لإسقاط  التحيل  عن  النهي  في  نص   ق صد   -الحديث  سواء 
ومثله  من وهب أو باع  ،  وذلك بحيلة الجمع أو التفريق في الماشية،  -بالخطاب ربّ المال أو الساعي

 . (3) سقط الزكاةولا ي  ، شيئا قبل الحول تحيّلا لإسقاط الزكاة فكلّ ذلك حرام  بنصّ الحديث

وورثت المطلقة ،  فكما ح رم القاتل  الميراث  ،  الاستناد  إلى قاعدة المعاملة بنقيض المقصود الفاسد .4
كذلك تلزم الزكاة ولا تسقط  ،  للتحيّل على أحكام الله ومقاصده في شرعه،  في مرض الموت 

 ؛ زجرا له ولغيره أن يحتال مثل حيلته. (4)عمّن قصد الفرار منها بحيلة

أوجبه  الله  لما  رفع   ففيها  الشرع بالإبطال؛  تعود على مقصود  التي  الحيل  الحيلة هي من  ،  هذه 
كما قال ابن  ،  وهذه شنيعة يستحق صاحبها العقاب زيادة على الزجر عنها بردّها عليه وعدم اعتبارها

حجر الهيتميّ: "فمتى ع لم من إنسان هذا التحايل  عوقب عليه وعزّر تعزيرا شديدا زاجرا له ولأمثاله  
 . (5) وأخذت  الزكاة  منه  قهرا"

 
التحليل،    - (1) بطلان  على  الدليل  بيان  تيمية،  ابن  مسائل  41-39ي نظر،  نكت  على  الإشراف  الوهاب،  عبد  القاضي   .

 . 2/133الخلاف، 
 . 6955رواه البخاري، كتاب الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، خشية الصدقة، رقم   - (2)
:  ابن القيّم، إعلام الموقعين،   - (3)  . 3/164ي نظر 
: المصدر   - (4)  .3/193، السابقي نظر 
 . 4/77ابن حجر الهيتميّ، الفتاوى الكبرى الفقهية، ي نظر:   - (5)
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 البحث   خاتمة 
،  التأصيل لنظرية الزجر   محاولة   في،  ماتعة  بعد رحلة علمية،  الصالحات   مّ الحمد لله الذي بنعمته تت  

ت طوى صحائفه أن  البحث  لهذا  أسهمت في خدمة شريعتنا   مسفرة  ،  آن  تكون  أن  نأمل   نتائج  عن 
 .وأزالت الح ج ب  عن جوانب من عظمة تراثتا الفقهي، الغراّء

 :  أولا: النتائج  

الزجر   .1 نظرية  ث  يم    أن  شرعية  متكاملة    فقهية    ل  أصول  على  فقهية   ،ومقاصدية  ،تقوم  وقواعد 
 .متضافرة، وليست مجرد وصف  لحكمة بعض العقوبات أو غاية  جزئية لها 

شرعا  الزجر  نظرية    أنّ  .2 عل ثابتة  دلت  ذلك ،  تطبيقات   ى  وأكدته  والسنة،  الكتاب  نصوص 
 . الصحابة واجتهادات الفقهاء

وأصولها    أنّ  .3 معالمها  فإنّ   ، بالتصنيف  تفرد  ل  وإن  الزجر  العبادات نظرية  أحكام  في  مبثوثة 
والجنايات  عن  والمعاملات  يكشف  بما  الشريعة،  ومقاصد  الفقهية،  والقواعد  الشرعية،  والسياسة   ،

 .حضورها في مختلف أبواب الفقه
يسوغ الاجتهاد فيه  بل   ،مقتصر على وسائل معينة لا يجوز تفاوتاغير   في الشريعة  الزجر   .4

 . بحسب تجدد الوقائع
أحدها فهو    والزجر  ،  وإن تراءى خلاف ذلك ،  كلّ تشريع من ربّ العالمين هو رحمة  بالخلقأنّ   .5

 .  بل مصلحة للناس ليس بنكاية  

دنيوية  إنّ  .6 عقوبة  مجرد  ليس  الإسلامي  الفقه  في  منظومة  ،  الزجر  هو    مقاصدية    فقهية    بل 
النّاسإلى    تدف  ،  متكاملة   عن  المفاسد  ح،  درء  ال  وصيانة  ،  الأفراد  قوقوحفظ  تشريع  مقاصد 

 لذاته.  وليس غاية   فهو وسيلة  ، الخمس وكلياته  ، الإسلامي

الزجر   .7 مقاصد  الشريعة    من  هيبة  النفوس  غرس  غايتها    بذلك   تتجسد  ف،  نفوذها  وتحقيق  ،  في 
 لعباد في المعاش والمعاد.  لصلاح  الوهي ، العظمى
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 .  بله  نافذه وس  لم  وسد  ، شرّ قبل وقوعهالزجر منع  لل   .8

،  واعد متينةبق  يتأيد  و ،  وما بني عليها من فقه الأيمة،  ةنّ والس    الكتاب    ستند إلى نصوص  يالزجر    .9
 .التحيّل ومنع  ، والمصلحة المرسلة، الذرائع كسدّ  

واللعن ،  منها الوعيد وذمّ المحرم،  وأساليب عدة  صور    وفقه السلف  زجر في القرآن والسنةلل .10
 .قبل العقاب المادي  هاوإصلاح وكلها ترمي إلى تربية النفس  ، والاعتداد بالهزل، ونفي الإيمان، والوعيد

المعاصي واختلافها  .11 أقسام ه  ،  لتفاوت  الزجر وتنوع واختلفت  وذلك مقتضى حكمته  ،  تفاوت 
وقد يكون ،  لحرية المرء كالسجن    ومنه المقيد  ،  فمن الزجر ما هو حسي  كالقتل والجلد  ،  عزوجل وعدله
 أو نفسيا كالهجر والتشهير.، مالياّ كالغرامة

الشريعة تحكمه    الزجر    .12 التناسب    في  والجزاء  قاعدة  الج رم  مبالغة  ،  بين  فيكون    فلا  العقاب  في 
 أشدّ.  كان الزجر  ،  أعظم فكلمّا كان الجرم  أكبر والمفسدة  ، هيبته   تذهب  ف فيه  ولا تاون  ، اظلم  

 والعثرة والتكرار. ، والخطأ والعمد  ، من حيث  العلم  والجهل  ، بحسب حال العاصي يختلف   الزجر   .13

مما  ، التطبيقات الفقهية للزجر تتسع لتشمل أبواب العبادات والمعاملات والحدود والجنايات  .14
 .وشموليته يدل على عموم مفهومه  

 المصلحة  فيصح بذلك الاستناد إلى أصل  ، الزجر  من المعاني الكلية التي شهدت لها النصوص .15
،  وذلك تجسيدا لمرونة الشريعة الإسلامية، بل العصيانمن س   لما يستجد  ، ال مرسلة في تشريع الزواجر

 ومكان.   زمان   وصلاحيتها لكلّ 

لعلاج  ، إليه البشرية اليوم هو ما تحتاج  ، إنّ الزجر في الفقه الإسلاميّ بمفهومه الكليّ الشامل .16
 .القيم   في ظل ضعف الوازع الديني ومنظومة  ، كثير من الانحرافات 

 ثانيا: التوصيات 
 اقتراحها هنا:   ومن التوصيات التي يمكن  

بما يحقق الردع ويحافظ على ، توظيف آليات الزجر الشرعي في التشريعات والقوانين المعاصرة .1
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 .مقاصد الشريعة
إجراء دراسات مقارنة بين مفهوم الزجر في الفقه الإسلامي ونظريات الردع في القوانين  .2
 .لإبراز تميز التصور الإسلامي، الوضعية

تبقى محاولة في سبيل خدمة   –ذل فيها الوسع واست فرغ فيها الجهد وإن ب   –هذه الدراسة  إنّ 
من لعلها تفتح بابا  لمزيد من الدراسات التي تتناول جوانب ، وإظهار سموّ تشريعاته، الفقه الإسلامي

 .هناا أ غفلت ه الزجر
وأن يكون لبنة في بناء  ، أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالص ا لوجهه الكري، وفي الختام

 .إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يغفر ما كان فيه من تقصير أو خطأ، الفقه الإسلامي المعاصر
 .وعلى آله وصحبه أجمعين، على نبينا محمد موصلى الله وسلّ 
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 الصفحة  الرقم  طرف الآية 
 سورة البقرة 

 كى  كم كل  كا   قي  قى  في  فى  ثي ثى  ثن  ُّ 
 َّ لم  كي 

65 212 

 ني نى  نن نم نز نر مم  ما لي  لى  ُّ 
َّ 

66  

 42 102 َّ ...نج  مي مى مخمم مح مج لي لى  لم لخُّ 

 َّ سم  سخ سح سج خم خج ُّ 
125 38 

 يي  يى  ين يم يريز ىٰ ني  نى نن نم نز نر  مم ما.. .ُّ 

 َّ ئج

172 102 

 يي يى  ين يم يريز ىٰ ني نى نن  نم نز نر  مم ما  ُّ 

 َّ ئج

173 112  ،
214 

 كي كى كم كاكل قي قى  في  فى  ثي ثى ثن   ُّ 

 َّ ...  ليما  لى لم

178 35 

 َّ خج حم حج جم جح  ثم ته  تم تخ   ُّ 
179 36 ،201 

 يم يز ير  ىٰ  ني   نى نن نم  نز  ُّ 

 َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي  يى  ين

188 71 

  196 َّ  غم.... حج  جم جح  ثم....ُّ 

 َّ لج بحبخ بج ئه ئم ئخ  ئجئح يي ُّ 
229 193 

 26 231 َّ  تن رٰىٰ ذٰ يي يى  يم  ُّ 

 110 235 َّ ىٰ  كاكل قي  قى في فى ثي ثى ثن  ُّ 
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 36 256 َّ  شم هجهم نه  نم نخ  نح ممنج مخ مح مج  ُّ 

 مي   مى مم  مخ  مح  مج لي لى لم لخ  ُّ 

 َّ تن نخنم نح نج

275 21 ،101 

 به بم بخ بح  بج ئه ئم   ئخ ئح ئج  يي يى  ُّ 

 َّ ضح حمخج حج جم  جح ثم  ته  تم تخ  تح تج

278-
279 

22 ،95 

 سورة النساء 
 َّ ....ني نى  نم نخ نح   نج مي .... ُّ 

92 107 

 سح  سج خم خج   حم  حج  جم  جح ثم ته  تم  تخ   ُّ 
 َّ صم صخ  صح سم سخ

5 171 

 كح كج قم قح فخفم فح   فج غم غج  عم عج   ُّ 
 َّ  يه كلكم كخ

6 173 

 في  فى ثي ثى ثن  ثم  ثز  ثر تي تى  ُّ 
 َّ كم كل كا  قىقي

10 21 

 مم مخ  مح  مج لي لى لم  لخ ُّ 

 هم  هج  ني نى   نم نخ نح نج  مىمي

 َّ يم  يخ يح يج  هي هى

15 53 

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى ُّ 

 َّ ئي  ئى ئن ئم  ئز  ئر ِّّٰ

16 95 

 117 26 َّ تم تز  تر بي بى  بن  بزبم بر ئي   ُّ 

 ىٰ  رٰ ذٰ  يي  يى يم يخ  ُّ 

 ٌّ  ٍََّّّ 

34 85 

 124 43 بح بج  ئه  ئم ئخ   ئح  ئج يي يى ين  يم  ُّ 
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 َّ كح .....بخ

 30 48 َّ جح بخبم بح بج  ئه  ئم  ئخ ئح ئج  يي يى ين يم  يز ُّ 

  89 َّ   ... ىٰ ني نى   نن  نم  نز  ُّ 

 َّ  ... مممى مخ مح مج لي  لى لم لخ ُّ 
92 57 

 نر مم ما  لي لى  لم  كي كى  ُّ 

 َّ يم يز ير ىٰ ني نى  نن  نم  نز

93 20 

 نى نم   نخ نجنح مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم  ُّ 
 َّ هج  ني

148 89 

 سورة المائدة 
 كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج  ُّ 

 َّ  مج له لم  لخ  لح كملج

2 135 

 نح  نج  مي  مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 يح يج هي هى  هم  هج ني نى  نم  نخ 

 َّ كم...رٰىٰ  ذٰ يي  يى يم يخ

3 116 

  تن تم تز  تر  بي بى بن بم  بز    ُّ 

 َّ ...  تى

33 38 ،48  ،
54 ،90 

 يح  يج  هي هى هم   هج ني  نى  ُّ 

 َّ ىٰ  رٰ  ذٰ يي يميى يخ

38  

  ثم ته تم  تخ تح تج به   بم  بخ ُّ 

 َّ  فح سجسح  خم خج حم حج جم  جح

45 170 

 58 95 َّ  مح فجفح غم  غج عم عج  ظم  طح  ُّ 

 سورة الأنعام
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 مم مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ  ُّ 

 َّ  يه نجنح

68 84 

 سورة الأعراف 
 44 12 َّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ُّ 

 3 14 َّئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ 

  ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي هى  ُّ 

 َّ ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ

32 160 

 212 163 َّ ....ته تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه  ُّ 

 3 185 َّ تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ُّ 

 سورة التوبة 
 86 118 َّ ...   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 

 سورة يوسف 
 53 33 َّ نز كاكل  قي قى في فى ثي ثى ثن ُّ 

 44 41 َّ به ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ُّ 

 10 53 َّ هى نخنم  نح نج مي مى مم مخ مح  ُّ 

 سورة النحل 
 46 12 َّ غج  ضحضخ ضج صم صخ صح  سم سخ  ُّ 

 102 26 َّ  مح قم قح فم فخ فح  فج غم غج عم عج ُّ 

 سورة الإسراء 
 َّ كم  كل كا قي قى فىفي ثي ثى  ُّ 

 

32 38 

 سورة طه
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 41 69 َّ ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ 

 سورة الأنبياء
 99 107 َّ لم  كي  كى  كم كل  كاُّ

 سورة الحج 
 164 32 َّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميىُّ 

 سورة النور 
 يم يخ يح  يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج  ُّ 
 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
 َّئن

2 43 ،90  ،
92 ،177 

 لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ُّ 
 َّ ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى

4 43 

  17 َّ  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ُّ 

 مج  له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج  قم قح ُّ 
 َّ هج نه نم نخ نح نج مخمم مح

19 89 

 سورة النمل 
 13 17 َّ  فى  ثي ثى ثن  ثم ثز ثر  تي  تى    ُّ 

 سورة القصص
 18 32 َّ ته ئجئح يي يى  ين يم  ُّ 

 سورة الروم 
 نخ  نح   نج مي مى مم  مخ مح مج لي  لى لم لخ  ُّ 

 َّ هى هم هج ني نى نم

33 117 

 سورة الأحزاب 
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 ىٰ ني نى   نن نم  نز نر مم ما لي لى  لم ُّ 
 َّ مخ ين يم يز ير

53 3 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى   تن تم  تز ُّ 
 َّ قي  قى  في

57 22 

 22 64 َّ يي يى يم  يخ يح يج هي هى ُّ   

 سورة الصافات 
 9 2 َّ مح مج لي ُّ 

 سورة ص 
 يي يى يم  يحيخ يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح  ُّ 

 َّ رٰ ذٰ

44  

 سورة الزمر
  10 َّ كي كى كم كل كا قي قى  في   ُّ 

 سورة الشورى 
 حم حج جم ثمجح ته تم تخ  تح  تج بمبه بخ بح بج  ُّ 

 َّ خم خج

40  

 سورة الزخرف 
  48 َّ نى  نم نخ نح   نجُّ 

 سورة الحجرات
 ين  يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ُّ 

 تخ تح تج  به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 َّ  حج جم جح ثم تمته

9 40 

 21 12 يي يى يم يخ  يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ  ُّ 
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 َّ ذٰرٰ

 سورة ق 
 16 45 َّ  صخ صح سم سخ سح سج  ُّ 

 سورة القمر 
 8 4 َّ عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم  ُّ 

 سورة الحشر 
 36 7 َّ  به ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ  ُّ 

 سورة القلم 
  17 َّ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

 نخ نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ 
 َّ يى يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم

17-
20 

106  ،
220 

 سورة التغابن 
  كا قي قى في فى ثي ثى  ثن   ُّ 

 َّ نم كمكى كل

14 15 

 سورة الطلاق 
  ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ  رٰ ذٰ.... ُّ 

 َّ بي بى بن بم بز بر

1 194 

 َّ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ُّ 
2 195 

 سورة الملك
 33 14 َّ هم هج ني نى نم نخ  نح   ُّ

 سورة المزمل
 84 10 َّ كى كم كل كا قي قى  في   ُّ 
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 سورة المدثر 
 لم كم كل شه شم سه  سم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم  ُّ 
 َّ عي عى طي طى ـِّ ـُّ ـَّ  يه يم نه نم

42-
46 

20 

 سورة القيامة
 3 23 َّ ني نى نم نخ ُّ 
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 الصفحة  طرف الحديث 
 67 أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت 

، ة  الع ص ر  ق  ب ل  أن  ت  غ ر ب  الش م س  د ة  م ن ص لا   152 إ ذ ا أد ر ك  أح د ك م  س ج 

ة إ   ق ه  أ ع اد  ال و ض و ء  و أ ع اد  الص لا   154 ذ ا ق  ه 

ل ك   ه  أ ه   58 اذ ه ب  ف أ ط ع م 
 192 فإنهّ  لا يأتي عليكم زمان  إلّا الذي بعده  شر  منه، حتى تلقوا ربكماصبروا،  

، م ن  غ ش  ف  ل ي س  م نيّ    24 أ ف لا  ج ع ل ت ه  ف  و ق  الط ع ام  ك ي  ي  ر اه  الن اس 
وا  ال ق ات ل    اق  ت  ل وا  54 الص ابر    واص بر 

ا   212 أ ك ل  تم  ر  خ ي بر   ه ك ذ 
خ ل ن    لا ه اه ن ا  ما   ي  ع ر ف    هذا أ ر ى  أ لا    51 ف ح ج ب وه  :  قال ت    ع ل ي ك ن    ي د 

 158 أصلي عليه   أمّا أنا فلا  

ء ،  ك ل ّ   ع ل ى  الإ  ح س ان    ك ت ب    الل     إ ن    46 ش ي 

 171 حجر على م عاذ ماله، وباعه  في دين كان عليه أنّ النبي 

 8 ز ج ر  ع ن  الش ر ب  ق ائ م ا   أ ن  الن بي   
 63 ح ر ام    ع ل ي ك م    و أ ع ر اض ك م    و أ م و ال ك م    د م اء ك م    إ ن  

ر ي ن    أ ن  ر ج لا  أ ف ط ر  في  ر م ض ان . ف أ م ر ه  ر س ول  الله    ي ام  ش ه  ، ب ع ت ق  ر ق  ب ة ، أ و  ص  أ ن  ي ك فّ ر 
ك ينا   تّ ين  م س   م ت  ت اب ع ين  ، أ و  إ ط ع ام  س 

166 

 86 م ن  إ ب ل ك   ب ع ير ا ل ص ف ي ة  اع ت ل ، ف  ل و  أ ع ط ي ت ه ا ب ع ير ا إ ن  

 129 إنّّا الأعمال بالنيات 

ت ت اب ة ر ة ، ول يأمرهم  بالاس  ر  و س اح  ت  ل وا ك لّ س اح   41 أنهّ  ك ت ب  إ لى أ م ر اء  الجيش  في الشام  أن  ي  ق 
 ، ثا  ، س أ ل ت  ر بّ  ف يه ا ث لا  ة  ر ه ب  و ر غ ب   18 إ ن  ا ص لا 

 69 أهريقوها واكسروها 
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د : د ، و ه ز له  ن  ج  د ه ن  ج  ث  ج  ، والر جعة    ث لا   128، 26 النّ كاح ، والط لاق 
ر    ح د   لس ي ف    ض ر ب ة    الس اح   41 با 

، خ ذ وا  خ ذ وا ، ق د   ع نيّ  ،  له  ن    الل     ج ع ل   ع نيّ   50 س ب يلا 
 121 عن ثلاثة    ر فع القلم  

ئ ا   ز ج ر  الن بي    ه ا ش ي   ل  ال م ر أ ة  ب ر أ س   8 أ ن  ت ص 

 156 ص ل وا ع ل ى م ن  ق ال  لا إل ه  إلا  الل   

ب ل    ض ال ة   ت وم ة    الإ   ث  ل ه ا غ ر ام ت  ه ا   ال م ك   142، 75 م ع ه ا  و م 
ب    ف أ خ ذ ه  الن بي    ل م د ين ة  ي  ق ال  ل ه  ذ با   47 ف ص ل ب ه  ع ل ى ج ب ل  با 

ذوها   فإنا    75 مال ه  وشطر    آخ 

ل ق ض اء   ي ن  الل   أ ح ق  با   151 ف د 

تّ ين  م س ك ين ا  165 ف  ه ل  تج  د  إ ط ع ام  س 
 96 حسابها   عن  إبل    ت  ف ر ق    لا   لبون   بنت    أربعين    كل ّ   في إبل    سائمة    كل ّ   في

 107 لقات ل  لا ي ر ث  ا

 25 ال ق ات ل  و ال م ق ت ول  في  الن ار  

 136 ، رجلا    أمسك  رجل    في  الله  رسول   قضى

 101 ك ل  م س ك ر  ح ر ام  

 25 له    لا أمانة   لمن    لا إيمان  

ل وا  مح  ار م  الله  بأ  د ن  الح  ي ل   ت ح   212،  207 لا ت  ر ت ك ب وا م ا ار ت كب ت  ال ي  ه ود ، و ت س 

لد ر اه م  ج ن يب ا ، ثم   اب  ت ع  با  لد ر اه م  ع  با   211 لا  ت  ف ع ل  ب ع  الج م 

لس ي ف    إلا    ق ود   لا    46 با 
ه د  أ ن  لا  إ ل ه  إ لا  الل  ، وأ نّي  ر س ول  الل    ل م  ي ش   35 لا  يح  ل  د م  ام ر ئ  م س 

ث  ق ال  ذ ر ة  م ن  ك بر    خ ل  الج  ن ة  م ن  ك ان  في  ق  ل ب ه  م   25 لا  ي د 
خ ل  الج  ن ة  م ن  لا  يأ  م ن  ج ار ه  ب  و ائ ق ه    25 لا  ي د 
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ين  ي س ر ق  و ه و  م ؤ م ن ، و لا   ر ق  الس ار ق  ح  ين  ي  ز ني  و ه و  م ؤ م ن ، و لا  ي س  لا  ي  ز ني  الز اني  ح 
ر به  ا و ه و  م ؤ م ن   ين  ي ش  ر  ح   ي ش ر ب  الخ  م 

23 

 50 ع ل ي ك   ف  ر د    و الغ ن م    الو ل يد ة    الل  ، أ م ا  ب ك ت اب    ب  ي  ن ك م ا   لأ  ق ض ين   
ي ب ي د ه  ل ق د  هم  م ت  أ ن  آم ر  بح  ط ب  ف  ي ح ط ب    25 ل ذ ي ن  ف س 

ي ه  و ك ات ب ه   ، و م وك ل ه وش اه د   136 ل ع ن  الله  آك ل  الرّ با 

ر    الل     ل ع ن   ئ ع ه ا   و س اق ي  ه ا  و ش ار به  ا   الخ  م  ت اع ه ا   و با  ر ه ا   و م ب   ر ه ا   و ع اص   و ح ام ل ه ا   و م ع ت ص 
م ول ة    إ ل ي ه   و ال م ح 

135 

حلّ ل والمحل ل  له  
 
 217 لعن  الله الم

ن ه  م ا ك ان  ع ل ي ك  م ن   ف  ت ه  بح  ص اة ، ف  ف ق أ ت  ع ي   ، ف خ ذ  ل و  أ ن  ر ج لا  اط ل ع  ع ل ي ك  ب غ ير   إ ذ ن 
 ج ن اح  

168 

 54 وعقوب  ت ه    ع ر ض ه    يح  ل    الواجد    لي   

ي ة   107 ل ي س  لل ق ات ل و ص 

ت  غ ف ر  الل   إ لا  غ ف ر  ل ه   ع ت ين   و ي س  ن ب  ذ ن  ب ا ف  ي  ت  و ض أ  وي ص لّ ي ر ك  ل م  ي ذ   155 م ا م ن   م س 

   سلم    من    المسلم  
 
 25 ويده    لسانه    ن  م    سلمون  الم

ن ة    م تّخذ    غ ير   ح اج ة   ن أ صاب  ب ف يه  م ن  ذ يم  142، 75 عليه    شيء  فلا   خ ب  

ن ه ، ف لا  د ي ة  ل ه ، و لا  ق ص اص    168 م ن  اط ل ع  في  ب  ي ت  ق  و م  ب غ ير   إ ذ ن  م  ف  ف ق ئ وا ع ي  

 36 وه ل  ت   اق   ف    د ين ه    د ل  ب    م ن  
 55 من بلغ حدّا في غير حد فهو من المعتدين 

ح  ف  ل ي س  م ن ا لا  ن ا السّ   24 م ن  حم  ل  ع ل ي  
ر    ش ر ب    م ن   ل د وه    الخ م   44 ف اج 

ا  ل ه  ف  ق د  أ ت ى ح دًّ تر  ا ف أ د خ ل  ب ص ر ه  في  الب  ي ت  ق  ب ل  أ ن  ي  ؤ ذ ن  ل ه  ف  ر أ ى ع و ر ة  أ ه  م ن  ك ش ف  س 
 لا  يح  ل  ل ه  أ ن  يأ  ت ي ه  

168 
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 156 الج  ن ة    د خ ل    الله   إ لا    إ لٰه   لا   أ ن ه    ي  ع ل م    و ه و    م ات   م ن  

ة  ف  ل ي ص لّ  إذ ا ذ ك ر ه ا، لا ك ف ار ة  له  ا إلا  ذلك   ي  ص لا   150 م ن ن س 

 134 لآبائي  عبيد   إلا   أنتم  هل

 37 واغد يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فارجمها 

ي ب ي د ه  ل ق د  هم  م ت  أ ن  آم ر  بح  ط ب  ف  ي ح ط ب    151، 25 و ال ذ ي ن  ف س 

ة   ب ة    و الص لا  ل م    ك ل ّ   ع ل ي و اج  ر ا  أ و    ك ان    ب  رًّا  وت  يم     م س   155 ال ك ب ائ ر    ع م ل   و إ ن  ،  ف اج 

ي ة  الص د ق ة   ، خ ش  ، و لا  ي  ف ر ق  ب ين   مج  ت م ع   54 و لا  يج  م ع  ب ين   م ت  ف رّ ق 
 24 و م ن  غ ش ن ا ف  ل ي س  م ن ا 

مسك 
 
بس الم  54 ويح 

 81 يا أبا ذرّ أعيّرته بأمّه؟
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 الصفحة  الأثر 

 158 برجل قتل نفسه بم ش اق ص، فلم ي صل عليه   أ تي النبي  

 111 إذ ثبت عنه أنهّ قضى في امرأة تزوجت في عدتا، 

 109 أردت  أن تكون س نّة، 

 166 أ ن  ر ج لا  أ ف ط ر  في  ر م ض ان . 

 140 إن كان علم  أن الله حرّمه  فح دّوه 

و ة    68 أ ن  ا ك ان ت  اتخ  ذ ت  ع ل ى س ه 

 111 أيما امرأة نكحت في عدتا، 

 129 ب  ق ر  حمزة خواصر  ش ار في  

  48فالسفر  قطعة  من العذاب كما قال  

 54 إذ حبس رجلا في تمة   فعله  

د  ر س ول  الله    ق  ع ل ى ع ه  ة ، ك ان  الط لا  د  ث  و اح  ق  الث لا  ، ط لا  ف ة  ع م ر  لا  ن  ت ين   م ن  خ  ر ، و س   195 ، و أ ب  ب ك 

د  ر س ول  الل    لش ار ب  ع ل ى ع ه  ، ف  ن  ق وم  إ ل ي ه    ك ن ا ن  ؤ ت ى با  لا ف ة  ع م ر  ر ا م ن  خ  ر  و ص د  و إ م ر ة  أ ب  ب ك 
 بأ  ي د ين ا و ن ع ال ن ا و أ ر د ي ت ن ا 

199 

ل ل ة  إ لاّ ر جم  ت  ه ما  97 لا أ وت ى بم  ح لّ ل و لا بم  ح 

، و لا  في  ع ام  س ن ة   ق   143 لا ي  ق طع  في  ع ذ 

،  ل ع ن  النبي   ن ث ين  م ن  الرّ ج ال   خ 
 51 الم

ر ج وه م  م ن ب  ي وت ك م   ل ع ن  النبي   : أخ  ت  م ن  النّ س اء ، وق ال  لا   تر  جّ 
، والم ن ث ين  م ن  الرّ ج ال   خ 

 51 الم

ع اء  ل ق ت  ل ت  ه م  جم  يع ا   203 ل و  تم  الأ  ع ل ي ه  أ ه ل  ص ن  

 159 ل و م ات ل  أ صلّ  ع ل ي ه 

 97 لو نكحت ها لفعلت  بك 

ق   ر ان  ط لا  ن ون  و لا  ل لس ك   130 ل ي س  ل ل م ج 

. و إ ذ ا س ك ر  ه ذ ى،  . ف إ ن ه  إ ذ ا ش ر ب  س ك ر  ه  ثم  ان ين   199 ن  ر ى أ ن  تج  ل د 

 109 وأمّا أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة 
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 109 وأمّا أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة 

 49 ونفيهم  إذا ه رب وا، أن  ي ط ل ب وا حتى ي وج د وا، فت قام  عليهم الحدود 

  ، ، يا  ب ن  ع ب اس   195 ي  ن ط ل ق  أ ح د ك م ، ف ير  ك ب  الح  م وق ة  ثم   ي  ق ول  يا  ب ن  ع ب اس 
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 المُلخص 

 

،  مفهوم الزجر وصوره   فب  ي نت  ،  الإسلاميّ   في الفقهِ   الزجرِ   نظريةُ تناولت هذه الأطروحة موضوع  
 .بين النصوص الشرعية واجتهادات الفقهاء جمعتدراسة تحليلية وذلك ب

في  أقسام    فصلت  ثم    الإسلاميّ الزجر  الحيّ بم  ،  التشريع  الزجر  بين  تنوعها  الّي  والم  سّينة 
 والخضوع لسلطان الشريعة. ، على الاستقامة وما حملته من أساليب تقوّم السلوك وتبعث  ، والنفسيّ 

الفقهيةكما كشفت الدراسة عن   وبيّنت كيف  ،  التي قررها الأئمة  حضور الزجر في القواعد 
 .في مختلف أبواب الفقه اتجسّد التطبيق العملي له   فروع فقهيةعنها  تفرعت  

الدراسة    ت غفل  للتشريع  ل  التبعية  بالمصادر  الزجر  التي  ،  علاقة  الكلية  المعاني  من  فالزجر  
فيصحّ بذلك الاستناد إلى أصل المصلحة ال مرسلة في تشريع الزواجر لما يستجد ،  شهدت لها النصوص 

العصيان س بل  بذلك  ،  من  التشريعوهو  مرونة  خلوديو ،  يعكس  زمان    الشريعة  ؤكد  لكل  وصلاحها 
 .ومكان

الزجر   علاقة  درست  الحيلكما  فاعلة  ،  بِنع  أداة  الزجر  يمثل  أحكام تمنع   إذ  على   التحايل 
   الشريعة ومقاصدها.

وسعيه إلى  ، وخ ل صت الأطروحة إلى أن الزجر من أبرز مظاهر حكمة التشريع الإسلاميّ ورحمته   
وهو وسيلة تضمن  نفوذ أحكام التشريع واحترامه ؛ فالشريعة ، تحقيق مصالح النّاس وإصلاح حالهم

 ليست بنكاية . 

الإسلاميّ و   الفقه  في  الزجر  نظرية  متوازن  أنّ  كم  مح  مثالّي  في  ،  نّوذج  إليه  الرجوع  وجب 
 فظ النظام العام وصيانة المجتمع من الانحراف والفساد. التشريعات الحديثة لح
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Rèsumè 
Cette thèse a traité du thème de la théorie de la dissuasion dans la 

jurisprudence islamique. Elle a expliqué le concept de dissuasion et ses 

manifestations à travers une étude analytique combinant les textes religieux et 

les travaux des juristes. 

Elle a ensuite présenté les différentes formes de dissuasion dans la 

législation islamique, en clarifiant leur diversité: physique, financière et 

psychologique, ainsi que les méthodes utilisées pour corriger les 

comportements, promouvoir la vertu et encourager la soumission à l'autorité de 

la loi islamique. 

L'étude a également mis en évidence la présence de la dissuasion dans les 

règles jurisprudentielles établies par les imams et a montré comment les 

différentes branches de la jurisprudence en découlent, illustrant leur application 

pratique dans divers domaines du droit islamique. 

L'étude a également examiné la relation entre la dissuasion et les sources 

subsidiaires de la législation. La dissuasion fait partie des significations 

fondamentales affirmées par les textes. Il est donc permis de se fonder sur 

l'intérêt public non spécifié pour légiférer des mesures dissuasives face aux 

nouveaux cas de désobéissance. Cela témoigne de la flexibilité de la législation 

et affirme la pérennité et l'applicabilité du droit islamique à toutes les époques et 

en tous lieux. 

L'étude a également analysé la relation entre la dissuasion et la prévention 

de la tromperie. La dissuasion constitue un outil efficace pour prévenir la 

tromperie concernant les dispositions et les objectifs de la législation islamique. 

La thèse a conclu que la dissuasion est l'une des manifestations les plus 

remarquables de la sagesse et de la miséricorde de la législation islamique. Elle 

vise à préserver les intérêts des individus, à améliorer leurs conditions de vie et 

constitue un moyen de garantir l'efficacité et le respect des décisions de la loi. 

La législation islamique n'est pas une législation de vengeance. 

La théorie de la dissuasion dans la jurisprudence islamique est considérée 

comme un modèle idéal, bien structuré et équilibré, qui devrait servir de 

référence aux législations modernes afin de préserver l'ordre public et de 

protéger la société contre la déviance et la corruption. 
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Abstract 

 

This thesis dealt with the topic of the deterrence theory the in Islamic 

jurisprudence, where it explained the concept of deterrence and its figures 

through an analytical study that combined religious texts and the efforts of 

jurists. 

Then, it demonstrated the sections of the deterrence in the Islamic 

legislation clarifying their diversity among physical, financial, and 

psychological forms of deterrence and the styles they carry to correct 

behavior, promote righteousness, and encourage submission to the authority 

of the Islamic legislation. 

As well as the study detected the existence of deterrence in the 

jurisprudential rules which are determined by the Imams and manifested 

how jurisprudential  branches have stemmed from them that embodied their 

practical application in various chapters of Islamic jurisprudence. 

The study did not neglect the relationship between the deterrence and 

the subsidiary sources of legislation. Where the deterrence is among the 

thorough meanings that are affirmed by the texts. So, it is permissible to 

depend upon the unspecified public interests in legislating deterrents for 

emerging cases of disobedience. Accordingly, this reflects the resilience of 

the legislation and asserts the eternity and applicability of the Islamic 

legislation to all times and places. 

In addition to studying the relationship between deterrence and 

preventing deception. Where deterrence represents an effective tool for 

preventing deception on the provisions and objectives of the Islamic 

legislation. 

The thesis achieved the result that  deterrence is considered one of the 

most outstanding manifestations of the wisdom and mercy of the Islamic 

legislation, and it seeks to realize the people's interests  improve their 

conditions, and it is considered as a means that guarantees the effectivness 

and respect of the rulings of legislation. As the Islamic legislation is not about 

revenge. 

The deterrence theory in the Islamic jurisprudence is considered as an 

ideal, well-structured, and balanced model that should be referred to in 

modern legislations to preserve the public system and maitain society from 

deviance and corruption. 
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